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  إهــداءإهــداء    

      
الله أن يتغمده برحمته نسأل )الذي انتقل إلى رحمة الله عزيز ال الدالو إلى 

 (ن يسكنه فسيح جنانهأالواسعة و 
 في عمرها  حفظها الله وأطاللى الوالدة الكريمة إ

إلى زوجتي التي شجعتي  ولم قفقد يونا   ن  ققامني  حوو احيياة ونرهاإلى
 صبرها وأنوها لانجاز هذا البحث

 وسيدرة آية و مرجان بناتي إلى

 وكل أفراد عائوتي وأخواتيي إلى أخ
 ساعدني و  إلى كل ن  عومي 

–عبد الرحم  نيرة بجانعة  ،إلى جميع الأهل والأقارب والأسرة الجانعية 
 .ووجانعة نولود نعمري قيزي وز  -بجاية

 .إليهم جميعا اهدي هذا العمل المتواضع 
                                               بوبكر 

 

 



  
 

 

 

 شكر وتقدير
أققدم بالشكر الجزيل والانتنان العظيم للأساقذة الأجلاء رئيس لجنة المناقشة والأعضاء الممتحنين 
عوى قفضوهم المشاركة في نناقشة هذا العمل العومي المتواضع وإثراءه بأفكارهم ونعووناتهم القيمة 

 البحث إلا إنارة ووضوحا  قزيد هذا لالتي 

 الفاضل كما ارفع اخوص آيات الشكر والتقدير إلى أستاذي
 . معاشو عمارالأستاذ  الدكتور 

شراف عوى هذا البحث، ولم يبخل بتوجيهاقه القيمة، إذ كانت إرشاداقه الذي قفضل بالإ
 ونلاحظاقه سديدة وخير نعين لانجاز هذه الرسالة

   أستاذي الفاضل يفتحياتي وققدير 

 

 

 

بزغيش بوبكر: الطالب الباحث 
 

 

 

 

 



  
 

 المختصراتهم أقائمة 
 باللغة العربية/ أولا

 ديوان المطبوعات الجامعية: ج.م.د 

 الإداريةءات المدنية و قانون الإجرا: ا.ا م.ق 
 قانون الإجراءات الجزائية: ج.ا.ق 
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 المجلة القضائية: ق .م 
 نشرة القضاة: ق .ن 
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 A.D.J.A : Actualité de Droit et de Jurisprudence administrative 

 Art : Article 

 B.J.D.U : Bulletin juridique de droit de l’urbanisme 

 C.A : Cour d’appel 

 C.A.A : Cour administrative d’appel 

 C.Cass : Cour de Cassation 

 Cass.Civ : Cassation Chambre Civile  

 C.Civ : Code Civil 

 C.Pen : Code Pénal 

 C.Urb : Code d’urbanisme 

 Cass. Crim : Cour de cassation, chambre criminelle 

 C.E : Conseil d’Etat 

 L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

 Li.Tec : Librairie Technique 

 O.P.U : Office des Publications Universitaires 

 P.D.A.U :Plan Directeur d’aménagement et d’urbanisme 

 P.O.S : Plan d’occupation des Sols 
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 Req : Requête . 

 R.J.E : Revue Juridique de l’Environnement   

 T.A : Tribunal Administratif 
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 مقدمة 

ياة البدائية عامل تحول المجتمعات من الح، و عتبر العمران مرآة عاكسة للمجتمعي
قاس به درجة خلدون في كتابه المقدمة مقياسا ت   بنا عتبرهإ، ولقد لى الحياة الحضريةإ
يات المنتظمة االبن عتبرفهو ي   ،...(قرية،مدينة  قبيلة، )لجماعات بمختلف تسمياتهاا نتظامإ

أما البنايات العشوائية  ،في حياتهم اليوميةسكانها دليل على انتظام  السكانية للتجمعات
 .فهي دليل على فوضوية سكانها

يه السلطات العمومية، والذي يأخذ العمران معنى العمل الهادف الذي تشرف عل
السهر على مراقبة ة الواعية بضرورة تخطيط المدن، و عن السياسة العامة للدول يصدر

ذا من ، وهعات الحضرية المنسجمة فيما بينهاقصد إقامة مجموعة من المشرو تطورها، 
، فهذا المنصوص عليها في قانون التعمير التعمير وفقا للقواعدخلال تنظيم عملية البناء و 

راضي كيفيات شغل الأو ن شروط خير يشمل مجموعة القواعد القانونية التي تبي  الأ
تستعملها السلطات الرقابة التي تعدها و التعمير و دوت التهيئة و أ ومختلف، ستغلالهاا  و 

 .العقوبات المقررة لهاكما تحدد مختلف جرائم العمران و  ،العمومية

بمعزل عن دراسة لمنحى  بعاد وخصوصيات قوانين العمرانأ بستيعاا لا يمكن 
لقواعد خيرة مرتبطة بنشأة ان هذه الأأ، فنجد ذا الميدانالتطور التاريخي للقواعد المنظمة له

 رتينالحضالى إى زمن طويل يعود بنا لإالتي تعود جذورها و  ،الأولى للتخطيط الحضري
، غريقيةلى الحضارة الإإإنها تعود بالنسبة لأولى القوانين المكتوبة فف، والفرعونية البابلية

 -قطلاهم الحقوق قداسة على الإأباعتبارها من  -لملكية العقارية وكانت تتعلق بحقوق ا
ما يسمى سن بعض القواعد المنظمة ل تم  لقد ف، ما ينشئ عنها من خصوماتوكل 

القوانين التي وضعها كما توسع القانون البريطوري و  .بالتعسف في استعمال الحق
لتعسف فجعلوا معيار ا ،ستعمال الحقإيق نظرية التعسف في حلفائه في تطبغسطس و أ
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ذا لم يقصد به سوى إال حقه مالشخص متعسفا في استع واعتبر وا، هو نية الإضرار
 .)1(الإضرار بالغير

صعدة طوير قواعد العمران على مختلق الأسلامية في تسهمت الحضارة الإأكما 
م شرطة العمران في العصر مرورا بتنظي العمران،لى مفهوم العمارة و إ الإشارةب بدأ  

لصور من عض ا، آخذة بكام خاصة بتسوية منازعات العمرانحأبوضع  نتهاء  وا  ، العباسي
ستعمال الحق إلتعسف في حكام النظرية العامة لأمستندة على ، و حكام نظرية الجوار تارةأ

، فقيدوا ما يرتبط بهالامية حق الملكية و سفقهاء الشريعة الإكرس كما  .أخرىتارة 
مهات الأحاديث أفي ذلك على  معتمدين رر فاحش للغير،ستعماله بشرط عدم احداث ضإ

 . "لا ضرر ولا ضرار" ؛سلملى الله عليه و الرسول ص كقول

ا و ر وطو   الإسلاميةبعض المبادئ المعتمدة في الشريعة  ينيوربالأالفقهاء  ستمدإكما 
مركزين  ،الناجمة عنهاالمنازعات تحكم قواعد العمران و و حكام التي تنظم جملة من الأ
ونظرا ، حق بوجه عاملتعسف في استعمال الالنظرية العامة لالجوار و  رضراأبدورهم على 

صبحت القواعد العامة في حل أوربية فقد الأ لتطور العمراني الذي عرفته المدنل
شهدته مختلف الحقول بحكم التطور الذي  ،المنازعات الناشئة بين الجوار غير كافية

عملية تأطير قواعد  بدأت، بحيث القانوني سيما بعد بروز ظاهرة التدوينالمعرفية ولا
تنظيمية مثل قاعدة وذلك من خلال مجموعة من القواعد ال ،م 7061سنة  العمران في

، كونها تعود الى قنين تشريع  العمران حديثة العهدن مسألة تأغير  .تصفيف المباني
ربية تدرج و غلب الدول الأأبعدما كانت قواعد العمران في  ،الأولىنهاية الحرب العالمية 

مثلا برز تشريع العمران بصفة تدريجية بدأ من سنة ففي فرنسا  الإدارية،ضمن القوانين 
وضع مخط طات للبلدي ة  شترطاالذي  7381أفريل  60حينما صدر قانون  ،7381

كفي يلا  ى، إلا  أن  هذا القانون أضحرض، والاصطفاف على جوانب الط ريقوتسوية الأ
                                                 

1
 .696، ص 4002زء الأول، منشأة المعارف، الاسكندرية، سيط في شرح القانون المدني، الج، الوحمد السنهوريعبد الرزاق أ -
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قابة على حركة البناء الأمر  جبتو سإلذا ، شروعةغير الم ومنع إقامة البنايات لإحكام الر 
الر قابة على حركة البناء، وبالفعل فلقد تحق ق ذلك عن طريق إقرار رخصة  إيجاد آلية تضمن

 .أو معنوي أي شخص طبيعي طرف ناء يراد إنشاؤه منالبناء لكل  ب

 أكد المتعل ق بشوارع باريس، الذي 7306مارس  60 ممرسو فيما بعد صدر  
والأمن  العمومية أي بناء، وذلك للمحافظة على الص حةط رخصة إدارية قبل تشييد ااشتر 
، الذي اشترط 7066فيفري  70في  ون حماية الص حة العمومية الصادر، ثم  جاء قانمالعا

ن ألف يعلى جميع المواطنين الذين يقيمون في المدن التي يزيد عدد سك انها عن عشر 
للس لطات الإداري ة بالتأك د نسمة، الحصول على رخصة البناء، حيث تسمح هذه الر خصة 

اقبت النصوص تعو  .من أن  مشروع البناء يتوافق مع القواعد والأحكام الص حية للبلدي ة
لى أصبح الحصول على هذه الر خصة أمر ا إلزامي ا في جميع المناطق إالقانونية الفرنسية 

 . )2(7018جوان  70بعد صدور قانون الت عمير الفرنسي بتاريخ 

 تباراعوافقبل الاستقلال  ،أساسيتينبمرحلتين  لجزائرباور تشريع العمران تطمر  لقد
متد  العمل بالقانون الفرنسي المتعل ق بالت عمير إلى الجزائر، إ، 7000جويلية  61من قانون 

حيث أس س في كل   ،والتي كانت آنذاك مقس مة إلى مقاطعات ثلاث كامتداد للإقليم الفرنسي
التي تعمل على إبداء آرائها و "  لجنة المقاطعة للتعّمير" ة تدعى مقاطعة لجنة استشاري

حول الأعمال المقدمة إليها من طرف المحافظ، وتستشار اللجنة بصفة إلزامية حول 
 . )3(مشاريع التهيئة المتعلقة بالبلديات التابعة للمقاطعة

                                                 
4
- LABETOULLE Danielle, Le permis de construire, Collection, « que sais je ? » PUF. Paris, 1994, p. 

6.                                             
  

3
- HAFIANE Abderrahim, Les défis à l’urbanisme : l’exemple de l’habitat illégal à  Constantine, 

OPU, Alger, 1989, p. 133. 
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 701-06 رقم قانونال بمقتضىستقلال الجزائر إبعد  العمل بالقانون الفرنسيامتد        

وهذا  ،(4)الس يادة الوطني ةمع لت شريع الفرنسي ما عدا ما يتنافى با ستمرارية العملالذي يسمح با
 الذي يمثل )5(المتعل ق برخصة البناء ورخصة الت جزئة 01-10 رقم إلى غاية صدور الأمر

نصوص  ةائرية في هذا المجال، ثم تلته عد  ول نص تشريعي يصدر عن الدولة الجز أ
و  ةئيعلقة بالتهج المسائل المتعلالالتدخل المشرع الجزائري  اخلالهمن ول اقانونية ح
وتيرة سراع من الا النمو الديمغرافي الذي ساهم فيظاهرة النزوح الريفي و  وأمام .التعمير

 7036-66-60المؤرخ في  66-36 رقم لقانونا صدر ،التوسع العمراني العشوائي
ولأول مر ة في التشريع العمراني يخضع المشر ع ، (6)رخصة التجزئةء و المتعلق برخصة البنا

الجزائري تحضير وتسليم رخصة البناء إلى مقاييس متعلقة بحماية البيئة والتراث الثقافي، 
كما أصبحت الأراضي الفلاحية محمية بأكثر صرامة، إذ ألزم المشرع أخذ رأي وزير 

الجزائري انتقاليا قواعد شغل  بعدها حدد المشرعثم  ،الفلاحة قبل تسليم أي رخصة بناء
00-58 رقم الأمربموجب حمايتها راضي قصد المحافظة عليها و الأ

ليصدر في نفس  ،)7 (
صدرت تعليمة  كما ،المتعلق بتسوية البنايات الفوضوية 676-30 رقم التاريخ المرسوم

 .)8( دت كيفيات معالجة البناء غير المشروعوزارية مشتركة حد  

كل هذه النصوص من تفشي ظاهرة البنايات غير المشروعة في هذه منع تلم        
دى إلى إدخال الفترة، مما يؤكد عدم كفاية هذه القوانين في تنظيم أعمال البناء، وهذا ما أ

                                                 
2
  - Voir :L’art 02 de la loi N°62-157, du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à      

nouvel ordre de la législation en vigueur  du 31 décembre 1962, j.o N°2, 1963. 
تجزئة الأرض لأجل البناء،        ورخصة يتعل ق برخصة البناء  ،0958سبتمبر 45، مؤر خ في 65-58رقم  رمأ -0

 .(ملغى)0958 لسنة 58عدد  ,ج ج ج ر
6

ر  ج ،البناء ، يتعلق برخصة البناء، ورخصة تجزئة الأرض لأجل0954فيفري  06، مؤرخ في 04 -54رقم  قانون - 
  .(ملغى) .0954، لسنة 06عدد  ،ج ج

يتعلق بانتقالية قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها  ،0958أوت  08، مؤرخ في 00 -58أمر رقم  - 7
 .(ملغى).0958، لسنة 82عدد  ،ج ج ج روحمايتها، 

، 82عدد  ، ج ج ج رر المشروع، تتعلق بمعالجة البناء غي ،0958أوت  08مؤرخة في  ،تعليمة وزارية مشتركة  -8
 .0958لسنة 
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الذي  )9(60 -06 رقم قانونالوهو  إصدار قانون للتهيئة والتعمير،تعديلات أخرى، فتم 
، والأمر 66 -36منه كل  الأحكام المخالفة له لاسيما القانون  36ألغى بموجب المادة 

فرض قيود  وأبالمنع  راضي سواء  قاييس شغل الأم، حيث تناول هذا القانون 67 -30
   .)10(710-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ثم  فصلت أحكامه ،على البناء

شيا مع الأوضاع تما وهذا 60-06 رقم قانونالم ل ويتم  يعد   صدر قانونكما  
القانون بأحكام جديدة   ابحيث جاء هذ ،يشهدها مجال العمران في الجزائر والتطورات التي

شروعة الم غيرالبنايات  وعقوبات صارمة تهدف إلى التصدي لظاهرة استمرار تفشي
للأوضاع التي شهدتها  ستجابةوللا والفوضوية التي تشوه المظهر الجمالي للمدن ورونقها،

، والذي كشف عد ة حقائق من 6668ر خاصة عقب الزلزال الذي عرفته في سنة الجزائ
المقاولين أو أو  مالك البناية بينها استعمال الغش والتدليس في البناء سواء من طرف

المهندسين المعماريين، بحيث أنه رغم احترام شرط الحصول على رخصة البناء، إلا أنه 
ولكن رغم ذلك قرر المشرع  .ضها قرار رخصة البناءلا يتم احترام المواصفات التي يفر 

 رقم من خلال استصدار القانونغير المتممة رى تسوية البنيات غير المشروعة و خألمرة 
تمامو د قواعد مطابقة البنايات ذي يحد  لا 63-70   . (11)انجازها ا 

يدل على كثرة  عمرانأن تعدد التشريعات المتعلقة بال ،جالفي هذا الم يلاحظ
قانون التعمير الجزائري لعب الدور الاستهلاكي  لأن، هذا المجالمشاكل التي يطرحها ال

                                                 
، 0990 ، لسنة84عدد ، ج ج ريتعلق بالتهيئة والتعمير، ج  ،0990ديسمبر  00، مؤرخ في 49 -90قانون رقم  - 9

استدراك في ج ) 4002، لسنة 80عدد  ،ر ج ج ج ،4002أوت  02مؤرخ في ال، 08 -02انون رقم بالقم متم  دل و مع  
 .(4002لسنة  50ر ج ج عدد 

يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة،  ،0990جوان  05، مؤرخ في 056 -90مرسوم تنفيذي رقم  - 10
 (.ملغى).0990، لسنة 46عدد  ج ج ر وشهادة التقسيم، ورخصة البناء، وشهادة المطابقة، ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج

تمام انجازها، ج ر ج ج عدد ، 6663جويلية  66، مؤرخ في 70 -63قانون رقم  - 11 يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
، المتضمن قانون 6678ديسمبر  86، مؤرخ في 63 - 78م بموجب القانون رقم ل ومتم  معد  . 6663، لسنة 11

 6678، لسنة 03، ج ر ج ج عدد 6671المالية لسنة 
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للمجالات الطبيعية والمساحات الفلاحية بشكل خطير، في وقت ظهرت فيه مقاييس 
 كما ومعايير جديدة تفرض نفسها في هذا المجال، مثل حماية البيئة والتراث الثقافي،

الامتيازات التي منحها و ام التراخيص القبلية نظفرغم  دارة،الإمحدودية رقابة نلاحظ 
للوقوف في وجه الجرائم  اكافيكن ي ن ذلك لمأ إلا ،لضبط النشاط العمراني للإدارةالمشرع 
قاصرة وتبدو الحاجة ضرورية إلى  داريةالحماية الإمما يستوجب معها القول أن  ،العمرانية

تجاه الذي يضمن تفعيل النصوص ي الإال للجهاز القضائي فلزوم تدعيمها بدور فع  
 .القانونية ودفعها نحو تحقيق آليات الردع لمنع تنامي ظاهرة الجرائم العمرانية 

 :هميتهأسباب اختيار الموضوع و أ

عوامل دفعتنا اسباب و  عدةإلى  موضوع منازعات العمران سباب خوضنا فيتعود أ 
 :، و التي يمكن حصرها فيما يلي ختيارهلإ

التصدي  لياتوآعامة  بصفةالميل لدراسة مجال العمران  في الدافع الذاتي يظهر -
التي تقل فيه  المتشابكةالمواضيع  عتباره منإب ،خاصةبصفة الفوضوية  ظاهرة البناياتل

محدودية الثقافة القانونية في هذا المجال لدى بالإضافة الى . بحاثات والأالدراس
  .منازعات العمرانين المنازعات العقارية و الخلط بو  الميدان هذا ن فيالمتدخلي

عن للبحث  نامما دفع ،ضاءمام القأالمطروحة  العمران خطير لمنازعاتو سريع  تنامي -
التي  ستعراض المضامين الحقيقية لها والخصوصياتإب ،مختلف نواحي هذه المنازعات

  .و الشكليةأمن الناحية الموضوعية تتميز بها عن باقي المنازعات سواء 

دارة لقاعدة عن خرق الإما إ منازعات العمران تتولدف وجه خرق القواعد القانونية،تعدد أ -
مما  ،متيازاتهاواصاصاتها ختإستعمال إ ن صلاحياتها وحدودمن القواعد القانونية التي تبي  

 ،شخاص لقواعد التهيئة والتعميرعن خرق الأ ن تنشأأكما يمكن ، داريةإزعات منا أينش
     . و مدنياأجنائيا ولد منازعات قد تتخذ طابعا الذي يو 



مقدمة                                                                              منازعات العمران       

 

 

13 

تجمع بين ما  ة نصوص قانونيةالتي تخضع لعد  و  ،العمران منازعات مواضيع تشعب -
همها قانون أل عملية تسويتها تحويها نصوص خاصة بهذا المجاف ،هو خاص هو عام وما
وقوانين حماية البيئة  ،ملاك العامةقانون الأ، قليمقانون تهيئة الإ، التعميرالتهيئة و 

 .النصوص التنظيمية لهذه القوانين مختلفو قانون التوجيه العقاري  ،لات المحميةاالمجو 
دنية مجراءات الن الإقانو و ، الجزائيةجراءات قانون الإ ،ي عليها قانون العقوباتكما يسر 
 .المنصوص عليها في القانون المدني، كما تخضع للقواعد العامة والإدارية

وره في الفصل دو  ،داري والعادي كسلطة فاعلةفية تدخل كل من القضاء الإهار كيظإ -
فراد في البناء محاولة التوفيق بين حق الأوالذي يتجلى في في منازعات العمران، 

في ضبط النشاط  المتدخلة في مجال العمران بين حق الادارةو  ،تهمواستعمال ملكي
 .المصلحة العامة و  ةالمصلحة الخاص خر الموازنة بينآو بمفهوم أ ،العمراني

 مناهج البحث  -

عتمدت دراستنا على إ ،التحليل القانوني السليملى النتائج الصحيحة و إللوصول 
ولى على بالدرجة الأ يعتمد هذا الموضوعبإعتبار أن  ،ستدلاليالإالمنهج التحليلي 

ى الاستدلال نا علاعتمدلذا ، الصلة بهالاجتهادات القضائية ذات و النصوص القانونية 
من  ،مجلس الدولةمن المحكمة العليا و القرارات القضائية الصادرة و  بالنصوص القانونية
في منازعات  النظرية تحديد القضاء المختص في غتحليلها وهذا بخلال استقرائها و 

 .الفصل فيها  العمران وكيفية

صوص القانونية عليق على بعض النعتمدنا على المنهج النقدي من خلال التلقد إ
ى الثغرات التي تشوبها من للوقوف عل ، الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الموضوعو 

التي ساهمت بشكل سلبي براز مواطن الخلل والنقص إبغية ، غموض وأتداخل  وأتناقض 
 .نتهاكات التي يعرفها هذا المجالفي عدم  امكانية  الحد من الا
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التشريع بين التشريع الجزائري و مقارنة الل من خلاارن المنهج المق عتمدنا علىإكما 
غلب المجالات بما ألجزائرية بالقوانين الفرنسية في من تأثر القوانين ا قالانطإ ،الفرنسي

ن التشريع الفرنسي بلغ درجة متقدمة في ميدان تسوية أعتبار إ، وبفيها مجال العمران
التي تشوب النظام القانوني  صالنقائبراز إى لإالعمران، كما تهدف هذه المقارنة منازعات 

هذا المحاسن التي يتميز بها  ومختلفالفرنسي  هالمطبق في الجزائر بالمقارنة مع نظير 
 .قتداء المشرع بها إبغية  خيرالأ

 صعوبات البحث 

ن ا  و  ،موضوعنا في قلة المراجع المتخصصةهم صعوبات البحث في أتظهر 
حداثة البحث في لى إراجع بصفة سطحية وهذا  إلالا تتناول موضوعنا  فإنهاوجدت 

 .عطت كامل حقه من الدراسةأنة التشريعات المقار  ن  أرغم ، موضوع العمران

 تشتتهاة بالعمران و لتي لها علاقكثرة القوانين اكما تظهر صعوبات البحث في 
يق بحيث يتم الحديث عن المنازعات المرتبطة بتطب، التمكن منهابصورة يصعب جمعها و 

ليها إ، يضاف د القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير ومختلف النصوص التنظيمية لهاالقواع
 التي من شأنها خدمةليات التي لها علاقة مباشرة بتفعيل الآمختلف النصوص القانونية 

، قانون التراث الثقافيحماية البيئة و  ينوقانو  ،الإقليمية، مثل قوانين التهيئة مجالال هذا
وكل  ،المناطق المحميةقانون حماية الساحل و و  ،ملاك العامةقانون الأو  ،وجيه العقاريالت

 .بما فيها قواعد القانون المدنيالنصوص المرتبطة بالبناء 

ننا واجهنا الصعوبات من خلال أغير  ،بحاث في هذا المجالورغم قلة الأ
جنبية خاصة الأ  لمراجعوكذا مختلف ا، ل المراجع التي لها صلة بالموضوعالاستعانة بك

جتهادات الإعلى كافة النصوص القانونية و  ادعتممع الإ ،المصريةمنها الفرنسية و 
 . القضائية للوقوف على الاشكالات المطروحة
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 :شكالية البحث إ

دارية المكرسة قانونا غير كافية لإحكام الرقابة على مجال ليات الإذا كانت الآإ
مام أع الجزائري لتسوية منازعات العمران الذي تبناه المشرّ  فهل النظام القانوني، العمران

زمة  لأششخا  من تجاوز السلطة الممار  من يضمن الحماية اللّ  ،القضاء بشقيه
دارة المختصة في هذا المجال من جهة، والحد من جرائم العمران وجبر الأضرار طرف الإ

 المترتبة عنها من جهة اخرى ؟

عة لا يمكن ن منازعات العمران شاسألى إبالنظر و  الية،للإجابة على هذه الإشك
المنازعات التي تعرض على  همأ ىلها ستكون مقتصرة عل نان نطاق دراستإف ،حصرها
 :الى وضع خطة تتكون من بابين  نالقد  توصلو ، القضاء

ن أ باعتبار الإداري،القضاء  مامأخصصناه لمنازعات العمران  لالباب الأوّ        
من القواعد ذات الصبغة  تضم بين دفتيها مجموعة ،القانونية المتعلقة بالعمران النصوص
الموضوع تترجم في شكل دعوى التي في حال خرقها تتولد عنها منازعات في و  ،الإدارية

 .دارية المختصةية الإئالجهة القضا مامأدارية يتم رفعها إ

وهذا ما  ،مام القضاء العاديأن فلقد خصصناه لمنازعات العمرا ما الباب الثانيأ      
  ،لقاعدة القانونية التي تم خرقهان التدخل القضائي في هذا المجال مزدوج بحسب اأن بي  ي  
يكون و  ،راضيالمساس بالقواعد المنظمة لشغل الأمام منازعة جزائية في حالة أما إنكون ف

 ا  ابة العامة بناءتحريك الدعوى العمومية من طرف الني قتدخل القاضي الجزائي عن طري
كما يمكن   ،صليدعاء المدني الأو عن طريق الإأ، على محاضر معاينة جرائم العمران

اص المتضررين تعويض التي يرفعها الاشخالعلى دعوى  ن يتدخل بناءا  أللقاضي المدني 
  .من خرق هذه القواعد

 



 داري  منازعات العمران أمام القضاء الإ                         :                          ل  و  الباب الأ

 

 
61 

 لالباب الأو  

 داريمنازعات العمران أمام القضاء الإ
مجال العمران من بين المختصة بدارة يعتبر الطعن في قرارات وتصرفات الإ

مما يجعل منازعات العمران من أهم المجالات  ،مام القضاء الإداريأعون الشائعة الط
ون لى تخصيص قانإدفع المشرع الفرنسي مثلا  هذا ما،  يةفي المنازعات الادار الحساسة 
ا بمنازعات العمران صنظاما خا س فيهين كر  أ، 4001فيفري  90هو قانون خاص و 

وهذه الخصوصية  ،يختلف عن القواعد العامة في المنازعات الادارية في بعض المجالات
 .ظهرت جليا مع التعديلات التي طالت قانون التعمير

 :في مجال العمران بعدة خصائص أهمها  ء الإداريتتميز رقابة القضا 

ختصاصات تقنية مختلفة عن إلقاضي يحوز على  العمران منازعاتإخضاع 
 .بعض الاختصاصات التي يحوزها القاضي العادي 

مكن ، ولا يران يكون من طرف المعني كأصل عامتحريك النزاع في مجال العم
 .سهفللقاضي القيام به من تلقاء ن

سس واعتبارات قانونية أعلى  ،لقاضي في مجال العمرانقرارات او حكام بنى أت     
ي لها بالنصوص القانونية الت اذ نجده مقيدإ. جتماعيةإعلى اعتبارات سياسية أو  ليسو 

لكن . والإداريةجراءات المدنية حترام قانون الإإب عليه كما يج ،والتعميرهيئة علاقة  بالت  
جتهادات مجلس الدولة إبناءا على ما أحيانا يمكن للقاضي الإداري أن يفصل في نزاع 

 .وهذا في حالة وجود فراغات قانونية 
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اتها جبار الإدارة العامة بمختلف مستويإلى إترمي رقابة القاضي الاداري كما    
لموضوعية اية على احترام القواعد الشكلية و هيئات لامركز  وأكانت هيئات مركزية  سواء  

صوص القانونية في مجال التهيئة التي تقتضيها النو  ،راضيالتي تنظم عملية شغل الأ
وم به الإدارة و عمل تقأقرار  ي  أن إف ،دارة على هذه القواعدوفي حالة تعدي الإ ،التعميرو 

 .قابل للطعن فيه يعتبر غير مشروع و 

لها  من مجموعة من القواعد التي يخضعدارية منازعات العمران الإ تتكون لذلك 
مشروعة الصادرة من طرف لغاء القرارات غير الإالأشخاص الذين يريدون خاصة 

أو استصدار حكم يقضي ، (لو  الأفصل ال) السلطات والهيئات المكلفة بالتهيئة والتعمير
وهذا  أمام   و الاعمالأجراء هذه القرارات  مستهمبمسؤوليتها عن  تعويض الأضرار التي 

 (.يثانال فصلال) داري الذي له سلطة الرقابةالقضاء الا
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 :لالأو   الفصل

 (لغاءدعوى ال ) مشروعيةالمنازعات 
النصوص التنظيمية انون التهيئة والتعمير و حاول المشرع الجزائري من خلال ق   

 واستغلالعمليات البناء  رقابةلطريق إحداث آليات عن  النشاط العمرانيتنظيم  ،له
تتلخّص في مجموعة من الرّخص والشّهادات التي يلتزم الأشخاص التي و  ،الأراضي

قبل الشروع في أي عمل وارد على العقارات المبنية  المختصةدارية الإبطلبها لدى الجهة 
 نجد شهادة التقسيم وشهادة المطابقة الشهادات الملزمةهم أومن بين  منها والغير المبنية،

(12)
رخصة و (14)رخصة البناءو (13)نجد رخصة التجزئةفخص الملزمة رّ لأهم الأما بالنسبة  ،

                                                 
وقد تناولها  إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسامتعدّ شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط  - 12

 : أما شهادة المطابقة فتعرّف على أنها .  95-59من القانون رقم  95المشرع ضمن نص المادة 
الوثيقة التي تمنح من طرف سلطة إدارية تثبت إنجاز الأشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها وفقا لأحكام "     

 .95-59من القانون رقم  95 مادةالالمشرع ضمن نص ولقد أشار اليها  . "خصة البناءر 
في  الوثيقة التي تثبت حق  أي  شخص:" هناك شهادة غير ملزمة وهي شهادة التعمير، التي تعرّف على أنها          

وهذا قبل الشروع في الدراسات ، اق التي يمكن أن تكون له أو عليهالبناء على أرض معي نة، وتبي ن حقوق الرتف
 01، المؤرخ في 81-81من المرسوم التنفيذي رقم  20أنظر المادّة . "الخاص ة بمشروع البناء الذي ينوي إقامته عليه

 .     0281لسنة  20عدد  ج ر ج ج، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،  0281جانفي 
اللاشرعية وطرق معالجتها، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة  ذبيح زهيرة، أزمة البنايات: أنظر كذلك 

 .12، ص  0228ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
13

 ترخص ،سلم لكل شخص طبيعي أو معنوي بموجب قرار إداريوثيقة إدارية ت   على أنهارخصة التجزئة تعُرّف  - 
أن  شأنها منعدة قطع أرضية،  ة، عملية تقسيمها إلى قطعتين أويلمالك وحدة عقارية غير مبن بمقتضاهالإدارة 

أن تكون الرخصة مشهرة لدى  81-81المرسوم التنفيذي رقم  من 99، ويشترط حسب المادة تستعمل في تشييد بناية
 :سابق والمرجع ال، 01 -12قم من القانون ر  11إلى  10للتوسع في الموضوع راجع المواد  مكتب الحفظ العقاري،

- SAINT ALARY-Houin corine et TOMASIN Daniel, « Entrée en  vigueur des dispositions  

relatives aux autorisations d’utilisation du sol », RDI, N° 1,Paris, 2001, p.10 et 11. 
14 

وثيقة إدارية تسلم  على أنها رخصة البناءفيمكن تعريف  ،سابقالمرجع ال، 01 -12القانون رقم  10باستقراء المادة -
على شكل قرار إداري لكل شخص طبيعي أو معنوي متحصل على ملكية أرض يريد إنجاز بناء جديد، أو تغيير بناء 

 :راجع في هذا الموضوع . موجود، شريطة تقديم ملف كامل مدعم بنسخة من عقد ملكية الأرض
  - ATIAS Christion et BERGEL Jean-Louis et  Autres , Droit immobilier "lexique",  2eme

 edition,    
Dalloz, Paris, 1994,  p.40.                                                                                          
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 الرخص من طرف الجهات المختصة في شكل قرارات، وتصدر هذه الشهادات و (15)الهدم
جعل المشرع من هذه الآليات وسيلة في يد ولقد  ،فردية بناء على طلبات ذوي الشأن
وذلك بهدف السهر على تطبيق الأحكام ، عمرانالإدارة لبسط رقابتها في مجال ال
  .التشريعية والتنظيمية في هذا المجال

لذلك  ،مطابقة للقانون الإدارةأ المشروعية كذلك أن تكون قرارات دمبيقتضي   
 رخصالمران، للرقابة سواء أكانت إيجابية بمنح الإدارة المتعلقة بالع قراراتخضع ت
مع  نسجامهااتفترض  القراراتن مشروعية هذه لأ برفض تسليمها، الشهادات، أم سلبيةو 

 .االقوانين والأنظمة الخاصة بالمناطق المراد البناء عليه

ن المجالات الممتازة جل المنفعة العمومية من بينزع الملكية من أجراء إ يعتبركما 
نه يدخل ضمن الأعمال أ فباعتبار، وثيقا بقانون التهيئة والتعمير ارتباطاالتي ترتبط 

تقلة عن ن تتم بصورة مسفإن عملية نزع الملكية لا يمكن أ ،دارةالمركبة التي تمارسها الإ
قرارات عدّة صدار مراحل تتم عن طريق إ، بحيث تمر بعدة نهاي تكوّ تعمال الباقي الأ

إلى غاية  قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ثم قرار فتح تحقيق عموميب بدأ   ،داريةإ
و وجود أي عيب الإجراءات أحدى هذه تخلف إ نّ وبالتالي فإ ،التنازل قابليةقرار اصدار 

ن يطعن فيها أ يسمح لصاحب المصلحة ،داريةركان القرارات الإيوب التي تمس أعالمن 
 .مام القضاء المختصأ
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عة في مكان مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة تشترط رخصة الهدم في أي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية واق - 
.  الأملاك التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية، أو عندما تكون البناية الآيلة للهدم سندا لبنايات مجاورة

، المرجع 81-81قم المرسوم التنفيذي ر من  11إلى  02للتّوسع حول موضوع مجال تطبيق رخصة الهدم، راجع المواد من 
 . ، المرجع السابق 01 -12من القانون رقم  02، والمادة السابق

القانون  مجلة "المنازعات الناشئة عن رخصة الهدم المتعلقة بالعقارات المحمية في التشريع الجزائري"زهدور كوثر،: راجع كذلك

ص ، 9902 مستغانم،عبد الحميد ابن باديس،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،العدد الثاني، اليبئةالعقاري و 

 .077-079ص 
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مام القضاء الاداري بصفة عامة قابلة للطعن أتكون قرارات العمران الإدارية        
ا استوفت الأسس التي تبنى من خلال إمكانية رفع دعوى الإلغاء إذ وذلك ،المختص

 لغاءجرائية لتسوية منازعات الإمختلف القواعد الإ احترامتمّ و  ،(لوّ الأمبحث ال)عليها
 .(يثانالمبحث ال)

 :لالمبحث الأو  

 في مجال العمران اللغاء رفع دعوىأوجه وأسباب 

في  المقررة لحماية حقوق الأشخاص القضاء الإداري إحدى أهم الضماناتيشكل 
 قتضيهمساسا وخروجا عن ما ت فيها حالة إصدار الإدارة  قرارات فردية أو تنظيمية 

فإن من حق طالب الرخصة أو الشهادة الطعن في قرار  وعليه، قانونا الضوابط المقررة
الرفض، كما أنه من حق الغير الطعن في قرار منح شهادة أو رخصة إذا كان لهم 

 .مصلحة في ذلك

 التي تخضع لها سائر القرارات الإدارية للرقابةقرارات الإدارة المتعلقة بالعمران تخضع  
القوانين  إياهاها تحالة تجاوز الإدارة لسلطاتها التي منحفي ف  ،ةوتنظيمي فردية تقرارا هاعتبار إب

 عدمإما على أساس  قراراتهايمنح ذوي الشأن الحق في الطعن في فإن ذلك  ،المنظمة للعمران
 التنظيمية هاتقرارامشروعية  عدم على أساس أو ،(لوّ الأمطلب ال)الفردية هاقرارات مشروعية

 (يثانالمطلب ال)
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 لالمطلب الأو  

  :الفردية العمران قراراتعدم مشروعية 

 رقابة عادية وتقليدية للقاضي الاداري

منه  ن المشرع مراعاةأغير ، ة العامةتحقيقا للمصلح رقابة عمليات البناء  يحق للإدارة
العمل إستمد من الرأي الفقهي و  ،والأفراد دارة في العلاقة الرابطة بين الإ الضعيفللطرف 

وصيغة هذه ، سلطتهافي استعمال ف تعسالالقضائي ما يكفي من الشروط لضمان عدم 
لادارة فيها و قوط الإسالشروط في شكل عيوب يتعين عدم  وتأسيسا ، غير مشروع هاقرار كان  ا 

 البحث تقتصر في الفردية العمران رقابة القاضي الإداري على قراراتن أ على ذلك نجد
، (يثانالفرع ال)، وعيب الشكل والإجراءات(لوّ الأفرع ال)عيب عدم الاختصاص  عن وجود

، وأخيرا عيب (رابعالفرع ال)نعدام السببإعيب و  ،(ثالثالفرع ال)وعيب مخالفة القانون
 (.خامسالفرع ال)الانحراف في استعمال السلطة 

 لفرع الأو  ال

  الفردية  العمران قراراتعدم الاختصاص في اتخاذ 

نادر الحصول بسبب وضوح  في اتخاذ القرارات الاختصاصعيب عدم يعتبر 
فإنه يمكن أن ذلك  ، رغم(16)التعمير المختصة في مجال ختصاص الجهات الإداريةإ

بعدم  وهو ما يعرف ،سلطة إدارية على صلاحيات سلطة إدارية أخرى عتداءإيحدث 
، (أولا)الشخصي  ختصاصالاعدم تتجلى في صور  ربعأ الاختصاص البسيط الذي يأخذ

عدم الاختصاص و ،(ثالثا)المكاني ختصاصالاعدم  ،(ثانيا)الموضوعي ختصاصالاعدم 

 (.رابعا) الزمني

                                                 
ددّت - 16 وهي تتمثل  ( 95-59من القانون رقم 57، 55، 59)السلطات المختصة بمنح رخصة البناء في المواد  ح 
  .بالتعمير الوالي، والوزير المكلف، شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي  في
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 : م الاختصاص الشخصيدع -لا أو  

من جهة أو  اداريإ ايصدر قرار  عندما شخصييظهر عيب عدم الاختصاص ال       
ص بين قواعد الاختصا حترامعدم إفي  خاصة ويتجلى ،شخصيا موظف غير مختص

السلطة اللامركزية على اختصاصات السلطة  ، كتعديالإداريةالسلطات والأشخاص 
فعيب  التعمير،وزير  اختصاصات يدخل في اقرار  الوالي يصدر نكأالمركزية أو العكس، 

فيكون القرار المشوب به قابلا   غاءمن أسباب الإلسبب  هوعدم الاختصاص الشخصي 
 .للإلغاء ما لم يكن هناك تفويض صريح أو إنابة أو نص يقضي بالحلول

يقضي  ،9992جانفي  97عن مجلس الدولة بتاريخ ا قرار  ؛سياقفي هذا ال صدر
ة بناء صادرة عن ديوان الترقية إبطال رخص قرارالمرفوع ضد  فانبالاستئعن طال بقبول

على أن  وقد صادق مجلس الدولة على ذلك تأسيسا ،الاختصاصالتسيير العقاري لعدم و 
صدار القرارات المتعلقة برخصة البناءالديوان غير مختص بمنح و     .(17)ا 

 : الموضوعي ختصاصالاعدم  - ثانيا

 بإصدار قراردارية إعندما تقوم هيئة  ،يظهر عيب عدم الاختصاص الموضوعي       
، ومثال ذلك تسليم الوالي (18)ضمن الموضوعات والصلاحيات المخولة لهالا يدخل 

 قضى مجلس الدولةو لقد  .أو العكس رئيس المجلس البلدي يختص بمنحها لرخصة بناء
رئيس مندوبية بلدية قسنطينة للقرار الصادر  ستئنافإ رفضب في قرار له في هذا الصدد

 .(19) (س. ك )الذي حكم لصالح السيد نة عن  الغرفة الادارية لمجلس قضاء قسنطي

                                                 
العمران الفردية ، قرارات عزري الزين ، نقلا عن(غير منشور) ،9992-90-97 فيمؤرخ ، 9952قرار رقم  - 17

 .57ص ، 9999القاهرة،  ،دار الفجروطرق الطعن فيها، 
 .800ص، 0221، عنابة، دار العلوم طبعة مزيدة ومنقحة،بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية،  - 18
، يث ملوياآ لحسين ، نقلا عن بن شيخ(شورغير من)0555 -97-05، مؤرخ في 900رقم  ،قرار مجلس الدولة - 19

 .092ص ، 9999، الجزائر، دار هومة، لوّ الجزء الأ ،لدولةالمنتقى في قضاء مجلس ا
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ين قامت مصالح  بلدية أ ،0555-90-02 تاريخ لىإتعود وقائع القضية        
بيع الوجبات كشك لصنع و  بإزالة( ك س)السيد  بإلزاميقضي  قسنطينة بتحرير محضر

 حلمصاتدخلت  ،سكوته أمامو  ،ومنحت له مهلة لذلك ،أرض عمومية ىالخفيفة أقامه عل
 ،النسيج العمراني لبلدية قسنطينة لداخ على أرض عمومية بحجة تنصيبه أزالتهو  البلدية

 القطعةن أتؤكد من خلاله  ،ملاك الوطنيةدلت به مديرية الأأحيث أنه بناءا على تصريح 
من  052حسب المادة و  ،ملاك العامةداخلة ضمن الأ ،كشكفيها ال تي يتواجدرضية الالأ

الدولة  أملاكو ملاك الدولة الخاصة أدارة إروط المحدد لش 292-50رقم المرسوم التنفيذي 
ما من طرف رئيس المجلس إستعمال الطريق تسلم إن رخصة أتنص على  التي العامة
ص بمقتضى قرار بشغل ن الوالي رخّ أبما ، و بي البلدي أو الوالي بحسب الحالةالشع

 االبلدية للكشك يعتبر تجاوز  هدم نّ إف ؛على ذلك، وبناءا رضية محل النزاعالقطعة الأ
و أبطال الرخصة إن قرار إمن المرسوم نفسه ف 059لى المادة حيث أنه وبناءا ع، ةطلللس

     .من خلالها تسليمه شكال نفسها التي تمّ تخذ حسب الأسحبه ي  

المتدخلة في مجال  بين الجهات الإدارية ختصاصالا الجزائري المشرع عوزّ  لقد
 (20)وهذا بالنظر إلى طبيعة مشاريع البناء وضخامتها ،على أساس موضوعي العمران

السلطة  نجد أن ،لكن من جهة أخرى. (21)ومدى وجود مخطط شغل الأراضي من عدمه

                                                 
 والأفرادفي المشاريع الخاصة بالبلدية بالرخص والشهادات ار المتعلق صدر القر رئيس المجلس الشعبي البلدي ي   - 20

المنجزة لحساب البنايات والمنشآت  ، أما الوالي فإنه يصدرها فيما يخصوالتي لا تصنف ضمن خانة المشاريع الكبرى
 وكذلك المواد الاستراتيجية ،لطاقةالإنتاج، والنقل، وتوزيع، وتخزين ا منشآت، و وهياكلها العمومية والولاية الدولة

ات الأرض، والبنايات الواقعة في المناطق الساحلية بما تتضمنه من غابات، أو تراث وطني طبيعي، وثقافي، اقتطاعو 
 مصادق كمها مخطط شغل الأراضي وتاريخي، والأقاليم ذات المردود الفلاحي العالي والجيد، بحيث أن هذه المناطق لا يح

أو  بإصدار الرخص والشهادات في حالة المشاريع ذات المصلحة الجهوية يختص الوزير المكلف بالتعمير ه، وعلي
 .، المرجع السابق95-59من القانون رقم  77و  55انظر في هذا المادة . الوطنية

شعبي البلدي رئيس المجلس ال يصدر المرجع نفسه، 95 -59من القانون رقم  59حسب الفقرة الثانية من المادة  - 21
بصفته ممثلا للبلدية، إذا كانت الأشغال والبنايات توجد في قطاع مغطى بمخطط والشهادات  رخصلاالقرار المتعلق ب
 .ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي ، و يصدرهشغل الأراضي
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 رئيس المجلس الشعبي هي ،خصة الهدمالإدارية الوحيدة التي أوكل لها مهمة تسليم ر 
وبالتالي إذا صدرت  ،ورخصة البناءرخصة التجزئة لعكس ما هو مكرس بالنسبة  البلدي

على اختصاص   عتداءاا ذلك يعتبر نّ إف ،رخصة الهدم من طرف الوالي أو وزير التعمير
 لذوي المصلحة طلب إلغائه أمام القضاء من خلالهيمكن  البلدي رئيس المجلس الشعبي 
 .عدم الاختصاص الموضوعي على أساس وجود عيب

لقانون الفرنسي بين المحافظ ورئيس في ا لاختصاصاوقوع تجاوز  حتمالإ يكون 
متع بصلاحية عامة في جلب أي البلدية أو العكس، أما بالنسبة لوزير التعمير فإنه يت

 .(22)من تقنين التعمير  L 299 -0؛ وذلك حسب المادة مثلا رخصة البناءملف ك

 : عدم الاختصاص المكاني - لثاثا

 في شخص الوالي نممثلا ماهو  ؛لشخصينالإقليمي  الاختصاصنطاق يقيد القانون 
 الإقليمي أحدهما لنطاق  اختصاصه يترتب على تجاوزو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و 

كأن يصدر رئيس المجلس الشعبي  ،لأنها مشوبة بعدم الاختصاص المكاني قراراته إلغاء
أثرها  والي شهادة تقسيم يمتدأو يصدر  (23)يمتد أثرها إلى بلدية  أخرى تجزئة البلدي رخصة 

 . إلى ولاية أو ولايات أخرى

نجد في عدة قضايا، من بينها  عدم الاختصاص المكانيبالدولة مجلس  فصل لقد
يد القرار أين أ، ي ضد والي ولاية الجزائر العاصمةالاستثمار المغاربقضية شركة الانتاج و 

 يةالقاضي بإلغاء قرار مدير و ، 9999-99-95 بتاريخ ن مجلس قضاء الجزائرع ادرالص
ة والمتعلق بإلغاء رخصة بناء لانجاز تعاونية عقاري ،التهيئة العمرانية لمحافظة الجزائر
رضية المراد البناء عليها تشكل القطعة الأ نّ أساس أعلى ، والمسلمة من طرف بلدية الأبيار

                                                 

مجلّة ، "دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني: النّظام القانوني لرخص البناء"الصّرايرة مصلح،  - 22     
 .221، ص 0228 ت،الكويمجلس النشر العلمي، جامعة  ، عدد رابع،الحقوق الكويتيّة

 .801بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  - 23
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غير رية ولائية مجلس الدولة أن هذه المديرية تعد مدي ذ قدرإ، التربة نزلاقاكيدا بسبب أخطرا 
 بداءإمنها  فإن المديرية التي طلب ؛فضلا عن ذلك، و رخصة البناء لإلغاءمكانيا مختصة 

جل تسليم أمن  0551-09-95، أعطت موافقتها بتاريخ الرخصة التقني قبل تسليم رأيها
 ،تجاوزا في ممارستها للسلطة رتكبتإالمديرية  نّ أ المجلس واعتبر ،الرخصة المتنازع عليها

   .(24)ولى بإلغائه أنه صواب قام  قضاء الدرجة الأو 

 : الزمني ختصاصالاعدم  - رابعا

د القانون مدة معينة إذا حدّ  ؛يكون القرار الإداري مشوبا بعدم الاختصاص
لا هذه المدة خلال تصدرهأن  يلزم على الجهة المختصةف ،لإصداره نظرا  سوف يلغى وا 

  :هذا هو نصه، و 0550لسنة  هذا ما أكده قرار المحكمة العليا ،لبطلان زمانه

ء يتم في أربعة من المقرر قانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البنا...    «   
  من التاريخ الذي سلم فيه للإدارة المعنية الملف المذكور،  بتداءاأشهر على الأكثر 

ومن ثم  فإن رسالة  البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه، منح رخصةتو 
زا الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غير ثابتة بعد مضي المدة المحددة قانونا يعد تجاو 

 .(25) »....إبطال قرار الرفض ستوجباللسلطة، ومتى كان الأمر كذلك 

 المواعيد الخاصة الإجراءات و دارة ملزمة باحترام أن الإ ؛بصفة عامة نلاحظ      
 ،مبدأ المشروعية هكنتلا ت وأن، التعميرادات ورخص المتعلقة بشهبإصدار القرارات 

، ثم مطالبتها بالتعويض ،لأفراد المنازعة على ذلك بالطعن ضد هذه القراراتلويحق 
ثلاثة ( 92)رخص التعمير تتراوح ما بين ل في طلبات شهادات و فبعدما كانت مدة الفص

                                                 
اء ضي القفجتهاد الجزائري سايس جمال، الإ نقلا عن، 9999-99-00مؤرخ في ، 99رقم  ،قرار مجلس الدولة - 24

 .0592 ، ص9902، الجزائرك، الجزء الثالث، منشورات كلي ،الإداري
، الجزائر، 28ق عدد .، م8118-20-08يـمؤرخ ف 010-022م ـقرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رق - 25

 .812ص ، 8110



 (لغاءدعوى الإ) المشروعيةمنازعات                                      :ل  و  الفصل الأ –ل  و  الأالباب  

 
00 

السالف الذكر نجد  075-50المرسوم التنفيذي رقم  في ظلشهر أ( 92) ربعةأ لىأشهر إ
 تسليمهاو  عقود التعميركيفيات تحضير المتعلق ب ،05-09المرسوم التنفيذي رقم  نأ

خصة ر و أو رخصة البناء أهادة التعمير جعل مدة الفصل في طلب شو  ،ةقلص هذه المدّ 
 .(26)بالطل لإيداعيوم من اليوم الموالي  09 هيالهدم وتبليغه 

الرخصة قرار  يغتبلم الفصل في الطلب و ن يتّ ، فيجب أما بالنسبة لرخصة التجزئةأ     
عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص  ،يداع الطلبالشهرين المواليين لتاريخ إ خلال

ثلاث  92في غضون لدولة، و ل أولا للبلدية ثرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره مم
 . (27)و الوزير المكلف بالعمران ي أيكون تسليم الرخصة من اختصاص الوالشهر عندما أ

ضمن سياسة الحكومة  ،ص في مدة الفصل في طلبات التعميرهذا التقلييدخل       
 ةالبيروقراطيلى طغيان إ التي تؤديلة و دارية المطوّ الهادفة إلى القضاء على الإجراءات الإ

د يمس نه قأ إلا، يجابيةفراد بصورة إمصالح الأخدم ذا كان هذا التعديل يالإدارية، لكن إ
يداع يوم من إ 09ن استصدار رخص في ظرف وهذا بفعل أ، بالمصلحة العامة العمرانية

قد  خطاءة وقوع الإدارة في أمن ثم  و  ،لى التسرع في اتخاذ القرارات، قد يؤدي إالطلب
   .بالنظام العام العمرانييكون لها عواقب ضارة 

 الفرع الثاني

 عمرانن اليانو ق تقررها نعدام الشكليات والجراءات التيإ

إجراءات وأشكال محددة، ومع  إتباعالقرارات الإدارية  فيالقاعدة العامة لا تقتضي 
يؤدي عدم احترامه ، بحيث إتباعهذلك فقد ينص القانون على إجراء أو شكل معين يجب 

هناك  نّ ألنا ن يتبي ،العمرانالمتعلقة القوانين  استقراءومن خلال  .إلى بطلان القرار
رتب أي تشكليات قانونية ثانوية لا تأثير لها على صحة القرار الاداري ولا يجراءات و إ
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 .، المرجع السابق05-09من المرسوم التنفيذي رقم  21،72، 92: نظر المواد أ - 
 .رجع نفسهالم من 05راجع المادة  - 27
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صدار يارية للإدارة لبعض الهيئات قبل إحكامها، مثل الاستشارة الاختجزاء على مخالفة أ
 الشكلياتو  ،(لاوّ أ)الالزامية جراءاتهناك مجموعة من الإن ، كما أ(28)شهادات التعمير

تحت  ،التعميريدارة قبل اتخاذ القرار من طرف الإ الواجب احترامها، (ثانيا) الجوهرية
    .لإلغائه ةالمرتب والإجراءاتمشوبا بعيب الشكل  عتبارهطائلة ا

    التحقيقو  ستشارةالا نعداماحصر القضاء للعيب  في  : الجراءاتعيب  -أولا

مثل الإجراء  ،التدابير التي تسبق اتخاذ القرار عمال أوتلك الأ ؛تعد إجراءات
كما هو الحال بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة  ،الإجباريالاستشاري 

 رقم قانونالمن  59المادة  تشترطبحيث  ،إصداره لرخصة البناء بصفته ممثلا للبلدية
 .على ذلك لوالياموافقة الحصول على  ،في هذه الحالة 59-95

جبارية قيام إفي  ،جراءات الأخرى التي يستلزمها قانون التعمييرتظهر الإ 
 إلى رخصةالالمصلحة المختصة بتحضير طلب رخصة البناء والتحقيق فيه بإرسال ملف 

نجد المصالح المختصة  ،ومن بين هذه المصالح ،مجموعة من المصالح لإبداء آرائها
تستشار حول ما إذا كانت مشاريع البناء  التيبالأماكن والآثار التاريخية والسياحية، 

تهدف و ، و السياحيةأ ،فة في إطار الممتلكات الثقافيةنموجودة في مناطق وأماكن مص
عليمات القانونية والتنظيمية التأكد من مطابقة المشاريع المقررة مع التإلى  الاستشارةهذه 

واحترام  باحترام مخطط التهيئة السياحية، ، لاسيما فيما يتعلقهذه المناطق التي تحكم
وينبغي على ، (29)وحمايتها ووقايتها الثقافية المصنفة الموجودة فيها سلامة المواقع
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، و التي تتعلق بدراسة مصالح التعمير ، المرجع السابق05-09م التنفيذي رقم المرسو  من 2هذا ما تأكده المادة - 
لى امكانية استعانة هذه الاخيرة  بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة إشارة أبحيث ، اصة بالبلدية لطلب شهادة التعميرالخ

 المادة  استعملت بحيث .تراها ضرورية و أي مصلحة تقنيةأى القسم الفرعي للدائرة المعنية المكلفة بالعمران على مستو 
 .  و الذي يدل على الجواز و ليس الوجوب "يمكن"لفظ 

يحدد كيفيات  0222ديسمبر  02، مؤرخ في 208-22من المرسوم التنفيذي رقم  20، 21، 22أنظر المواد  - 29
الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع 

 .0222، لسنة 12عدد  ،ر ج ج السياحية ، ج
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المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحية أن ترجع في جميع الحالات 
ويعد كأنها  ،تاريخ استلام طلب الرأي منيام أ 91الملف مصحوبا برأيها في أجل 

 .(30) أصدرت رأيها بالموافقة إذا تجاوزت هذه المدة

الحصول إلزامية  في ،التي يستوجبها المشرع الجزائريخرى الأجراءات الإ تتجلى
   ،(31)لترخيص البناء أمام معلم تاريخي الثقافة وزير طرف من ةمسبقالموافقة العلى 

جراءات التحقيقو  تبنى لقد ، و يعتبر من أسباب الإلغاءكل هذه الاجراءات  فتخلف ،ا 
دارة المختصة بتحضير رخصة البناء بعض الإ ستشارةاشرط وجوب  مجلس الدولة

لغاء قرار منح رخصة بناء بسبب إقضى بعندما ، قرار تسليم الرخصة اتخاذثناء أت الهيئا
 اعتبر أنّ ، و (32)شارية المنصوص عليها في قانون التعميرعدم أخذ رأي الهيئات الاست

رأي هذه الهيئات ضروري خاصة فيما يخص الترخيص ببناء البنايات ذات الاستعمال 
عليها في  جرائية المنصوصللقواعد الإلفة مخايعتبر تخلف ذلك و  ،التجاريو  الصناعي

   .(33)قانون التعمير

                                                 
 .، المرجع السابق05 -09المرسوم التنفيذي رقم من  20أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 30
31

تراث ال ، يتعلق بحماية 0551جويلية  09، مؤرخ في 92 -51 رقم من قانون 22هذا ما نستشفه من نص المادة  - 
 :تنص والتي. 8111، لسنة 82ر ج ج عدد  جالثقافي، 

أي مشروع بناء أو تجزئة  زجانل  يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة...  «
يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من ... من أجل البناء على المحمية الأثرية المقترح تصنيفها، أو المصنفة

                        .» ...الوزير المكلف بالثقافة لنجاز أي مشروع بناء للحصول على رخصة البناء
               :في  ، المرجع السابق،81-81المرسوم التنفيذي رقممن  27 ةالمادتتمثل هذه الهيئات حسب  - 32

مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى كل من  الفقرة الثالثة من نفس المادةوهي حسب  ،الشخصيات العمومية
ماكن ختصة بالأماري، المصالح الالصناعي والتج ذات الاستعمالمصالح الحماية المدنية عندما يراد تشيد بناية الولاية، 
 ولة المكلفةد، مصلحة الموجودة في مناطق أو أماكن مصنفة عندما تكون مشاريع البناء ،السياحيةالتارخية و  والآثار
 .دولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولايةال ةلحصم، على مستوى الولاية بالفلاحة

اء ضي القفجتهاد الجزائري سايس جمال، الإ نقلا عن ،9990-97-05في، مؤرخ 207قرار مجلس الدولة، رقم  -33
 . 0559، صالمرجع السابق ، الجزء الثالث ،الاداري
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 ،أخذ رأي المحافظ ممثل الدولة في قرار رخصة البناء المشرّع الفرنسي لقد أوجب
 .(34) بحيث يؤدي غياب هذا الإجراء إلى إلغاء قرار رخصة البناء

النصوص ع الجزائري في المشرّ  نّ ، أكما نجد في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة
، كون أن هذه جراءات سابقة لنزع الملكيةيشترط على الإدارة إتباع إ ،القانونية المتعلقة به

 بإجراء ، بدأ  مراحلبعدة تمر التي  رية المركبةالعملية تدخل ضمن الأعمال القانونية الإدا
 بإصدارالذي يتوج ، و (35)العمومية للمشروع المراد انجازه حول المنفعة فتح تحقيق عمومي

 : 00-50من القانون  92تأكده المادة وهذا ما  ،قرار بالتصريح بالمنفعة العمومية

قرار ثبوت عة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إجراء التصريح بالمنفيكون إ"
 ."هذه المنفعة

ين القرار المتضمن نزع الملكية بّ ن ي  أ ،من القانون نفسه 09كما تشترط المادة 
ومساحات  ،اذهالمزمع تنفيهداف نزع الملكية ، أائلة البطلانالعمومية تحت طللمنفعة 

، تقدير النفقات التي تغطي شغال المزمع القيام بهاتملات الأمش، مواصفتهاالعقارات و 
ع بر  يجب أن يتجاوز أالذي لاو  تحقيق نزع الملكيةقصى لالأ جللأا ،كيةعمليات نزع المل

، مر بعملية كبرى ذات منفعة كبرىلأذا تعلق امع امكانية تجديده بنفس المدة إ ،تسنوا
ذاو  قابلة للإلغاء على فتكون قراراتها غير مشروعة و جراءات خالفت الإدارة إحدى هذه الإ ا 

لغت أعندما  كدته المحكمة العلياوهذا ما أ. الملكيةجراءات نزع أساس وجود عيب في إ
لانجاز طريق يربط بين قريتين  (م.ح)السيد  ةالمتعلق بنزع ملكيوالي ولاية تيزي وزو  قرار

                                                 
34  - GUILLOT Phillipe Ch.A, Droit de l'urbanisme, Editions Ellipses, Paris, 2001, p. 156.                

35
لجنة تحقيق تتكون من ثلاث  نييتم من خلاله تعيو ه الوالي ر يصد داريإر يتم فتح التحقيق العمومي بمقتضى قرا  -
 ،ماكن المخصصة لدى مقر البلديةفي الأ رن يشهر القراأويجب  ،وجودين في قائمة وطنية تعد سنويابين الم شخاصأ

كذا بيانا نهائه، و ا  تاريخ فتح التحقيق و و جراءات عمل اللجنة إلى إضافة إالقرار تحت طائلة البطلان ن بيّ ن ي  أيجب  كما
ضع ملف ثم يو . شغال المراد انجازهاومخطط الوضعية لتحديد طبيعة ومكان الأ ،توضيحيا يحدد الهدف من العملية

  .لأقوالهاستماع اللجنة  إمكانيةالتحقيق لكل شخص  منحي حيث،التحقيق تحت تصرف الجمهور
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 ،لنزع الملكية للمنفعة العمومية المقررة قانونا ةجراءات الجوهريهذا على أساس مخالفة الإو 
 لأيلا و  ،لى أي تحقيق للمنفعة العموميةإقرار الوالي لم يشر في مقتضياته  نّ باعتبار أ

رضية المراد ه لم يحتوي على قائمة القطع الأنكما أ. ح بالمنفعة العموميةمقرر مصرّ 
 .(36)نزعها

 : حصر القضاء للعيب  في انعدام التسبيب :عيب الشكل - ثانيا

 ،.(.التسبيب الكتابة،)رجي الذي يتخذه القرار لدى صدورهالمظهر الخال الشكيمثل 
إلا أن القانون أحيانا  ،فالأصل أن القرار الإداري لا يتخذ شكلا معينا ؛ففيما يخص الكتابة

 اهذه الشكلية يعتبر تجاوز  ماحتراعدم ف ،مثل أن يصدر قرار الترخيص كتابة ،يلزم ذلك
لرفض لتعمير تسبيب قرارات اارع الجزائري في قانون التهيئة و المش ستوجبإكما . للسلطة

 :والتي تنص (37)منه 59ذلك في نص المادة و  ،أو التحفظ

 لأسباب إلالا يمكن رفض طلب رخصة البناء أو رخصة التجزئة أو الهدم " 
غ المعني بالقرار ، يبل  ة الرفض أو التحفظلوفي حا .حكام هذا القانونأمستخلصة من 

 ."للا قانونا ن يكون مع  أعلى  ،الذي اتخذته السلطة المختصة

ع يعتبر تسبيب المشرّ  أنّ  "امعللا قانونن يكون أعلى "عبارة نستشف من خلال 
 بالإدارةدت إلى الدوافع التي أ بالإشارةوهذا ، أمر وجوبيخص أو التحفظ رفض الرّ  قرارات

يب من العيوب ذلك يشكل ع نّ إوفي حالة تخلفه ف، الترخيص بالبناءلى رفض طلب إ
  .(38)ساسا للمطالبة بإلغائهاأالشكلية التي تمثل 

                                                 
، 0552الجزائر، ، 90، العدد ق.م، 0550-92-09مؤرخ في ، 59291رقم  الإدارية،الغرفة ، المحكمة العليا قرار - 36

 .025ص 
  :، بنصها على ما يلي ، المرجع السابق05-09من المرسوم التنفيذي رقم  99كدته المادة أوهذا ما  - 37
 . "، يبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب الى صاحب الطلبفي حالة الرفض المسبب "

درجة الدكتوراه في العلوم، طروحة لنيل أللقرارات الادارية في الجزائر،  بيو لتعليل الوجا بوفراش سفيان، مبدأ - 38
 .19ص ،9909 القانون، كلية الحقوق والعلوم السيياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص
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بإلغاء قرار والي ولاية  ،في هذا الصدد قضت الغرفة الادارية للمحكمة العليا لقد
ب سكوت بلدية بسب (ع.ت)السيد  داري الذي تقدم بهالبويرة المتضمن رفض الطعن الإ

وات المدة فرغم  ،د على طلب رخصة بناء مسكن عائليولاية البويرة عن الرّ بمعالة 
 .(39)لرفضوبدون تعليل قرار ا المحددة قانونا

تسبيب قرارات الإدارة الخاصة برخص البناء في حالات المشرّع الفرنسي  لقد أوجب       
    .L(40) 000 -1محددة في نص المادة 

 الفرع الثالث

 الخطأ في تطبيقه وأمخالفة قانون التهيئة والتعمير 

في تجاهلت الإدارة  ذاإ ،لإلغاء على عيب مخالفة القانونيمكن تأسيس دعوى ا 
ساسيتين أ ويظهر في صورتين ،قاعدة قانونية ،ثارآإصدار قرارها أو ما يترتب عنه من 

     .(ثانيا) الخطأ في تطبيقهأو  ،(أولا)التعميرمخالفة قانون التهيئة و  ؛هما

 :التعميرمخالفة قانون التهيئة و  - لاأو  

ويتحقق ذلك عندما  ،الإداريةالعمران  قراراتإلى بطلان  نمخالفة القانو تؤدي        
، ونية المتعلقة بالتهيئة والتعميرالقواعد القان ،اصدارها لقرارات فرديةثناء أتتجاهل الإدارة 

حكام قوانين ب أن يرافق ألى محل القرار العمراني الذي يج؛ إفينصرف معنى القانون
 : 95-59من قانون  59ولى من المادة أشار المشرع في الفقرة الأ لى هذاا  و  ،العمران

                                                 
39

 .812السابق، ص ، المرجع  8118-20-08ي ـ، مؤرخ ف010-022م ـقرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رق  - 
 : تكمن هذه الحالات في -40
من تقنين التعمير، بحيث يجب أن يكون  -888L -1قرارات تأجيل منح الرخصة الصادرة استنادا إلى نص المادة  -

 .السبب واضحا
 .قرارات منح رخصة البناء التي تتضمن مخالفة لمخططات شغل الأراضي المطبقة -
، لمزيد R 228 -01ى نص المادة ـو جزئيا، أو منحا لرخصة بتحفظات، استنادا إلالقرارات المتضمنة رفضا كليا أ -

 .وما يليها 221ص  لمرجع السابق،، االصرايرة مصلح: من التفاصيل راجع
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مستخلصة  لأسباب إلاالهدم  وفض طلب رخصة البناء أو التجزئة ألا يمكن ر  "
 " .حكام هذا القانونمن أ

صوص القانونية المتعلقة حترام النابة القاضي الاداري على بحث مدى إتنصب رق
 ،هم القرارات التنظيمية الواجبة الاحتراممن أو  ،و التنظيميةء التشريعية منها أ، سوابالعمران
و مخططات شغل يئة والتعمير، أللته خططات التوجيهيةالمحكام الواردة في نجد الأ

 95 -59 رقم قانونالمن  09انية من نص المادة هذا ما تأكده الفقرة الثو  الأراضي،
  :بنصها 

  ."..و البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعميرراضي أالأ  ستعماللا يجوز ا""      

  ،دارية فردية سابقةمخالفة الإدارة لقرارات إلى إفة القانون لعيب مخاكما قد يمتد 
وهذا  -خصةحق البناء بعد الحصول على الرّ -مثل أن تخالف الإدارة حقوق فردية مكتسبة

 :بحيث كان قرارها كما يلي ،ته المحكمة العليا في قرار لهاما أكدّ 

على رخصة إدارية ولو كانت  الشخص من المقرر قانونا أنه عندما يتحصل «
ضمنية لا يحق للإدارة إعادة النظر فيها عن طريق اتخاذ قرار ناطق بوقف التنفيذ، 

 .(41) » يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة ،ومن ثم  فإن المقرر الآمر بتأجيل تنفيذ المقرر

 :التعميرالتهيئة و  قانون الخطأ في تطبيق  - ثانيا

تخطئ الإدارة في تطبيق القانون عندما تطبق قواعد غير سارية المفعول وقت 
أيضا عندما تعتقد  ئ، وقد تخطمن رخص و شهادات التعميرأو شهادة توقيع رخصة 

مع أن الحقيقة غير ذلك، أو أو رفضها خطأ بأن النص يمنح لها صلاحية منح الرخصة 
كالمسافات التي يجب احترامها بين  ،رّعأن تعطي مفهوما غير المفهوم الذي قصده المش

                                                 
 ،8112، الجزائر، 22ق عدد.، م8110-22-81، مؤرخ في 12101قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقم  -41

 .812ص 
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مجلس قضاء فرنسا في قرار له سنة  نهبيّ ما  هذاو  .(42)الأبنية رتفاعابنية المتجاورة أو الأ
أن لا تتفق فقط يجب دارة المختصة بمجال التعمير قرارات الإبحيث قضى بأن  ،0579

نما أيضا مع القواعد المتعلقة بحماية الصروح  ،الوطنية والمحلية مع قواعد التعمير وا 
 .(43)ومع القواعد المتعلقة بالطرق وقواعد إقرار الأراضي ،التذكارية والمناطق الأثرية

ضد المجلس ( ج.ب) قضية في لخطأ في تطبيق القانوناحكمة العليا المبيّنت 
 ،طعنا ضد قرار رئيس بلدية سكيكدة (ح.ب)م السيد قدّ بحيث  ،الشعبي البلدي بسكيكدة

يداع من إوصل  0519-95-90تاريخ بم وتسلّ  م طلب رخصة بناء مسكن لهقدّ  هنّ أحيث 
 لواليا كما وجه له ،و الرفضأ أي جواب قطعي بالقبول لم يتلق، لكنه المصلحة المختصة

 ينوي البناء عليها محل دراسة عمرانية التيرضية ن القطعة الأأرسالة تعلمه من خلالها 
الحق في تأجيل البت في طلب  للإدارةحيث أكدت المحكمة العليا أنه فعلا . لمدة سنة

لكن في قضية ، (44)99-19من القانون رقم  99رخصة البناء لمدة سنة طبقا للمادة 
غم فوات المدة القانونية ر  ،دارة أي موقف فيما يتعلق بطلب الطاعنال لم تتخذ الإحال

ن أ لا يمكن التأجيلة ر ن فتإف ،ةدالفقرة الثالثة من هذه الما ىلإنه بالرجوع أو  ،اليهإالمشار 
لذا  ،ستجابة للطلبعلى المصلحة المختصة الإ ،نه في هذه الحالةأوحيث  ،تفوق سنة

بطالو رأت المحكمة قبول الطعن   .(45)داري الضمنيالقرار الإ ا 

                                                 
42

- RICARD Michel, La pratique du permis de construire et des autorisations spéciales, 3
eme

 

édition, Lemoniteur, Paris,1990, p.159.  

43 - CE, 05 Janvier 1975, Sté-Beton contrôle de tourisme, Req N° 82636,cité par :         

 .212الصرايرة مصلح، المرجع السابق، ص    
44

-81من المرسوم التنفيذي رقم  12ادة المبقى عليه المشرع الجزائري، ويظهر ذلك من خلال ألكن هذا المبدأ  - 
 :، التي تنص، المرجع السابق81
يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة ....  «        

التهيئة والتعمير الجارية، والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يصدر قرار تأجيل 
 .»الفصل خلال الأجل المحدد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة 

، الجزائر، 92، العدد  ق.م، 0559-99-09مؤرخ في  ،59929رقم  ،رار المحكمة العليا، الغرفة الاداريةق - 45
 . 010 ص ،0550
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د دارة عن الرّ سكوت الإ عتبرتا يالمة العالمحك نّ أ ،خلال هذا القرارنستشف من 
قاعدة العامة في القانون صبح يطبق الأجتهاد القضائي الا نّ إوبالتالي ف ،بمثابة رفض
وهذا عكس ما  ،د على الطلب بمثابة رفضوالتي تعتبر سكوت الادارة عن الرّ الإداري، 

 ،التجزئة قبولاص البناء و رخي مجال طلب عن الرد ف سكوتالكان عليه عندما كان يعتبر 
سكوت الإدارة  التي اعتبرتو  ،الملغى 57-79الأمر رقم من  97 وضوح المادةراجع لوهذا 

بب منها بالقبول مس عن الرد على الطلب وفوات المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار
لمحكمة قرار ا ظهر فيما  وهذا ،(46)الرفض، بمثابة قبول ضمني لطلب رخصة البناء أو

 :أن إذ يؤكد 0512العليا لسنة 

السكوت الذي تلتزم به سلطات البلدية اتجاه البت في طلب تسليم رخصة  "
يعد قراراً ضمنيا بالقبول، وا ن الرخصة الضمنية المستخلصة من سكوت الدارة  ،البناء

هذه  ن القضاء بما يخالفتنتج نفس الآثار التي تنتجها الرخصة الصريحة، ومن ثم  فإ
  . (47)"المقتضيات يعد خطأ في تطبيق القانون

 نأنجد  ،خيرعلاه والقرار الأأول للمحكمة العليا المشار اليه قارنا بين القرار الأ إذا
ل اعتبرت فيه المحكمة وّ الأ فالقرار ،نهما صدرا في نفس الفترةأغم نهما ر تناقض بي هناك
 ،بمثابة قبول سكوتالفاعتبرت  ،ا في القرار الثاني، أمبمثابة رفض سكوت الادارةالعليا 

 اكم .ائي في مسألة تأويل سكوت الادارةجتهاد القضعدم استقرار الإ وهذا ما يدل على
وهذا الأمر يجعلنا في موقف  ،الحالة ه، لم يتطرق لهذ95 -59 رقم قانونال نجد أنّ 

أم ! هذا القانون يلغي القوانين المذكورة أعلاه أنّ ؟ كون اقانوني امحير، فهل يعتبر هذا فراغ
، وبالتالي يحل محله الجزائري عن مبدأ القبول الضمني لمشرّعليعتبر بمثابة تراجع 

  .الرفض الضمني
                                                 

  .، المرجع السابق00-01من الأمر رقم  20أنظر المادة  - 46
 ، الجزائر،22ق، عدد .، م8112-28-21، مؤرخ في 10102رقم  المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار - 47

 .020، ص 8111
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فإن سكوت الإدارة  ،حيز التطبيق 95-59أنه بعد دخول القانون رقم  البعض يرى
منح الرخصة أو الشهادات لا  برفضيفسر على أنه قرار ضمني  ،ت في الطلباتجاه البّ 

ن فإ تقديرناوفي ، (48)هذا القرار قد صدر في ظل القانون القديمأن ، و قبولا ضمنيا لها
أن المادة إذ  ،سكوت المشرّع حول هذه النقطة لا يعتبر تراجعا بل إغفالا منه لهذه النقطة

 :هـنص على أنت  95-59 رقم قانونالمن  59

غ المعنى بالقرار الذي اتخذته السلطة وفي حالة الرفض، أو التحفظ يبل  ...  «
 .» المختصة على أن يكون معللا قانونا

قد لو . اتعليل رفضهمع  الصريح أو الرفض يجبر الإدارة على الردأي أن المشرّع 
بناء خلال  طلب رخصة ىد علأن سكوت الادارة عن الرّ  ،مجلس الدولة في قرار له عتبرإ

رقم قانون المن  52ى نص المادة لقراره ع أسسو  ،رفض ضمني بمثابة جال القانونيةالآ
تأسيسه  خطأأن مجلس الدولة لأ ،هذا القرارنه لا يمكن الاعتماد على أ ، إلا(49) 59-95

مكانية الطعن القضائي في حالة سكوت إلى إشارت أهذه المادة  نكون أ ،لهذا القرار
عدم اقتناعه في حالة  ،التظلم الذي يقدمه طالب الرخصة ىعن الرد عل ميةالادارة السل  

لى إوبالتالي هذه المادة لم تشر  ،من طرف الجهة المختصة بذلك طلبهل ريحالص رفضالب
هذا الإغفال يجب العمل  موأما .(50)خصفي طلبات  الرّ  سكوت الادارة المختصة بالفصل

 ".رفضا"بما استقر عليه العمل الإداري، من أن سكوت الإدارة يعد 

 
                                                 

راجع في ذلك، حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة  - 48
 .822، ص 0222، الجزائر، دار هومهالعليا، 

جتهاد الجزائري في ، الا، نقلا عن سايس جمال9990-99-05 ، مؤرخ في990511رقم  ،قرار مجلس الدولة - 49
 .0559ص  ،المرجع السابق، داري، الجزء الثالثالاالقضاء 

 :على ما يلي ، المرجع السابق، 95-59انون رقم من ق  52تنص المادة  - 50
القضية أمام  رفعيرفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا أو يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع ب «

 .»الة سكوت السلطة السمية أو رفضها حت القضائية المختصة في الجها
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 لفرع الرابعا

   الفردية العمران قراراتالسبب في عيب 

على أنه الحالة الواقعية أو المادية السابقة للقرار والدافعة بالإدارة  ببالس يعرّف
تكمن في  ،ينقدمها الفقه والقضاء الإداري ساسيتينصورتين أوعيوبه تظهر في  لاتخاذه،

 .(ثانيا) لهاالتكييف القانوني الوصف و  الخطأ في، و (لاأوّ ) انعدام الوجود المادي للوقائع

 :نعدام الوجود المادي للوقائعإ - لاأو  

سحبها  وأخص والشهادات الرّ رفض منح  ةالإدارة المتضمن اتكون قرار تيجب أن 
التي تبرر  القانونية أو المادية على الوجود الفعلي للحالة ةمبني ،منحهاو الغائها في حالة أ

القرار غير  عتبرافإذا ثبت ذلك  ،كوجود قطعة البناء في مجال رؤية معلم تاريخي ،ذلك
الوجود المادي  انعدام المجلس الاعلى بخصوص لقد قضىو . (51)ستوجب إلغاؤهيمشروع 
سور حول  شغال بناءأائرة بئر مراد رايس المتضمن وقف قرار رئيس د بإلغاء ،للوقائع

رجاء اتخاذ أي قرار بخصوص الاشغال الت( ر.أ)منزل شرع فيها السيد  ي من شأنها وا 
قد تحصل على رخصة بناء  ، بالرغم من أن صاحب المنزل كانالمساس بالنظام العام

الادارية لدى المجلس  م الغرفةفي القرار بالإلغاء أما( ر.أ)السيد  ور، فطعنسهذا ال
على ، وبعد التحقيق أصدرت الغرفة الإدارية حكما بإلغاء قرار رئيس الدائرة لأن قراره الأ

 .(52)غير مؤسس، حيث لا توجد وقائع الإخلال بالأمن العام من جراء بناء هذا السور

إلى التأكد من الوجود المادي  ،القانون الفرنسيفي د رقابة القاضي الإداري تمتّ   
فإذا لم  ،طلب الرخصة أو شهادة من الشهاداتللوقائع وذلك من خلال تدقيق ملف 

                                                 
مراقبة شرعية أعمال المجموعة المحلية من طرف القضاء الإداري، ملتقى قضاة الغرفة "أنظر بغدادي عزيزة،  -51

 .02 -20ص ، ص  8110الإدارية، الصادر عن وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
 ،0510-97-00مؤرخ في ، 99925رقم  ،لغرفة الإدارية، اعلىفاصيل هذه القضية قرار المجلس الأنظر في تأ - 52
 . 75 -72ص ص ، 0515، الجزائر، عدد الثالثالق، . ن
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فإنه يملك الطلب من الإدارة بتعزيز الملف  ،يستطيع الوصول إلى ذلك من خلال الملف
 .(53)بأوراق أخرى أو زيارة المكان من طرف الخبراء من أجل التأكد من ارتفاع البناء

 :الخطأ في الوصف والتكييف القانوني للواقعة – ثانيا

الخطأ في الوصف والتكييف القانوني للواقعة في خطأ الإدارة قي إسناد  يتمثل
هكذا تصدر ، و الوقائع بصورة صحيحة إلى القوانين التي تحكمها، وكذا الخطأ في تفسيرها

 .(54) الإدارة قرارات تستند إلى وقائع غير مؤسسة قانونا

لى الخطأ في الوصف والتكييف إشارت أن بين الاجتهادات القضائية التي منجد 
    في قضية رفعها شخص ،9999 في سنةقضى به مجلس الدولة  ما ،القانوني للواقعة

المتضمن  ،ضد قرار المحافظ العقاري لولاية البويرة (الطاعن لم يذكر في القضية سما)
 29د عليها بناء بنسبة شيّ  ،متر مربع 299 احتهاسرض مأرفض شهر عقد بيع  قطعة 

من  92المادة  لشهادة المطابقة التي تنص عليها بحجة عدم تقديم المعني ،بالمائة
، بحيث ي لبيع البناءات غير المكتملةكشرط جوهر  (55)075-50المرسوم التنفيذي رقم 

شهر المطابقة لتسجيل و البويرة شهادة المحافظ العقاري لولاية  شتراطاعتبر مجلس الدولة إ
المذكورة  92طا في تفسير المادة خأبحيث  ،ف القانوني للنزاعفي التكيّ  أ  خط ،عقد البيع

بل تشترط شهادة المطابقة  ،خيرة لا تمنع بيع البناءات غير المكتملةن هذه الألأ ،علاهأ

                                                 
 .299، المرجع السابق، ص الصرايرة مصلح - 53
 :ع كل منحول الخطأ في الوصف والتكييف القانوني للواقعة راجلمزيد من التفاصيل  - 54
 .015، ص  0559، ،  الجزائرج. م. ارية ، دمحيو أحمد، المنازعات الإد   
 عن وزارة العدل،  ملتقى قضاة الغرفة الإدارية، الصادر، "مدى رقابة القضاء على الأعمال الإدارية "، أبركان فريدة 

 .007، ص 0559، الجزائر، التربوية للأشغالالديوان الوطني 
 :هو كما يلي ، المرجع السابق، 075-50المرسوم التنفيذي رقم من  92نص المادة  -55
ن ، يتعي  علاهأو المذكور  0009ديسمبر  90المؤرخ في  ،90-09من القانون رقم  57تطبيقا لأحكام المادة "  

 هادةش ستخراجاتي يتكفل بها ان اقتضى الامر ذلك، على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء اشغال التهيئة ال
 ".حكام رخصة البناءأشغال المنجزة مع لأمطابقة ا
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ن  قام رخصة السكهذه تقوم م نّ أو  ،شغال التهيئةأانتهت جل شغل المسكن متى أمن 
     .  (56)نتهتاشغال المسكن أن أيثبت من خلالها 

 الفرع الخامس 

في استعمال السلطة نحرافال   

لا كان مشوبا بعي ،يشترط لصحة القرار الإداري أن يهدف إلى غاية مشروعة ب وا 
عندما تمارس الإدارة  يكون كذلك، و ، مما يؤدي إلى إلغاء القرارالانحراف في السلطة

، أو أنها استخدمت العمرانية صلاحياتها لتحقيق هدف خارج عن نطاق المصلحة العامة
مثلة من أو .صلاحياتها لتحقيق هدف غير الهدف الذي منحت الصلاحيات من أجله

مجلس الدولة  عندما اعتبرما نجده في القضاء الفرنسي،  الانحراف في استعمال السلطة
لتوقعها صدور ، تنفيذهابهدف منع  ،تأخير إعلان الرخصة بمعرفة الإدارةأن الفرنسي 

  .(57)في استعمال السلطة اتشريع في وقت لاحق يمنع تنفيذها، يعد إساءة وانحراف

من  ،في عدة قضايا بالانحراف في استعمال السلطة القضاء الجزائري فصل    
طلان في بحيث طعن المدعون بال، ضد والي ولاية تيزي وزو( م)فريق نجد قضية بينها 

 5999ساحتها رض مأقطعة  دراجإالمتضمن  ،ية تيزي وزولاالمقرر الصادر عن والي و 
رضية لبناء كأوذلك بغرض استخدامها  ،الاحتياطات العقارية ضمن متر مربع تابعة لهم

  .ثلاث مساكن وظيفيةو سية ر ثلاث مساكن مد
أخذ مساحة   نأساس أعلى  ،قرار الوالي بإبطالعلى مجلس الأالحيث قضى 

للبلدية واقعة راضي تابعة أن هناك أو  ،مبالغ فيهأمر عجيب و مساكن  5متر لبناء  5999
 بعضت لخصصّ صالحة لانجاز المشروع لم تستعمل لكونها بمحاذاة المدرسة و 

                                                 
ي ف، الاجتهاد الجزائري سايس جمال عن ، نقلا9999-00-95، مؤرخ في05979رقم  ،قرار مجلس الدولة - 56
 .0555 ، صالمرجع السابقالجزء الثالث ،  ،اء الاداريضالق

57  - CE, 02 Mars 1973, sté la toure de MELAKOFF, & CE, 24 avril 1970, cité par:  

 .212الصرايرة مصلح، المرجع السابق، ص  -  
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الحاجات  لإشباعولوية صة من حيث الأراضي المتنازع عليها مخصّ لأن اأكما  ،المنتخبين
ومن جهة  .تعمال السلطةسفي ا نحرافاهذا كله يعتبر و  ،عائلية لمالكها في مجال البناءال
 99-92وجود مخطط للتعمير الذي يعتبر شرط جوهري نصت عليه المادة  نعداماخرى أ

كما  ،العقارية للبلدية حتياطاتالإرضية ضمن أ قطعة راجلإد ،(58)95-72مر رقم من الأ
حتياطات العقارية بحيث أن الا ،أن الأرض المتنازع عليها واقعة خارج المنطقة العمرانية

راضي المملوكة من الأنواع أجميع  من ،علاهأالمذكور  ـمرمن الا 99تتألف طبقا للمادة 
 صوتخصّ  ،داخل المنطقة العمرانية صالخوا أو و الجماعات المحليةأطرف الدولة 

ن الاراضي المخصصة لتأسيس أو  ،ستثماراتإومية واستقبال منشآت عم قامةلإ
في حدود النطاق العمراني للمدن الاحتياطات العقارية تكون على سبيل الوجوب 

 (59).نونهذا كله يشكل خرقا للقاو  ،المجموعات السكنيةو 
العيوب من حيث  أصعبفي استعمال السلطة من  نحرافالالكن يعتبر عيب  

لأنه من العيوب الداخلية غير الظاهرة، وبالتالي فالقاصي يمكن أن  ،اكتشافها والتأكد منها
 : يستعين بالوسائل التالية

ما إذا كان القرار  ،يمكن أن يكتشف عيب الانحراف من شكل ومضمون القرار -
 .قد حقق الهدف الذي منح الاختصاص بإصداره

 .وثائق ملف الموضوع الذي صدر بشأنه القرار بفحصشفه تيمكن أن يك -
يثبت العيب من خلال ملاحظة وتحليل الظروف والملابسات يمكن أن يكشف و  -

أو من خلال طريقة اتخاذ القرار مثل  ،والمناقشات المثارة حول الموضوع محل القرار
 .   في اتخاذه السرعة

                                                 
حتياطات عقارية لصالح البلديات، ج ر ج ج، ، يتضمن تكوين إ0572فيفري  99مؤرخ في  ،95-72مر رقم أ - 58

 (.ملغى) 0559، لسنة 05عدد 
 الجزائر، ، 92د ، العد ق. م،  0515-90-02، مؤرخ في 97195الغرفة الادارية، رقم  الأعلى،قرار المجلس  - 59

 . 019، ص 0559
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 المطلب الثاني

 :التنظيميةالعمران  قراراتعدم مشروعية 

 التعميرمخططات التهيئة و دراسة ل 

عن طريق  ،الى جانب النصوص التشريعية البناءعملية تنظيم الأراضي و تتم  
رؤساء المجالس جد القرارات الصادرة عن الولاة و ومن بينها ن ،رات تنظيميةصدار قراإ
 على آليتين 95-59 رقم قانونفي ال يركزالمشرع  غير أن، التعمير وزير وأشعبية ال

ويظهر ، (60)مخطط شغل الاراضيو  ،التعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة و  ؛أساسيتين هما
ير الأراضي القابلة يتسن استغلال و أ عندما أكد على، منه 99المادة  نص في ذلك
التعمير، لذا نجده خصص الفصل الثالث من هذا لتعمير يكون وفق أدوات التهيئة و ل

خيرة تتشكل من المخططات ن هذه الأأ ،منه 09في المادة  نصف ات،لأدو لهذه االقانون 
كما أشار في  ،(pos)راضيمخططات شغل الأ، و ( (pdauلتعميرللتهيئة وا التوجيهية
 .ن هذه الادوات قابلة للاحتجاج بها امام الغيرألى إبصريح العبارة  خيرةالأالفقرة 

وهذا يعني ، (61)قرارات تنظيميةنها أالتعمير على ف أدوات التهيئة و كيّ ت  كما 
 من الدستور 161عملا بالمادة  ،خضوعها للرقابة باعتبارها صادرة من السلطة التنظيمية

فإنها  ،من هذا نطلاقاوا، القرارات الادارية لرقابة القضاء جميع أ خضوعتكرس مبد التي
دعوى فحص المشروعية اين ينظر القاضي  ن تكون محلا للطعن سواء عن طريقأيمكن 

                                                 
تأتي في المستوى الثاني بعد أدوات تهيئة الإقليم وتنميته و ، ضمن المخططات المحلية للتعميرالمخططين  درجي -60

، بغرض إيجاد التوازن بين مختلف وظائف الأراضي ها المشرع كآليات مكملة لهذه المخططاتولقد نظم ،المستدامة
  :، للتوسع في الموضوع راجع آليات للوقاية من ظاهرة البناء الفوضويتعتبر في آن واحد  و وأنماط البناء
الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،تكواشت كمال

 .51ص ،9995-9991، لحقوق ،جامعة باتنةكلية ا ،فرع قانون عقاري ،
لغاء لمواجهة دراسة خاصة لدعوى الإ: قاضي الاداري في منازعات التعميرختصاص الإ" ، بودريوة عبد الكريم - 61
كلية الحقوق والعلوم الأول، ،العدد  اليبئةمجلة القانون العقاري و " ،لى الاعتبارات البيئيةإدوات التعمير المحلية استنادا أ

 .59-99ص ص  ،9902 ، مستغانمعبد الحميد ابن باديس،  السياسية، جامعة
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ذا كانت إنه يحكم بعدم مشروعيتها فإ ،بت له ذلكث فإذا ،مدى مشروعية هذه المخططات
 .هالى الغاءإن يتعدى حكمه أ دون الإداريةبإحدى عيوب القرارات مشوبة 

 تعتريهاو  ،الةدعوى فحص المشروعية ليست فعّ  نّ ، أمن الناحية العمليةنجد لكن 
شكالات في التنفيذ م دارة للأحكام القضائية القاضية بعدبسبب عدم امتثال الإ ،نقائص وا 

كثر الة والأن الوسيلة الفعّ ألذلك نجد  ،تصادق عليهامشروعية المخططات التي تعدها و 
لى جانب دعوى إ، دعوى تجاوز السلطةب يضاأتسمى   و كماأ ،لغاءشيوعا هي دعوى الإ

 .بالأشخاص اضرار ألحقت أما دارية إذا الإ التعويض

له  ،في فرنسا مثلا في مجال العمران لذلك نجد أن نظام المنازعات الادارية
الرخص ) ارات الفرديةالقر  فيمن خلال عدم اقتصار الطعن  ،يتجلى ذلكو  ،خصوصياته
 و  L600-1 تينقرته المادأ، وهذا ما التعميردوات التهيئة و ألى إمتد بل ي ،(و الشهادات
L600-9 ساسيتين للطعن في على طريقتين أ عندما نصت ،من قانون التعمير الفرنسي

لغاء ضد إ ىمكانية رفع دعو في إتي تتمثل لاو الطريقة المباشرة  هما؛مخططات التعمير 
 و اجبارية رفع الدعوى خلال شهرينلكن ما يجعل هذا الطعن صعبا ه، المخطط المعني

عيب الشكل  ةثار إمكانية إ تظهر من خلال الطريقة الثانية للطعنما أ ،من نشر المخطط
 وذلك أثناء رفع دعوى ،بطريق غير مباشرة في مخططات التعمير المحلية راءاتالإجو 
  .(62)ساس مخطط غير مشروع أعلى منحها  لغاء رخصة تمّ إ

 التعميرلم ينص في قانون التهيئة و  الجزائري أن المشرع ،في هذا الصدد نلاحظ
مر الذي يجعل الأ ،المباشري غير ئالاستثنا وسواء المباشر أ ،نعلى هذا النوع من الطع

  .معقدلتهيئة و لتعمير أمر صعب و الطعن في أدوات ا

                                                 
62

 - NOGUELLOU Rozen, L’illégalité du PLU, Actualité de droit administrative N°12 , Paris, 

2011, p. 132. 
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 المشروعية الخارجية للقرارات التنظيميةبيتعلق فيما داري رقابة القاضي الإتعتبر 
 ،داريالمعمول به في المجال الإ الشفافيةمبدأ وضرورة احترام  ،صوص القانونيةالنّ دة بمقيّ 

لذلك  ،موضوعيةجد المشروعية الداخلية للقرارات التنظيمية فان الرقابة بأما فيما يتعلق 
 التعميريهي للتهيئة و لمخطط التوجالخارجية لشروعية المبعض حالات عدم  عن نبحثس
المشروعية لى بعض حالات عدم إثم نتطرق  ،(لوّ الأفرع ال)راضيالأ مخطط شغلو 

 .(يثانالفرع ال)باعتبارهما من أهم القرارات التنظيمية  ينالمخطط اذينالداخلية له

 لو  الفرع الأ 

 (الاجراءاترقابة الشكليات و ) الخارجية مشروعيةالعدم 

، والإجراءاتوركن الشكل  ،ختصاصركن الإ، رقابة المشروعية الخارجية تشمل
هذا فيكاد يكون نادرا و  ،مخططات التهيئة والتعميرب المتعلقفبالنسبة لعدم الاختصاص 

بعض  كن هذا لا يمنع وجودل ،المصادقة عليهاو  بسبب وضوح الاختصاص في  اعدادها
فيعتبر من  ،الاجراءاتبالنسبة لعيب الشكل و  أما، (لاأوّ )حالات التعدي على الاختصاص

 .(ثانيا)مخططاتال هذه تشوب التي يمكن أن الحالات الشائعة

 :ةالحالة نادرة غير فع   : الموضوعيعدم الاختصاص  - لاأو  

في  لكن  رأينا أن عدم الاختصاص قد يكون موضوعي أو مكاني أو زماني،
ما يكون عدم اختصاص موضوعي                              فإنه غالبا ،التعميرالتهيئة و  منازعات مخططات

ارجة عن وهذا عندما تتدخل الهيئات والسلطات المكلفة بالتهيئة و التعمير في ميادين خ
حدد في  الجزائري نجد أن المشرع اذل، ياها النصوص القانونيةإاختصاصاتها التي تخولها 

سواء في  ،التعميرالمكلفة بالتهيئة و  اصات السلطاتقانون التعمير بشكل واضح اختص
أو المصادقة  شغل الأراضيأو مخطط  ،التعميرعداد المخطط التوجيهي  للتهيئة و إمجال 
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وذلك عن س الشعبي البلدي لصة هي المجفالجهة المختّ  ؛فيما يخص الاعدادف ،عليهما
 : ، أما المصادقة عليه تتم عن طريق إما طريق المداولة

بالنسبة للبلديات أو مجموع البلديات التي يقل عدد سكانها عن  ،الواليقرار من  -

 .ساكن  999999

، مشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء قرار من الوزير المكلف بالتعمير -
يقل و ساكن  999999دد سكانها بالنسبة للبلديات أو مجموع البلديات التي يفوق ع

 .ساكن  999999عن 

يتخذ بالنسبة للبلديات أو مجموع البلديات التي يكون عدد سكانها  مرسوم تنفيذي -
 .(63)ساكن فأكثر 999999

عداد المخططين أو المصادقة عليهما من طرف السلطات غير إيعتبر بالتالي 
وعين ومحلا ويجعلهما غير مشر  ،، بمثابة عيب يشوب المخططينالقانون محددة في

 .لغاءللطعن بواسطة دعوى الإ

شغل  مخطط نشرو المصادقة ب فيما يتعلقالفرنسي  انونالقفي كان الاختصاص 
متعلق باللامركزية حيز التنفيذ تاريخ دخول القانون ال - 0512 كتوبرأ 90راضي قبل الأ
للمجلس مخول أصبح الاختصاص  ،0512اكتوبر  90من ابتداءالكن  ،يعود للمحافظ -

 ،رنشالفيما يخص  شعبي البلديرئيس المجلس اللو  ،المصادقة يخص الشعبي البلدي فيما
ختصاص في هذه المرحلة النزاعات المتعلقة بالا ل في الاختصاص أنشأ بعضهذا التحوّ 

ما أثاره حكم المحكمة الادارية بباريس عندما قضى بأن قرار تعديل  هذاو  ،نتقاليةالإ
                                                 

، يحدد إجراءات إعداد المخطط 0550ماي  91، مؤرخ في 077-50 رقم وم التنفيذيسمن المر  09نظر المادة أ - 63
معدّل )، 0550لسنة  95التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر ج ج عدد 

، مؤرخ 071 -50 من المرسوم التنفيذي رقم 99راجع المادة  ،د  مخطط شغل الاراضيعداإما فيما يخص أ (.ومتمّم
والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به ، ج يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الاراضي  ،0550ماي  91في 

 .، المرجع السابق95-59القانون رقم  من 29والمادة  ،(معدّل و متمّم)، 0550، لسنة 95ر ج ج عدد 
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يعتبر غير  0512اكتوبر  90البدء فيه في  مخطط شغل الأراضي لبلدية باريس الذي تمّ 
  .(64)0512ن المحافظ هو الذي صادق عليه في ديسمبر لأ ،مشروع

 :التعميرفي مخططات التهيئة و   الجراءاتو نعدام  الشكل إ -ثانيا  

 (الةحالة شائعة وفع  )

ن بيّ ت  التي ، لتخطيط المجاليا واتأدمن التهيئة والتعمير  اتمخططتعتبر  
التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية من خلال تحديد القواعد 

فإن القاضي الاداري  لذلك ،منطقة من المناطق المتواجدة فيهاجبة التطبيق في كل االو 
 إحدىبراضي أو سكان البلدية المعنية ن ينظر في الطعون التي يرفعها مالكي الأأيمكن 
كإدراج ملكية  ،لى قطاعاتإراضي كيفية تقسيم الأ الذين يعارضون مثلاو  اتالمخططهذه 

داري ينظر القاضي الا نجد أنالتالي وب، (65)قابلة للتعميرالغير من القطاعات شخص ض
 .عداد المخططات أو مراجعتهاإأثناء  الإجراءاتو الشكل  في مدى وجود عيوب في

حالات  في إلا يأخذ به القاضي الاداري فلا ،عيب الشكل جد محدود يعتبر تطبيق
ء تقديم التقرير ثناأيعتبر شرط جوهري  خيرفهذا الأ ،التسبيبب ساساأ معينة  تتعلق

من لائحة تنظيم تتضمن مذكرة  تتكون مخططات شغل الاراضي ، اذالتقديمي للمخطط
مرجعية مستندات بيانية فتتكون من يهية جالمخططات التو ما أ ،وثائق بيانيةو تقديم 

 ،تقنين يحدد القواعد المطبقة بالنسبة الى كل منطقة مشمولة في القطاعاتو  ملاحقو 
فمثلا  .(66)يتضمن تحليل للوضع القائم و الاحتمالات الرئيسية للتنمية  تقرير توجيهيو 

على  L600-1 خيرة من نص المادةالفرنسي ينص صراحة في الفقرة الأ ن المشرعنجد أ
                                                 

64
 - TA, Paris, 26 Mars 1985, N° 44331/7, cité par : 

CHAUVIN Nicolas, L’illégalité du plan d’occupation des sols, Editions Litec, Paris , 1996, pp .33- 

34.  
65

-ADJA Djilali, DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Editions BERTI, Alger, 2007, p 

258. 
 من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة و ، المرجع السابق، 077-50من المرسوم التنفيذي رقم  07نظر المادة أ - 66
 .السابق، المرجع 50-071
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نعدام التعمير بطريقة غير مباشرة على أساس إ مشروعية مخططاتثارة عدم إمكانية إ
ن أ في نفس السياق كد مجلس الدولة الفرنسيلقد أو  ،الوثائق البيانية وتقرير التقديمي أال

فان قصور خطط، وبالتالي شروط تسبيب الم التقرير التقديمي للمخطط يدخل ضمن
عيوب العد عيب من ي  الوثائق البيانية للمخطط و في التقرير التقديمي أ التسبيب
خيرة من نص المادة ون التعمير الفرنسي في الفقرة الأقانشرط يكما  (67).الخارجية

L123-2 وهذا ما  ،راضي تحت طائلة البطلانط شغل الأتسبيب قرار مراجعة مخط
شغل مخطط قرار مراجعة  لغتعندما أ ،دارية لفرسايمحكمة الاستئناف الإبه  حكمت

 .(68)قصور في تسبيب مراجعته ساسعلى أراضي الأ

مخططات التعمير  عدادإ ثناءبالإجراءات الواجبة الإتباع أما يتعلق في ماأ
 077-50من المرسوم التنفيذي رقم  95و 99نجد أن المادتين  ،عليها المصادقةو 

المصادقة عليه بمداولة عداده و إالتوجيهي للتهيئة والتعمير يتم  طالمخط نأعلى  ؛انتنص
هاتين المادتين تقابلهما المادتين  ،أو المجالس الشعبية البلديةمن المجلس الشعبي البلدي 

L121-4 وR123-14  69(قانون التعمير الفرنسي من(. 

المجلس الشعبي  يوم بمقر 29ستقصاء عمومي لمدة كما يخضع المخطط لإ
نعدام إذ يعتبر إ، لتقديم أرائه وملاحظاتهللجمهور يتم من خلاله فتح سجل خاص  ،البلدي

الاجراءات التي تشوب الخاص بالاستقصاء عيب في الشكل و المداولة أو الاجراء 
 .ة عدم مشروعيتهثار إ، يمكن من خلاله التعميرمخطط التوجيهي للتهيئة و ال

                                                 

67
 -  CE, 12 juin 1995, Assoc. Intercommunale contre un projet de carrière, Req. N°139750, note 

de : BONICHOT J.C, BJDU , N°4, Paris,1995, p. 281.  
68

 -  CAA Versailles, 18 mars 2010, Commune de Clichy-la-Garenne, Req N° 08VE02902 , Cité 

par : PHEMOLENT Brigitte, RAUNET Michèle, « Plans d’occupation des soles/plans locaux 

d’urbanisme », BJDU, N°4, Paris, 2010, 309-314  
69

 - Voir l’article L121-4 et R123-14 du c.urb.francais, In : http:// www,ligifrance.gouv.fr. 
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في تستوجب  منه هي التي L300-2ن المادة ؛ فإبالنسبة لقانون التعمير الفرنسي
ن تخضع أعمليات التهيئة ومشاريع التعمير  نجازإلى إات التعمير التي تهدف دو كل أ
  . (70)طيلة عملية الإعدادستقصاء للا

بصريح العبارة على  077-50التنفيذي رقم من المرسوم  91المادة نصت  كما
( لخإ.. ةالفلاحمديرية ، مديرية التعمير)دارات العمومية ستشارة بعض الإإوجوب 

وهذا ما يشترطه المشرع  ،(71)عداد مشروع المخططإأثناء والجمعيات الناشطة في الميدان 
 .من قانون التعمير L121-4 ي في نص المادة سالفرن

ضرورة نشر القرار الذي يعرض  ،من المرسوم نفسه 00كما تشترط المادة 
الشعبية المعنية  المجالسالمخطط للاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي أو 

عيب من  ،علام الجمهور بالمخطط عن طريق نشرهإتالي يعتبر عدم الب. بالمخطط
 .(72)العيوب الشكلية التي تشوب المخطط

المرسوم  نظم بمقتضىمال ،راضيالأمر نفسه بالنسبة لمخطط شغل الأنجد 
المخطط تبدأ بمرحلة أولى مفادها عداد إعملية ف ،السالف الذكر 071-50التنفيذي رقم 

بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو  إعداد المخطط فيتّخاذ المبادرة إ
تتضمن هذه ن يجب أو  ،هذا المرسوم من 9عملا بالمادة  ،المجالس الشعبية البلدية

حدده المخطط التوجيهي للتهيئة  وفقا لما رجعية للمخططالمداولة تذكيرا بالحدود الم
الجمعيات في إعداد فيات مشاركة الإدارات العمومية و بيانا لكيو ( PDAU)التعمير و 

 .مخطط شغل الأراضي

                                                 
70

-PHEMOLENT Brigitte, RAUNET Michèl, op.cit., p. 310. 
 دكتوراه شهادةلنيل  أطروحةوناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، : لمزيد من التفاصيل راجع  - 71

 .وما يليها 25، ص9997أبو بكر بلقايد، تلمسان، جامعة، الدولة في القانون العام
 .سابقالمرجع ال، 077-50من المرسوم التنفيذي رقم  00لى إ 91نظر المواد أ - 72
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نشرها بمقر إلى الوالي المختص إقليميا و  ،منه 2لمادة لطبقا ولة يتم تبليغ المدا 
تمثل ي يأساس إجراءهذه المرحلة ب يرتبط، و أو البلديات المعنية مدة شهرالبلدية المعنية 

 :مرحلتينكون على يو  ط شغل الأراضي للاستقصاء العموميفي إخضاع مشروع مخط

ة التي أبدت المصالح العموميالمشروع للإدارات و  غيبلت تستدعي المرحلة الأولى
يوما  59ة مدّ محنها مع  ،(73)تلك التي استوجب المشرع استشارتهارغبتها في المشاركة و 

 .071 – 50من المرسوم التنفيذي  5لمادة ل تطبيقاملاحظاتها لإبداء آرائها و 

ن أالتي يمكن الشكلية وب عيب من العي المذكور أعلاه، ءالاجرا تخلفيمثل 
اد الفرنسي  في قضية مخطط شغل الأراضي وهذا ما طبقه الاجتهن، يؤسس عليها الطع

إشراك الأشخاص العامة التي تندرج أكّد أن عدم ذ إ ،Génissacعدته بلدية الذي أ
لغاء يؤدي إلى إ، لمستشارة خاصة في حالة طلبها ذلكسمائها ضمن قائمة الأشخاص اأ

لى المخطط، و نفس الأثر يترتب عن عدم إستشارة الجمعيات المداولة التي صادقت ع
 .   (74)عداد مشروع المخططالمعتمدة التي تطلب أخذ رأيها أثناء إ

التي تباشر من و  ،ستقصاء العموميالإ عملية تجلى فيت فإنها الثانيةالمرحلة أما 
 :البلدي قرارا  يحدد فيه البلديةرئيس  إصدار خلال

 .طلاع على مشروع مخطط شغل الأراضيالمكان الذي يمكن فيه الا -

 .المفوض المحقق -

 .نهاية مدة الاستقصاءتاريخ انطلاق و  -

 .كيفيات إجراء التحقيق -

                                                 
 .، المرجع السابق071-50من المرسوم التنفيذي رقم  91و 97راجع المادتين  - 73

74
 - CE, 24 Juiellet 1987, COREP Gironde/ Commune de Genissac, Note de: HENRY Jacquot, plan 

local d’urbanisme, plan d’occupation des sols, RDA , Paris, 2011, p.11. 
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 سجيلعلى مستوى البلدية لت للاستقصاء العمومي سجل خاصيتم تخصيص و 
هذا و  ،غ هذه الملاحظات للمفوض المحققتبلي و يتم ،الآراءقتراحات و الإالملاحظات و 
 ،يقفل السجل ،المدةهذه  وبانتهاء ،التحقيق انطلاقيوما من تاريخ  59خلال مهلة 

وبا بالملف الكامل للاستقصاء البلدي مصحيرسله المفوض المحقق إلى المجلس الشعبي و 
 ).75(ستنتاجاتهإمع 

من المرسوم  02حسب المادة كما تتم عملية المصادقة على مشروع المخطط 
قفل  خطط مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضرالم ب إرسال مشروعوجمبنفسه 

بعدها يتم  يوما، النتائج المستخلصة إلى الوالي لإبداء ملاحظاته خلال ثلاثينالاستقصاء و 
 .لدي للمصادقة عليه بموجب مداولةعرض المشروع على المجلس الشعبي الب

شغل الأراضي والمصالح المكلفة بعد المصادقة على مخطط لوالي ايتم تبليغ 
تحت تصرف الجمهور بموجب قرار من  ويوضع ،الفلاحيةبالتعمير والغرف التجارية و 

 . س المجلس الشعبي البلديرئي

عدم مشروعية  ،المذكورة اعلاه الإجراءاتو حدى هذه الشكليات إتخلف  يشكل
ن يراقب كل يمكن  للقاضي أو  .وأساسا لرفع دعوى الغاء شغل الاراضي خارجية للمخطط

 المقدمة  الآراءمختلف الاستقصاء والتحقيق و  اجراءهذه المراحل من خلال التأكد من 
تحت طائلة الحكم بعدم وهذا  ،لمقدمفي ملف التحقيق االمقررة اجريت خلال المدة  التي

ن تكون محلا أيمكن للأعمال الادارية التالية  بالمقابل لا .(76)مشروعية هذه المخططات
 :للطعن بعدم المشروعية 

 .القرارات التي تتضمن الاعلان عن التحقيق العمومي  -

                                                 
 .، المرجع السابق071-50لمرسوم التنفيذي رقم من ا 02الى  09نظر المواد  من أ - 75

76
 - CE, 29 Mars 1993 , CNE D’annecy le vieu , N°141308 , BJDU ,Paris,1994 , p. 31. 
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ى مشروع تعديل مخطط مداولة المجلس الشعبي البلدي التي تتضمن الموافقة عل -
لأنها تعتبر من بين  ،مخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرال وأشغل الاراضي 

    .)77(جراءات التحضيرية لقرار مراجعة احدى  المخططينالإ

  الفرع الثاني 

 عدم المشروعية الداخلية

حالات رفع  تشمل كلفهي  ،التهيئة والتعمير دواتأسباب عدم مشروعية أ تتعدد 
ة عن عدم ، ففي القانون الفرنسي كان الحديث لمدة زمنية طويلالطعون لتجاوز السلطة
دوات ن المنازعات المتعلقة بهذه الأإف ،خيرة، لكن في الفترة الأالمشروعية الخارجية فقط

 .(78(المشروعية الداخليةازي ما بين المشروعية الخارجية و تنقسم بشكل متو 

رقابة الموضوعية على ال صيحر فهو يسعى و ، نفسه دائما الدورضي القا يلعب
ن رقابته أذ إ ،حيان تفادي عدم مشروعيتهاغلب الأأيحاول في  كما الأدوات،على هذه 

ن فإ ، أما في باقي الحالاتدواتعداد هذه الأإمتعلقة بمراحل في بعض الحالات ال تنعدم
عن العيوب  ،التعميرلأدوات التهيئة و رقابة الداخلية القاضي الاداري يبحث فيما يخص ال

دى وم ،(لاأوّ )ة هذه الادوات للقواعد القانونيةن تشوبها خاصة مخالفأالداخلية التي يمكن 
 (.ثالثا)السلطة ستعمالافي  نحرافالاوعيب  ،(ثانيا)مشروعية ركن السبب فيها

 :التعمير للقواعد القانونية دوات التهيئة و أمخالفة  -أولا  

العيب الذي يشوب محل  ؛التعمير للقواعد القانونيةمخالفة ادوات التهيئة و  تمثل
أي  - عندما تصدر مخالفة في محلها ،التعميردارية المنشئة لأدوات التهيئة و القرارات الإ

بعيب  الأحكام مبدأ المشروعية ويصبح محل هذه الادوات مشوب - آثارها القانونية المباشرة
                                                 

77
 -  ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, op.cit., pp. 258- 259. 

78
 - LE CORNEC Erwann, La prise en compte de l’environnement par les règles locales 

d’urbanisme, thèse de doctorat en droit public, université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 1997, pp. 

187-225. 
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تحتويها  التي ن القيودأ بحيث، سببا من أسباب الحكم بالإلغاءكل مخالفة القانون ويش
    .العمرانتخالف قاعدة قانونية من قواعد التعمير قد التهيئة و  دواتأ

تهيئة دوات الأحدى إعندما يكون مضمون  ؛مام مخالفة للقانون بصفة عامةأنكون        
كالمساس بحق  ،مبدأ دستوريمر بمخالفة سواء تعلق الأ، والتعمير مخالف لنص قانوني

عي خاصة و المساس بنص تشريأ، من الدستور 64الملكية المنصوص عليه في المادة  
 .نظمة لشروط إنشاء المدن الجديدة وقوانين البيئة والسياحةالم والقوانين ،قانون التعمير

لغى المخطط ، الذي أالفرنسية NICE لـ دارية؛ حكم المحكمة الإنجد في هذا الصدد      
نشاء مناطق إلى إشارة التقرير التقديمي للمخطط ، بفعل عدم إCANNEالتوجيهي لمدينة 

، قانون حماية الساحلمن   L146-2بما يتناقض مع احكام المادةفي الساحل محمية 
 .(79)ظهار المناطق الساحلية المحمية داخل المنحنيات البيانية للمخطط التي تفرض إ

دوات التهيئة أحدى إعندما يكون مضمون  ؛للقانون مخالفةمام أكما قد نكون      
لفة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   كمخا، سمىأ والتعمير مخالف لنص تنظيمي

بين المخطط من العلاقة الوطيدة  ، فبالرغمدوات تهيئة الاقليمأللأحكام الموجودة في 
جد في الإقليمية والتنمية المستدامة، إلا أنه يتواالتوجيهي للتهيئة والتعمير بأدوات التهيئة 

، حيث أنها تترجم السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية مستوى أدنى من هذه الأخيرة
، بحيث أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تدامة والتي تغطي الإقليم الوطنيالمس

فيما  ،والولائية، والجهوية ،أحكام كل من المخططات الوطنية يجب أن يتبنى ويحترم
 .وهذا تطبيقا لمبدأ تدرج القوانين يخص مادة برامج التجهيزات والبنى التحتية

هو ف التعمير مرجعا لمخطط شغل الأراضي،كما يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة و     
بحيث  ،الذي يضبط حدود ومحيطات مخططات شغل الأراضي التي يجب إنجازها

                                                 
79

 -TA, Nice, 6 mars 1996, N° 94-3533, Port-Vauban et a c/ SIEP agglomération Canne-Grasse-

Antibes, obs. LAMORLETTE.B. BJDU N°3, Paris, 1996, p.170.   
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وسيلتان مكملتان لبعضهما البعض في مجال التهيئة العمرانية لإقليم  جهة؛من  يعتبران
البلدية أو مجموعة البلديات المشتركة، فمخطط شغل الأراضي هو مخطط تفصيلي 

يجب أن ينسجم مخطط شغل  ؛ومن جهة أخرى .(80)للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
وأن يتبنى ويحترم أحكامه تطبيقا لمبدأ  ،الأراضي مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 .(81)تدرج القوانين

شكال فيما يخص إطرح ن عدم مخالفة القاعدة القانونية تأمن الناحية الواقعية نجد        
ي مدى ، أمصطلح المطابقة يشمل عدم مخالفة القاعدة القانونية ، فقدمجال التطبيق

 توافقمدى  يأ ،التوافقيشمل مصطلح  أو؟، بقة المخططات للقواعد القانونيةمطا
  .؟ المخططات للقواعد القانونية

تنسجم مع المقتضيات نفسها الموجودة في عندما تترجم القاعدة و التوافق يظهر 
 .على درجةلقاعدة القانونية الأا

 قواعد الموجودة في مخططات التعميرتعارض ال مساس أو المطابقة تعني عدمما أ
غلب الاحيان يثير رافع الدعوى مسألة المساس أففي  ،قانونيةالنصوص مع  مقتضيات ال

   .إحدى القواعد القانونيةب

 :حصر العيب في الخطأ الظاهر في التقدير: السبب عيب -ثانيا 

و أ الماديرقابة الوجود  ؛شقين يتمثلان فيابة السبب في القرارات الادارية رق شملت
هذا الاخير بدوره ينقسم الى  ،عئالتكيف القانوني للوقارقابة الخطأ في ، و عللوقائالقانوني 

قابة و ر ، أة او القانونية للنصوص القانونيةرقابة الخطأ الواضح في اسناد الواقعة المادي

                                                 
80

على  عندما نصت بصريح العبارة المرجع السابق، ،071-50من المرسوم التنفيذي  01ة الماد هذا ما تستوجبه  - 
طط التوجيهي للتهيئة و مخحكامه مع احكام الألى مذكرة تقديم يثبت فيها تلائم راضي عضرورة احتواء مخطط شغل الأ

 .12ص  ،تكواشت  كمال، المرجع  السابق  للمزيد من التفاصيل راجعالتعمير، 
81

-TA Versailles, 9 juillet1992, Assoc. Seine-et -marnaise sauvegarde nature, cité par :                 

 LAMORLLETE B, Le contentieux des schémas directeurs, AJDA ,Paris, Mai 1993, p.42. 
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يب السبب في مجال مخططات يخص رقابة ع مافيو  ،الخطأ في تقدير هذه الوقائع
، و هذا يعود و القانوني للوقائعمادي أوجود ال، فانه نادرا ما يثار بشأنها انعدام الالتعمير

جراءاتلى دراسات ميدانيةالتي تخضع إ عداد هذه المخططاتالى عملية إ تبدأ  ،معمقة ،وا 
وتنتهي يئات، الهطلب الإستشارات من مختلف الأشخاص و بالتحقيق العمومي و 
 وجود المادي أنقص من خطر وجود عيب انعدام الو وهذا ما ي  . بالاستقصاء العمومي

  .القانوني للوقائع

ء على  رقابة نجدها تسلط الضو  ،جتهادات القضائية الفرنسيةاستقراء أغلب الإب
 راضيفالقاضي الاداري عندما يراقب ركن السبب في مخطط شغل الأ ،الخطأ في التقدير

مكانية وجود خطأ في التقدير خاصة في مجال تخصيص و تقسيم يراقب إنه ؛ فإمثلا
ن قانون التعمير بحيث أ. (82)بيعة  المناطق المغطاة في هذا المخطط الاراضي وتحديد ط

مثل المناطق الطبيعية )راضيصيص مناطق داخل مخطط شغل الأتخ للإدارةيسمح 
من قانون  L 121-10، فمثلا نجد المادة موقعهارض و حسب طبيعة الأ( المحمية

، للإدارة تخصيص منطقة معينةلالها التي يمكن من خ حالاتالن تبيّ  ،التعمير الفرنسي
 .تطوير الاقتصادلو تخصيص مناطق ، أالمناظرحماية المواقع و  مثلاوهي 

 هو الذي يقوم لمخطط التوجيهي ان إذ أ ،القانون الجزائري مر فييختلف الأ
يم هذه الأخيرة إلى ثم تقس )83(التدريجي لأراضي البلدية إلى قطاعاتتقسيم البعملية 

                                                 
82

 -Voir a titre d’exemple : 

- CE, 23 Mars1979, commune de Bouchemaine, Note de LABATOUILE. D., ADJA , N°05, Paris, 

1979, p. 95. 

-CE, 01 mars 1996, N° 163205, RDI, Paris, juillet-septembre 1996, p.362.  
من  05حسب المادة وهذا  المنطقة التي يتعلق بها الى اربعة مناطق التوجيهي للتهيئة و التعميرمخطط يقسم ال - 83

 :وهي  95-59قانون رقم 
واجد وهي عبارة عن أراضي تت " SU"يرمز لها بالحرفين اللاتنيين : Secteurs urbanisésالقطاعات المعمرة  - 

سكن ) أو ذات كثافة عالية( سكن فردي) ةذات كثافة ضعيف سكنيةالمناطق تضم ال أساسا في وسط المدينة والتي
، و تتميز هذه القطاعات بحقوق بناء عالية جدا نتيجة كثافة (تجارة ، خدمات) ذات تعدد وظيفي ومناطق ( جماعي

 =                                                                                                .النسيج العمراني 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23onum%25163205%25decisiondate%2519960301%25year%251996%25sel1%251996%25&risb=21_T10841177231&bct=A&service=citation&A=0.5239623479127236
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اة في مختلف قطاعات كما يخصص مناطق خاصة مستقلة محتو  ،قطاعات فرعية
  Z.I"والمتمثلة في مناطق النشاطات الصناعية  ،مناطق النشاطات الخاصة مثل ،التعمير

 كما يضبط ،"Z.E.T"ومناطق توسعة السياحة  ،"Z.A.T"ومناطق النشاطات التجارية " 
ثم ، حدود ومحيطات مخططات شغل الأراضي التي يجب إنجازها المخطط التوجيهي

وهذا . لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميركمخطط تفصيلي لراضي يأتي مخطط شغل الأ
 .(84)لمخطط شغل الاراضي كل هذه المهاموكل أعكس المشرع الفرنسي الذي 

 اطقمنال من بينرض تصنيف أحالة  في ،مثلة الخطأ في التقديرأتتجلى أهم 
متواجدة مباشرة ن الأرض ن للقاضي الاداري أذا تبيّ إ ،إذ يعتبر خطأ في التقدير، محميةال

يراقب في هذه و  ،شبكات تفريغ المياهك الحديدية و تشملها خطوط السكو لمدينة في وسط ا
لكن ما هي الطريقة التي . (85)الحالة مدى تطابق تكييف طبيعة الأرض وحالتها الواقعية

  .القاضي الاداري للكشف عن وجود خطأ في التقدير من عدمه ؟ينتهجها 

في  النظر في وجود خطأ في التقديرأثناء  ول خطوة  يقوم بها القاضيأتظهر 
 .ليس وقت رفع الدعوى، و ووضعا للمخطط للأرضيوم تقدير البلدية وتكيفها لى إوع الرج

                                                                                                                                                    

وقد ن ص عليها في المادة ، SAUيرمز لها بالرمز:   (Secteurs a urbanisés)القطاعات المبرمجة للتعمير = 
، وهي قطاعات مخصصة لكي تعرف كثافة تعميرية عالية في آجال قصيرة إلى متوسطة والتي 95-59من قانون  90

                                                                                             .سنوات 09لا تتجاوز 
، وقد ن ص  SUFيرمز لها بالرمز: (Secteurs d’urbanisation future) قطاعات التعمير المستقبلية  -
 99على المدى البعيد في آفاق ، وهي تتضمن الأراضي المخصصة للتعمير 95-59من القانون  99يها في المادة لع

 .يحسنة، والهدف من وراء تخصيص هذه الأراضي هو الحفاظ على القدرات الكامنة للتوسع العمراني الصح
وهي القطاعات  SNUيرمز لها بالرمز : (Secteurs non urbanisables)القطاعات الغير قابلة للتعمير  -

وهذا بسبب  ،أو تعديل أو تغيير بناية قائمة ،بناءا جديد سواء  التي يمنع فيها كأصل عام أي شكل من أشكال البناء 
معوقات خاصة والتي قد تكون مناطق محمية أو محاجر ذات استعمال منجمي أو غابات عمومية أو أماكن ساحلية، 

سبب عدم استقرارها نتيجة ات خطورة بسبب تعرضها للفيضانات أو بأو قد تكون هذه القطاعات في صورة مناطق ذ
 ...  .التربة إلخ نزلاقإلظاهرة 

84 -
 SAIDOUNI Maouia, Elément d’introduction a l’urbanisme, Editions CASBA, Alger, 2000, P. 

148. 
85

 - CE, 08 février 1988, commune de pignon, cite par ; CHAUVIN Nicolas, op.cit., p. 227. 
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 اساسأ ةتعلقوالم ،بالأرضلبحث عن المعطيات المتصلة على ا فيما بعد ستنصب رقابتهو 
 . ووضعيتها السابقةوموقعها الأرضية القطعة  بحجم

رضية ضمن القطاعات قطعة أ لإدراجنه ، أمثلا مجلس الدولة الفرنسي كدلقد أ
لا ،ن لا تكون القطعة داخل منطقة معرضة للخطر، يجب أالقابلة للتعمير إستوجب  وا 

 . (86)للتعميردراجها ضمن القطاعات غير قابلة الأمر إ

السماح ل قطاع معين و رضية داخإدراج قطعة أ ، أنّ خركما كشف في قرار آ
في التقدير من طرف يعتبر خطأ  ،المائيةو احية يلممارسة الانشطة الس منشآت دبتشيي

 ة لأخطارن هذه المنطقة خاضعن أتبيّ يعندما  ،عداد المخطط  التوجيهيالمتدخلين في إ
 .(87)حجارالأ سقوطما فيها بطبيعية عالية 

 :ةعيب الانحراف في استعمال السلط -ثا لثا

دارة على تداء الإعوجها من أوجه ا ؛السلطة لنحراف في استعمايمثل عيب الا
ة الخروج عن هذا الانحراف صور  تخذسواء ا ،على حقوق الافرادو  مبدأ المشروعية

 . هدافتخصيص الأو مخالفة قاعدة ، أالمصلحة العامة كلية  

التعمير عدة فيما يخص أدوات التهيئة و  السلطة لنحراف في استعماالاخذ عيب يتّ 
فقد تستعمل ، لى مناطقزئة الأراضي وتقسيمها إتعلق خاصة بعملية تجتهي ، و مظاهر
هذا عندما تقوم الجهة المختصة ، و (88)و الغيرأ ادوات لتحقيق مصلحة واضعههذه الأ

 حدى المخططاتمنطقة في إ بإعادة تخصيصوذلك  ،تعديلث احدبإبوضع هذه الادوات 
دراجها شخصية لتحقيق مصلحة  هذاغير القطاع الذي كانت عليه، و خر في قطاع آ وا 

                                                 
86

-CE, 19 Octobre 1979, asso de sauvegarde de Pays de Rhuys , cité par: CHAUVIN Nicolas 

op.cit., p.189.     
87

 - CE, 29 mai 1991, commune de ville franche-sur-mer, petites Affiches, Paris, 04 novembre 1991, 

p. 13.² 
88

 - DESLANDRES Juliette, Le contentieux des zones d’aménagements concerté, thèse de doctorat   

en droit public, université Panthéon Assas, Paris II, 1999,  p.159.  
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سواء من  ، الغيرلتحقيق مصلحة و أ ،المداولة التي صادقت على التعديلء أعضا لأحد
وجودة لتسوية بناية غير مشروعة مو أ ،اجل الحصول على حق البناء بعدما كان ممنوعأ

و ، أجديد مسموح البناء عليهاصبحت بفعل المخطط الأفي منطقة يحضر فيها البناء، و 
، أو تحقيق مصلحة مشتركة (89)بالبناء  بالاقار لبعض اح بالسم ةيعائللتحقيق مصلحة 

  .الغيربين أعضاء المداولة و 

وهذا  ،نتقام من الغيرلإا ثناء الرغبة فيأ السلطة الانحراف في استعمالكما يظهر 
جل قتراح تعديل مخطط التنظيم من أإحالة  أو، (90)من خلال منعه من حقه في البناء

 .(91)بناء مخالفة للمخطط الساري المفعولالسماح للإدارة بإعطاء رخصة 

السلطة في مجال مخططات لطعن المتعلق بعيب الانحراف في استعمال يعتبر ا
و الاجتهاد على مستوى التشريع أر معروف سواء غي،التهيئة والتعمير في الجزائر

ن الاجتهادات كما أ ،مكانية الطعن القضائيونية تقرر إد نصوص قانجفلا تو  ،القضائي
نه يمثل مجالا خصبا لانحراف ، رغم أالقضائية تخلو من هذا النوع من المنازعات

داريين في استعمال سلطتهم ، و لعل السبب في عزوف الجهات القضائية الاشخاص الإ
فيما شاف الانحراف في استعمال السلطة لى صعوبة اكت، يرجع إمثل هذه المنازعات عن

 . دارية القانونيةع من الاعمال الإيخص هذا النو 

 لمبحث الثانيا

 لتسوية منازعات اللغاء في مجال العمران القواعد الجرائية

الى القواعد العامة لرفع  ،من جهة شروعية في مجال العمرانمالرقابة  تخضع
باعتبار قرارات الإدارة ، وهذا المجالب اصةالخ بعض القواعدل ،خرى، ومن جهة أالدعوى

                                                 
89

 - CE  ، 19 Juin 1991, Mme Johanet, Note de MUSCATELLI Romi , Petites Affiches ,Paris, 04 

novembre 1991, p.14.  
90

 - CE,11 décembre 1985, Commune de Ferny-Voltaire, Petites Affiches, Paris, 16 juin 1986, p.12. 
 .292، ص الصرايرة مصلح، المرجع السابق - 91
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خاصة الطابع  ، لها نفس الخصائص والآثاران قرارات إدارية فردية وتنظيميةالمتعلقة بالعمر 
هو و ، داري محل الطعنتنفيذ القرار الإ الذي يمنع الطعن القضائي بالإلغاء من وقف، التنفيذي

من نص  99كدته صراحة الفقرة  أ والذي، ثر غير الموقف للطعندأ الأبما يصطلح عليه بم
 :التعمير بنصها من قانون التهيئة و  2مكرر  75دة الما

ة مام الجهة القضائيدم المتخذ من قبل السلطة البلدية أف قرار الهلن معارضة المخاإ"
 ."من قبل السلطة الاداريةخذ ت  الهدم المجراء إ علقلا ي   ،المختصة

تعطيل عمل الادارة ووقف في عدم السماح للأشخاص ب ؛الغرض من هذا المبدأمثل تي
كون  وحسن سير المرافق العامة واستمراريتها، ،لى تحقيق المصلحة العامةادفة إنشاطاتها اله

ن ذوي المصلحة يطلبون وقف أ نجد أحيانالكن  ان القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية،
وفق الشروط يرفعون دعوى الالغاء  بالتزامن مع ذلك، و (ول الأمطلب ال) تنفيذ القرار الاداري

نتائج تختلف  هذه الدعوى،يترتب عن و  ،(يثانالمطلب ال)المنصوص عليها قانونا
 .(ثالثالمطلب ال)باختلاف الأسباب التي أسست عليها

 المطلب الأول

 طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه باللغاء

للتنفيذ بلة عام قا كأصلتكون  في مجال العمرانالصادرة  ن القراراتتقدم البيان بأ
وهذا  فراد بالخضوع لقراراتها،وتستطيع الادارة الزام الأ، و نشرهابمجرد صدورها وتبليغها أ
 .ة العامة التي تتمتع بهاتطبيقا لامتيازات السلط

تتعلق  المقتضياتو  داري في جملة من الاسبابالإ التنفيذية للقرارالقوة من سر يك
تحقيق فاظ على النظام العام العمراني و الحواطراد، و ا بتسيير المرفق العام بانتظام ساسأ

لى جانب قرينة المشروعية التي تتميز بها القرارات الادارية بصفة إ ،ة العامةحالمصل
نها تضع من المفترض أ فإنها ،الاداريلقرار ل بإصدارهان الادارة والتي مفادها أ ،عامة
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الإداري  ن القرارهو ما يدفع على قناعة أو  ،موضع التطبيق التعمير قانوننصوص 
، أو مساسه بحقوق للقانونعدم مخالفته ن يؤخذ على محمل الصحة والسلامة و ينبغي أ

 .(92)فرادالأ

ستغرق الالغاء تدعوى جراءات التقاضي عملية الفصل في بطء إ قد يجعللكن 
ضرارا فادحة يصعب تداركها نتيجة تنفيذ القرار المدعي أبمما قد يلحق  ،وقتا طويلا

تنفيذ لى تقرير حق طلب وقف المعاصرة إتجهت التشريعات ، لذلك إبالإلغاءالمطعون فيه 
ا على الطابع .م.ا.كد في قالذي أ، الجزائري التشريع ومن بينها ،داريةالقرارات الإ

 .ستثنائي لهذا الطلبالإ

فلابد من  الإداري،مام القضاء يرفع أن طلب وقف تنفيذ القرار الاداري عتبار أبا 
ء مواده ا، وباستقر ا.م.ا.وفق الشروط التي يستوجبه قترفع على شكل دعوى  أن يقدم

قبول دعوى وقف التنفيذ لشروط موضوعية و  ،(الأولفرع ال)نجدها تشترط شروط شكلية
الاجراءات القضائية الشروط و جميع توافر في حالة تأكد القاضي من و (. يثانالفرع ال)

، يقوم بالفصل في الدعوى من خلال اصدار امر يذالواجب استيفائها في دعوى وقف التنف
 .(ثالثالفرع ال) داري محل الطعن بالإلغاءقرار الإله عدة اثار متعلقة بال

ل  الفرع  الأو 

 :وقف تنفيذ قرارات ادارة التعمير لرفع دعوىالشروط الشكلية 

توافر مجموعة من الشروط الشكلية  ،من جهةلقيام دعوى وقف التنفيذ جب ستو ي  
بالإضافة الى الشروط ، هليةوأ ، مصلحة،صفةمن  ،ىفي كل الدعاو شتركة العامة الم

ا .م.ا.ن المشرع في ق، نجد أاخرى الواجب توافرها في عريضة افتتاح الدعوى، ومن جهة

                                                 
، ص 9909الجزائر، ،  بن طيبة صونية، الإستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري، دار الهدى  - 92
055. 
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ن فيه شروط شكلية خاصة بطلب وقف بيّ  ،درج ضمن اقسامه عنوانا خاصا بالاستعجالأ
، وتتمثل هذه الشروط في ضرورة التنفيذ والتي سوف نركز عليها دون باقي الشروط العامة

رفع دعوى  تزامن الطلب مع الزاميةو  ،(لاوّ أ) من جهةدعوى مستقلة بواسطة الطلب  تقديم
 .(ثانيا) من جهة اخرى و تظلم اداريإلغاء أ

   :تقديم الطلب بواسطة دعوى مستقلة  -لا و  أ

قاضي اللقرار، يقوم طلب المدعي إلى جانب إلغاء قرار إداري وقف تنفيذ هذا اذا إ
كإجراء تحفظي، إلى  حل الطعن بالإلغاءم داريالقرار الاوقف تنفيذ  مرأبإصدار  الإداري

 ،غاية الفصل في موضوع الإلغاء، وهذا على الرغم من الطبيعة التنفيذية للقرارات الإدارية
     :والتي تنص إ.م.إ.من ق 9فقرة  122ما نستشفه من نص المادة  هذاو 

طلب المعني، بوقف تنفيذ بناءا على  رأن تأم ه يمكن للمحكمة الاداريةنغير أ «
 .»داريالقرار ال

 :التي تنصإ م .إ.من ق  122المادة ولى من نص الفقرة الأ كذلك

 .» ....فيذ بدعوى مستقلةنلى وقف التات الرامية إتقدم الطلب «

سبة لدعوى وقف التنفيذ المرفوعة أمام مجلس الدولة وهذا ما بالن تطبق الشروط ذاتها
من نه هو أيمكن ملاحظته من خلال المادتين،  ما، و (93)ا .م.ا.من ق 509أكدته المادة 

تركت  ،التعمير وشهادات رخصدارية بما فيه القرارات الإ أن مسألة وقف تنفيذنجد جهة 
ا لم يحدد حالات .م.ا.في قالمشرع  نّ كون أ ،لتقدير القاضي في حالة طلب المدعي ذلك

رفع دعوى مستقلة  المشرع يشترط  نّ ومن جهة أخرى نجد أ الإداري،قاضي لى الإ اللجوء
                                                 

، المتضمن قانون الاجراءات المدنية 9991فيفري  99، المؤرخ في 95-91القانون رقم  من 509تنص المادة  - 93
 :ما يلي  ، على9991، لسنة 12والادارية، ج ر ج ج عدد 

مام مجلس أ أعلاه، 385 إلى 388يها في المواد تطبق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عل"       
 ."الدولة
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عكس ما كان عليه في قانون  ،لموضوعمامها دعوى اأمام الجهة القضائية التي رفعت أ
 تقديم طلب صريحباشتراط منه  112/9المادة كتفت فيه ، الذي إدنية الملغىمالاجراءات ال

  .من المدعي دون تحديد طبيعة الطلب

مر ، بمناسبة استئناف أ(94)9997سنة قرار له في في  مجلس الدولةكده أهذا ما        
استعجالي صادر عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء باتنة، والقاضي بوقف تنفيذ القرار 

 :كد ما يلي البلدي المتضمن تجميد رخصة بناء، بحيث أ

 9991ماي  97المؤرخ في  ،903518منذ صدور قرار الغرفة المجتمعة رقم " 
وقف تنفيذ المقررات الادارية يدخل ضمن  ن  ، على أمجلس الدولة جتهاداستقر ا

بتشكيلتها الابطال ة الادارية المعروضة عليها دعوى اختصاص الجهات القضائي
ي الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر اداري عن طريق القاض ، فإن  ، ولذاالجماعية

مما يستوجب ايقاف  ،عد تصرفا مخالفا للقانوني   ،(قاضي فرد)الاستعجالي الاداري 
 "تنفيذه 

 فيذ القراراتطلبات وقف تنفالمشرع الفرنسي يشترط في في فرنسا،  نجد نفس الشرط
صريح  بموجب تقدم بشكل أن  ،و مجلس الدولةلمحاكم الادارية أمام ادارية المرفوعة أالإ

الطلب ن يندرج الأصلي في الموضوع ، وهذا يعني أ مقترنة بالطلب ،عريضة افتتاح الدعوى
 .(95)في الدعوى الاصلية

عدة  مماالافراد المتضررين يجدون أنفسهم أ ، نجد أنّ ا.م.ا.قلكن باستقراء نصوص 
ى جانب الجهات القضائية الفاصلة في ، فإلدعوى وقف التنفيذ دارية تفصل فيجهات إ

                                                 
، الجزائر، 95، مجلة مجلس الدولة، عدد 9997 -00-91، مؤرخ في 920295رقم  ،الدولة مجلسقرار   - 94

 .  092، ص 9995
الطبعة الثانية،  الإداري،حكام القضاء أالاداري في ، وقف تنفيذ القرار ينبسيوني عبد الغ :نظر في هذا الموضوعأ - 95

 .029-097ص ص. 9990 ،بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية، 
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في  قرالمشرع أ نّ نجد أ، علاه التي أشرنا اليها أ (ولةمجلس الدالمحاكم الادارية و ) الموضوع
 الاستعجاليمام القضاء إمكانية رفع الدعوى أ "لالاستعجافي  " تحت عنوانمنه الباب الثالث 

 وأ مر بالاستعجال الفوريوهذا إذا تعلق الأ، الملغىم .ا.قفي ظل تكن موجودة لم  الإداري،
نصت على ا، عندما .م.ا.من ق 505ة ذا ما تؤكده المادوه، (96)عجالية القصوىتالحالة الاس

 :نه أ

و لي أيكون موضوع طلب الغاء كداري و لو بالرفض، و ق الأمر بقرار إعندما يتعل"
ى ثار معينة متآ و وقفأ ن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار، أ، يجوز لقاضي الاستعجالجزئي

 ." .......كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك

فراد في حرج وقع الأقد ي   ،تعدد الجهات القضائية الفاصلة في وقف التنفيذ نّ يلاحظ أ
، مما قد يؤدي احيانا كثيرة الى رفع دعوى هة القضائية الاجدر لحماية حقوقهخيار اتباع الج

 .او قد تنتهي الى رفعها بعد فوات الوقت ،مختصة رالوقف امام جهات قضائية غي

  و تظلم اداريوقف التنفيذ مع رفع دعوى الغاء أ تزامن طلب :ثانيا 

 :إ  م .إ.من ق  122المادة تنص الفقرة الثانية من نص 

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري ، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة  «
 .».اعلاه 389ليه في المادة وضوع ، او في حالة التظلم المشار إفي الم

ان ترفع دعوى  مشرع يشترط تحت طائلة عدم القبول، نجد ان ال ،المادةاء هذه باستقر  
الوقف  ىهذا ما يدل ان دعو و  ،في الوقت نفسه او التظلم الاداريوقف التنفيذ ودعوى الالغاء 

الهدف منها هو ايقاف تنفيذ  ،دارياو الطعن الإة من قالب دعوى الالغاء هي دعوى متفرع
                                                 

  :للتوسع في الموضوع راجع  - 96
يل شهادة طروحة مقدمة لنأئري، ، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الادارية في النظام القضائي الجزاجروني فائزة

-9909، علوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةالتخصص قانون عام، كلية الحقوق و  ،دكتوراه علوم في الحقوق
 .295-019، ص ص  9900



 (لغاءدعوى الإ) المشروعيةمنازعات                                      :ل  و  الفصل الأ –ل  و  الأالباب  

 
08 

كما أن رفع ، المرفوع في الموضوع بالإلغاء الطعنلى حين البت في القرار المطعون فيه إ
 .حقهبتمسكه على حرصه و و  جدية مطالب رافعهما على  يدل دارياو تظلم إلغاء دعوى إ

لغرفة مر الصادر من ا، برفض استئناف الألقد قضى مجلس الدولة في هذا الصدد
لى وقف تنفيذ المقرر المستأنفين الرامية إي برفض دعوى القاض، الادارية لمجلس قضاء باتنة

على المتعلق بهدم المحل التجاري المستغل من طرفهم و  ،الصادر عن رئيس بلدية بريكة
يد مجلس الدولة ولقد أ، قانون البلدية وقانون التعميرفي حكام الهدم الواردة أفة لمخاساس أ

لا في مذكرات الأطراف ملف و بسبب عدم الإشارة في ال الامر الصادر من المجلس القضائي
بعدم المشروعية لا التمسك بعدم القانونية و  نّ د قضية إدارية مرفوعة في الموضوع ، وأو وجل

  .(97)مام القاضي المختصأ إلايكون 

، أنه لا يشترط أجل معين لرفعها ، فالأصلوقف التنفيذ ىجل رفع دعو فيما يخص أ
 فإذا، و التظلم الاداريأيشترط مراعاة ميعاد رفع دعوى الالغاء  ،طارفي هذا الإنه و أ إلا

ذا ، أما إبأجلطلب وقف التنفيذ لا يقيد  نّ فإ ،شهرربعة أرفعت هذه الاخيرة خلال ميعاد الا
ذلك يستدعي بالضرورة رفض طلب وقف التنفيذ  نّ ، فإارج ميعادهاخرفعت دعوى الالغاء 

 .صليبالطلب الأ طلكونه طلب مرتب

 الفرع الثاني 

 دارة التعميرإوقف تنفيذ قرارات دعوى  الشروط الموضوعية لقبول

وهذا  ،في دعوى وقف التنفيذ مدى توافر الشروط الموضوعية فيينظر القاضي 
وقف تنفيذ الموضوعية لشروط ال ولقد كانت فيها، روط الشكليةبعد التأكد من توافر الش

                                                 
ة ومن معها، ضد بلدية بريك( ط.م.ق)، قضية  0555 -97-05صادر بتاريخ ، 95فهرس ، قرار مجلس الدولة - 97
الجزائر، ، منشورات كليكني، ا، الجزء الثتهاد الجزائري في القضاء الاداري، الاج، نقلا عن سايس جمال(رمنشو  غير)

 .0015ص 
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ن قنّ يخل المشرع الجزائري لدن يت، قبل أ(98) من الاجتهادات القضائية تستنتجي القرار الإدار 
ذا ثبت إ إلايستجيب لطلب الوقف القاضي لا  نّ بحيث نجد أ .ا.م.ا.بعضها بمقتضى ق

مساس بأصل العدم شرط و  ،(ثانيا )الجدية  عنصرو  ،(أوّلا)له وجود عنصر الاستعجال 
 .(ثالثا)الحق 

  :شرط الاستعجال  -لا أو  

مام القضاء أالمرفوعة  التنفيذالاستعجال في دعوى وقف  يشترط عنصر
 يهإليشر لم  الجزائري فالمشرع، فورية عندما يتعلق بحالة استعجالية وهذا  ،الاستعجالي

مام الجهات القضائية الفاصلة في أفيذ المرفوعة ننصوص المتعلقة بدعوى وقف التالفي 
قد يمس الطاعن الضرر الذي عنصر يترجم شرط الاستعجال في ، و الموضوع وىدع

ر عنه وهو ما عبّ  ،ثار يصعب تداركهاآيترتب عنه من  ماو  ،الاداري جراء تنفيذ القرار
ا حيانأعنه  و الضرر المعتبر وعبرأ ،القضاء الفرنسي بالضرر الذي لا يمكن اصلاحه

 ،لضرورة التي لا تتحمل تأخيرمثل افالاستعجال ي ،و الحقيقيأضرر الجسيم خرى بالأ
 :ا  التي تنص .م.ا.من ق 509شرع الجزائري في المادة كد المأوهذا ما 

ثار معينة آ و وقفأ بوقف تنفيذ القرارن يأمر ، أيجوز لقاضي الاستعجال......."
 . ...."، متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلكمنه

تاركا السلطة  ،حالات الاستعجال ا على.م.ا.في ق لم ينصالمشرع ن أنلاحظ 
رار نتائج ذا كان يترتب على تنفيذ القوما إ ،للقاضي في تقدير عنصر الاستعجال التقديرية

من تقنين القضاء  L521-1/1تقابلها المادة  509المادة و  .يتعذر تداركها من عدمه

                                                 

ضد بلدية بريكة التابعة ( ط)، قضية0220-20-01، مؤرخ في 888هذا ما يتبين من قرار مجلس الدولة ، رقم  - 98
 ص ،، نقلا عن بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق(قرار غير منشور)لولاية باتنة، 

811. 
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الاستعجالية دون دعوى الشرط لقبول  لو فرنسي التي جعلت عنصر الاستعجال أالاداري ال
 . (99)ن تقوم بتعريفهأ

و لا يمكن التأجيل أو  ،ثناء الدعوىال أن يكون قائما أالاستعج شترط فيكما ي
، لأن عدم وجوده أو عدم تبيانه من القانون نفسه 599لمادة وهذا طبقا ل ،التأخير فيه

 .(100) 592لمادة كدته اوهذا ما أ ،لى رفض الطلبيؤدي إ

 :شرط الجدية  - ثانيا

دارية  الشرط المشترك بين دعوى وقف تنفيذ القرارات الإ ؛يمثل عنصر الجدية 
مام الجهات القضائية الفاصلة في دعوى أالمرفوعة و القاضي الاستعجالي أ مامالمرفوعة أ
باب سعلى أالمرفوع في الموضوع توافر طلب الالغاء  هو ،مفاد هذا الشرطو  ،الموضوع

ه ى العيوب التي تجعلحدوهذا عندما تشوب القرار الاداري إ، لغائهوقوية ترجح إ جدية
يضا بشرط الشك الجدي في مشروعية القرار شرط الجدية أ ولهذا يسمى غير مشروع،

 :ا .م.ا.من ق 509/0هذا ما أشارت اليه المادة و  ،داريالا

ارة في العريضة من خلال ما توصل اليه مثوجه الو عندما تبدوا الأ "......
 ."لغاء القرار الاداري المطعون فيه إ جدية، و من شأنها تبريرالتحقيق 

سبة لدعوى وقف لى هذا الشرط بالنهنا أن المشرع الجزائري لم يشر إ نلاحظ 
مام عة أو درجها ضمن دعوى الوقف المرف، بل أام المحاكم الاداريةمالتنفيذ المرفوعة أ

مام دعوى وقف التنفيذ المرفوعة أكانت  ذاعما إ التساؤلهذا ما يثير و  ،لس الدولةمج
 م لا ؟من هذا الشرط أالمحاكم الادارية معفاة 

                                                 
99

-Voir l’article 521-1-1 du code de justice administrative, In: http:// www.ligifrance.gouv.fr. 
  :ا .م.ا.من ق 592تنص المادة  - 100
ب مسب   بأمر ذا الطلب، يرفض قاضي الاستعجال هو يكون غير مؤسسأدما لا يتوفر الاستعجال في الطلب، عن " 
.. ".  
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سي سا، بحيث أن شرط الجدية شرط أعلى هذا السؤال بالنفيهنا جواب ال يكون
نه يجب العمل أ ، إلاّ ع الجزائري لهذه النقطةفال المشرّ غلقبول طلب وقف التنفيذ، فرغم إ
  .الجزائري باعتباره السباق لوضع هذه الشروط بما استقر عليه القضاء الاداري 

حدوث عواقب )ري يربط دائما بين شرط الاستعجالالقضاء الادا نّ كما نجد أ
 نجد ما  ،كد ذلكالتي تؤ الاجتهادات ومن بين  ،سباب الجديةوتوافر الأ( يصعب تداركها

القاضي لا ينطق بوقف تنفيذ  بأنّ كدت عندما أ ،0519سنة  المحكمة العليابه قضت 
إذا كان للطعن القضائي الإداري المرفوع في الموضوع حظوظ في  إلاّ  ،قرار إداري

ذا كان من شأن هذا القرار تسبيب أضرار غير قابلة للإصلاح ،الاستجابة إليه هذا .(101)وا 
البناء لا رخصة  أن وقف تنفيذالتي بينت حكمة الاستئناف الإدارية لبوردو ما قضت به م

 ،يمكن إقراره إلا بعد التأكد من أن الطعن المرفوع في الموضوع له حظوظ في الاستجابة له
 .(102)وأن يكون هناك ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار

 : الحق بأصلشرط عدم المساس  - ثالثا

مر الذي يصدره يترتب على الأ ألا، يقصد بشرط عدم المساس بأصل الحق
ن يظل ، الذي يجب أذ مساسا بموضوع الدعوى الرئيسيةدعوى وقف التنفيالقاضي في 
ذو طبيعة  امر القاضي  يصدر أ نّ أباعتبار ، فصل فيه محكمة الموضوعتسليما حتى 

ا .م.ا.من ق 501وهذا ما نستشفه بصورة واضحة من خلال استقراء نص المادة  ة،مؤقت
لتزامات الاتفسير وتأويل الحقوق و ى من خلال تناول القاضي موضوع الدعو  فإذا، (103)

                                                 
، 8111، الجزائر، 20ق عدد .، م8110-20-82مؤرخ في  01-02قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقم  -101

 .812ص 
102  -  CAA Bordeaux, 04 Février 1999 , M

eme
 Luce Condou Lives et M

elle
 Sylvie Redrigo, Req, N° 

98,   Bx 00671, cité par : LANZA Albert et ZITOUNI Françoise,  Annuaire Français du Droit de 

l'urbanisme et de l'habitat, Editions Dalloz. Paris, 2002, p. 474.   
 : يلي مضمون المادة هو كما  - 103
 ."الجالآاقرب  يفصل فيصل الحق، و أ لا ينظر في، ضي الاستعجال بالتدابير المؤقتةيأمر قا" .....  -
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، أو يتعرض صل الحقأو يؤسس قضائه على أسباب تمس أ ،التي تشكل موضوع النزاع
، اعتبر و البطلانأ ويقضي فيها بالصحة ،حد الطرفينإلى قيمة السندات المقدمة من أ

 .بتجاوز الاختصاص القضائي اقضائه مشوب

المساس بأصل الحق في عدة شرط عدم  صراحة القضاء الجزائري لقد كرس 
كد عندما أ 9997لسنة  مجلس الدولة قرار من خلال واضحا يظهر موقفهو  مناسبات ،

المستأنف عليهم بعدم التعرض  بأمرالاداري الاستعجالي غير مختص القضاء  نّ أفيه 
الطلب الاصلي في هذه  نّ ، باعتبار أصرف المياهتوصيل قنوات شغال أ لإتمامللبلدية 
شغال في الفصل في مدى مساس الأ لالمتمثو  ،الحق بأصلالاستعجالية يمس الدعوى 

 .(104)بالحقوق العينية 

 الفرع الثالث

 ات الاداريةوقف تنفيذ القرار طلب  ثار المترتبة عنالآ

 قيدبمجرد ،  فدعوى وقف التنفيذ بالطابع الإستعجاليالفصل في مراحل النظر و  تتسم
الجهة القضائية المرفوعة المستشار المقرر لدى  يباشر ،يضة افتتاح دعوى وقف التنفيذعر 
تقلص و  ،شروط قبول الطلب بصفة عاجلةتوفر  التحقق منفي  وقف التنفيذ دعوىمامها أ

نظرا للطابع الاستعجالي  ،بجال الممنوحة لتقديم ملاحظاتها حول الطللآا للإدارةبالنسبة 
ل طلب وقف ن لها من خلاذا تبيّ ، إيقجراء تحقإن تفصل دون أكما يجوز للمحكمة  ،للدعوى
 .(105)رفض هذا الطلب مؤكد نّ التنفيذ أ

سواء أمام  ،بصفة عامةدعوى الموضوع    في تقوم التشكيلة الجماعية الناظرة
في أقرب  التنفيذ وقفالفصل في طلب ب ،و القاضي الاستعجاليالمحكمة أو مجلس الدولة، أ

                                                 
ة بلدية شلاطة ضد ، قضي9997 -09-09مؤرخ في  ،922977رقم  ،قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة - 104

 .099 ص ،9995 الجزائر، ،95، العدد المستأنف عليهم، مجلة مجلس الدولة
 .  ا .م.ا.من ق 129نظر الفقرة الثانية من نص المادة أ - 105
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الاداري المطعون فيه  مؤقت بوقف تنفيذ القرارمر و ذلك من خلال استصدار أ جال،الآ
بجميع الوسائل  ، يبلغساعة، وعند الاقتضاء 92مر خلال ويتم تبليغ الأ ،بالإلغاءموضوعيا  

  .(106)صدرت القرار الاداريدارية التي أالجهة الا، و إلى لى الخصوم المعنيينإ

بالفترة الفاصلة بين  الإدارية، ات العمرانقرار وقف تنفيذ  لآثارالمدى الزمني  دديح 
كما تلزم الادارة بعدم  ،الحكم الفاصل في دعوى الالغاءو   ،مر الصادر بوقف التنفيذالأ
 .الإداري محل الوقفصلة بالقرار  خرى لهارارات إدارية أصدار قإ

الشهادات و منح الرخص و قرار رفض أسواء   ،العمران اتقرار وقف تنفيذ  ب عنتيتر 
ي الاستعجاللقاضي فل ، بناءرخصة  مر بوقف تنفيذ، فإذا صدر ألقرارلتعليق الطابع التنفيذي 

المتعلق بالرخصة من تاريخ بوقف تنفيذ القرار لرخصة امصدرة  ـدارةالإ ،جهةمن أن يأمر 
المستفيد من رخصة ن يأمر له أ ،خرىأ جهةمن ، و وقف التنفيذ لأمروساعة التبليغ الرسمي 

ذا .إلى حين الفصل في موضوع الدعوى بوقف أشغال البناءالبناء  الأمر الصادر في  كان وا 
ف التنفيذ  له وق مجال في  فيه الشيء المقضي حجيةهو حكم يحوز دعوى وقف التنفيذ، 

د الادارة يقيّ  نه، ورغم ألا يتعرض لموضوعهو  الحق بأصللا يمس  نهفإ الإلغاء،صلة بدعوى 
 إلاّ ، صدور الحكم الفاصل في الموضوع انتظارفي  رالقراعن تنفيذ متناعها مؤقتا بضرورة إ

النظر في السلطة الكاملة فتملك  ،لغاءثناء الفصل في دعوى الإأنه لا يقيد الجهة القضائية أ
كم الصادر في حالى هذه الحجية موقوفة عل، و مامهاالمعروضة أ ىفي موضوع الدعو 

نتهاء ذلك يستدعي ا نّ فإ ،لغاء القرار الاداريرفض قاضي الموضوع طلب إ فإذا، الموضوع
عية تشرع الادارة في مواصلة بالتبنتهاء حجيته ، و أي إ ،مر وقف تنفيذ القرار الاداريل أمفعو 

     .(107)تنفيذ قراراها

                                                 
 .ا.م.ا.قمن  507و  125نظر المادتين أ - 106
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- RICHARD Jean-Emmanuel, L’exécution des décisions juridictionnelles d’annulation du permis 

de construire en droit Français, thèse de doctorat en droit public, faculté de droit et des sciences 

politiques, université de Nantes,1979, p. 54.  
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يندرج  هر باعتبا ،مر وقف تنفيذ القرار الاداري قابلا للطعن فيه بالاستئنافأ يكونكما 
 نّ أ إلاّ ، ة هي صاحبة المصلحة في الطعن فيهبصورة عام والإدارة ،ام القضائيةضمن الأحك

خص مكانية المستفيدين من الرّ ي إخرى تتمثل فخصوصية أمجددا ظهر لنا مجال العمران ي  
فوا الأوامر الصادرة في ن يستأن، أالشهادات التي كانت محل وقف تنفيذ من طرف القضاءو 

 .من طرف الغيراذا تم الطعن بوقف التنفيذ ن هذا الشأ

وامر الاستئناف يشمل فقط الأ نّ ، نجد أا.م.ا.من ق 527و 127ن تيالمادباستقراء 
في نفس المشرع  كما جعل ،مام مجلس الدولةأيقدم الصادرة من المحاكم الادارية والذي 
، بالمقابلو   ،لمعنيريخ التبليغ الرسمي ليوم من تا 09المادتين ميعاد الطعن بالاستئناف هو

  .(108)وامر الصادرة عن مجلس الدولةيمكن الطعن في الألا 

 من تقنين المحاكم R123المادة  في نصوذلك  نفس الميعاد المشرع الفرنسي لقد أقرّ 
 . (109) ستئنافيةالادارية و المحاكم الادارية الإ

 نّ أالأكثر شيوعا وفعالية، كما  يعتبر الطعن بالاستئنافلى أن تجدر الاشارة إ       
دارية لطرق ا لم يتعرض ضمن المواد المنظمة لوقف تنفيذ القرارات الإ.م.ا.المشرع في ق

يفصل فيها  بتدائيةاوامر وقتية أ لأنها ،الطعن بالنقض وأخرى، سواء المعارضة الطعن الأ
كما لم يتطرق المشرع بالنقض، ضة و الطعن ار على وجه السرعة، وهذا يتنافى مع المع

و ألى مراجعة إهذا الطريق يهدف  نّ لأ، اعتراض الغير الخارج عن الخصومةمكانية إلى إ
وقف  روامأن عادة النظر لأإلتماس إ استبعد لغاء الحكم الصادر في الموضوع، كماإ

من  500المادة نص ز  المشرع الجزائري بمقتضى جاألقد و .الحق بأصلالتنفيذ لا تمس 
ن يقرر فورا رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف حوال، ألمجلس الدولة حسب الأا .م.ا.ق

                                                 
بشير محمد، : التفاصيل حول إختصاص مجلس الدولة بنظر إستئناف الأوامر الاستعجالية راجع لمزيد من  -108

إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، 
 .وما يليها 095، ص 9991،  -0-جامعة الجزائر 

109
 - In : http:// www.ligifrance.gouv.fr.. 
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ر بمصلحة ذا كان من شأنه الاضرا، إة لحين الفصل في موضوع الاستئنافالمحكمة الاداري
  .و بحقوق المستأنفعامة أ

 لثانيالمطلب ا

   دعوى اللغاء في مجال العمران لقبول الشكلية شروطال 

توافر   ا.م.ا.خاصة قيستوجب المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية 
يتم التركيز على الشروط ، لكن سبل دعوى إلغاء القرارات الإداريةتق لكيمجموعة من الشروط  

بحيث  ،(110)لشروط العامةلكل االتي تتميز بها دعوى الالغاء المتعلقة بالعمران دون التطرق 
فرع ال) ، شرط التظلم المسبق(لوّ الأفرع ال) المصلحةالصفة و شرط  ينبرز أهم الشروط وه

 ميعاد الطعنشرط  وأخيرا( ثالثال فرعال) ، شرط الجهات المختصة بالفصل في الدعوى(يثانال
 (.رابعال فرعال)

 لو  الأ  فرعال

 بروز الطابع المميز لمجال العمران :المصلحةالصفة و  شرط 

، ندمج مع شرط المصلحةن شرط الصفة يتماشى و يأداريين القضاء الإيرى الفقه و       
 الإدارة قراراتلا يقبل الطعن في وبالتالي  ،ذ تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة للطاعنإ

إلا إذا كان مقدما من  التنظيمية هاقرارات أو ،التعمير شهادات و رخصب ةالمتعلق الفردية
هذا ما قرره مجلس الدولة  ".بدون مصلحة لا دعوى "طبقا للمبدأ السائد  ،ذوي مصلحة

الرامي إلى إلغاء  حكم  Econsat du centreالفرنسي في الطعن الذي قدمته مؤسسة 
الذي قضى برفض دعواهم الرامية إلى إلغاء قرار ( Clermant- fer)المحكمة الإدارية 

                                                 
 :من بين الشروط العامة لقبول دعوى تجاوز السلطة   - 110
 .ب صدور قرار إداري من الجهة المختصةو وج -
 : وللمزيد من التفاصيل انظر. توفر الأهلية -

   .وما يليها 800بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 
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المجلس الشعبي البلدي، الذي منح رخصة بناء عمارة ذات استعمال تجاري للسيد رئيس 
Desloges بحيث كان رفض مجلس الدولة الفرنسي على أساس أن المؤسسة ليس لها ،

 .(111) ار منح رخصة البناءمصلحة في مهاجمة قر 

هدم أو  يختلف الأمر فيما إذا كان القرار يتضمن رفضا لرخصة تجزئة أو بناء أو       
الاشخاص الذين  مالمصلحة هالصفة و ب حاصأ، فهنا ادة التقسيم أو المطابقة رفضا لشه

جاء حصرا  وهو ما ،لهم صفة في طلب الترخيص الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه
المستأجر  ،و موكلهأوهم المالك  ،05-09من المرسوم التنفيذي رقم  20و 08 وادفي الم

، و البنايةأرض و المصلحة المخصصة لها قطعة الأأالهيئة  ،لديه المرخص له قانونا
ل على الرخصة أو الشهادة في إلغاء قرار الرفض تتمثل في إمكانية الحصو  ومصلحتهم
 .مستقبلا

ن أيجب بل  ،لى المصلحة العامةإالاستناد  ،لغاءلا يكفي هنا لقبول دعوى الإ
دة من مأي مست ،مباشرةليها الطاعن مصلحة شخصية و إتكون المصلحة التي يستند 

ومنه لا يقبل  ،ين يؤثر فيه القرار الاداري المطعون فيه بشكل مباشرأ ،مركزه القانوني
 . شخصية في هذا القرارت له مصلحة مباشرة و الطعن الذي يرفعه من ليس

و أ الفردية العمران قراراتعلى شرط المصلحة الشخصية والمباشرة  سقاط إيعتبر 
 ضوع الترخيصمو  لى النشاط العمرانيإمردها  ،عوباتبعض الص عتريهت أمرا التنظيمية
مصلحة المستفيد من هذه  لىإ فبالإضافة  ،غلب الاحيان بمصالح كثيرةأط في يرتبالذي 

، وهناك تأثير على علاقة مباشرة بالمحيط الخارجي والجانب الجمالي ، فلهالتراخيص
   .غيرهمما رأينا وعلى المارة و الجيران ك

                                                 

111
 - CE, 07 Juillet 1993, Req, N° 94179,Not de Bouysson fermand, AJDA, N° 11,Paris, 1993, p 

.831.  
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بين الدعوى التي يرفعها المستفيد من التراخيص في هذا الصدد يجب التفرقة  
يجب تحت طائلة عدم  ؛ولىففي الحالة الأ ،يرهغوبين الدعاوى التي يرفعها  ،عمرانيةال
فتتعلق  ؛ما بالنسبة للحالة الثانيةأ، ن تكون المصلحة شخصية ومباشرةأ ،الطعن لقبو 
ب احأصلذلك ف، ة على رخصة أو شهادة من الشهاداتالموافق المتضمنة اتالقرار ب ساساأ

، مثلا وهذا إذا كان يمس بحقوقهم كحرمانهم من حق المطل ،الغير هم هنا المصلحة
مثل ، والأشخاص العامة كالجيران ،المالكين للبناء عادة ما يكون غير والغير هنا

 .(112)فعة عن البيئة أو التراث الثقافيالجمعيات المدا

الصفة في الطعن  ةلممثلي الجماعات المحلي ،من جهةالقضاء الجزائري  يمنحكما        
، ومن جهة صادرة من الوزير المكلف بالتعميرتراخيص الالمام القضاء ضد بالإلغاء أ

 لإلغاءمام المحكمة الادارية ة في رفع دعوى باسم الدولة أيمنح للوالي الصف ،خرىأ
   .(113)بناء غير مشروعة صادرة من رئيس المجلس الشعبي البلديرخصة  

الغير الذي مكانية إف القوانين الادارية لن المشرع الجزائري لم يقر في مخترغم أ 
 احكامف لبحثنا في مختأن لا إ، بهاالقرار المتعلق في تأثر برخصة عمرانية الطعن 

 القراراتومن بين  ،خذ بهذا الاستثناءأالقضاء الجزائري  نّ أ ن لنابي   ،ء الجاريالقضا
 (114)9990-99-05بتاريخ  القرار الصادر من مجلس الدولة ؛جدن هالقضائية التي تؤكد

رخصة البناء الصادرة من  بإلغاءالقاضي  يد القرار الصادر من الغرفة الاداريةأالذي 
ر قدّ  ،صحاب الرخصةأئنافه من طرف ستإفرغم ، 0557-91-92بلدية الذرعان بتاريخ 
، يجب موافقة الجيران ،ي حدود ملكيةالمشروع ف لإقامةنه نظرا أقضاة مجلس الدولة 

                                                 
 : للمزيد من التفاصيل راجع -112

، 9995، الرباط، ادرة في مجال التعمير، دار القلمالشريف، رقابة القاضي الاداري على مشروعية القرارات الص البقالي
 .999-921ص ص 

 .50، ص  المرجع السابق، 921912الغرفة الثالثة، رقم رار مجلس الدولة، ق - 113
( ع.و ح.م.ح)، قضية  9990-99-05مؤرخ في، 515، ملف رقم 15رقم ، الغرفة الرابعة ،قرار مجلس الدولة - 114

 (.غير منشور) ،الشعبي البلدي لبلدية الذرعان ومن معه ضد قرار المجلس
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لكن  ،ن رخصة البناء عندما تمنح لا تتعلق على موافقة الجيران كأصل عامأوالحال 
انية قد تجعل من موافقة الجيران معطيات عمر  وأة تقنيسباب أذا كانت هناك إ استثناءا

ن موافقة أين ثبت للمجلس أة الراهنة ، الحال في  مرا واجبا لفعالية رخصة البناء كما هوأ
نصوص القانون المدني تفرض قيودا على الملكية حتى لا  نّ ألم تتم خاصة و الجيران 

  .يضر الجار جاره

مكانية الادارة العامة تعليق منح او إمدى يتعلق ب شكالاإيطرح قرار مجلس الدولة 
  بما يتناقض مع مبدأ تقيدها بالنصوص القانونية ،رفض رخصة على موافقة الجيران

نه أئة والتعمير على من قانون التهي 59ي المادة فن المشرع نص بصريح العبارة بحيث ا
رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة بشأن او التحفظ  لا يمكن رفض

 ،لا قانونان يكون ذلك معلّ أو التحفظ يجب أض و في حالة الرف ،من أحكام هذا القانون
، بل التصرف في مجال رفض او منح الرخصأي ان الادارة العامة ليس لها الحرية في 

ذا إ، فالتعميرتهيئة و ا قانون الستوجبهدة بالشروط والإجراءات القانونية التي يهي مقيّ 
لاّ  ،خصةو تعلق الرّ أن ترفض افلا يمكن للإدارة  ،استوفاها طالب الرخصة اعتبر  وا 

والنصوص التنظيمية له  95-59 رقم قانونال نّ أعلما  .قراراها غير مشروع وقابل للإلغاء
مجلس  نّ أوبالتالي نجد  ،رخصة على موافقة الجيران ةأيمنح مكانية تعليق إلم تنص على 

لى نصوص إمستندا في ذلك  ،لم يرد في النصوص القانونية استثناءإقد وضع  الدولة
ن كانت تصلح  ا  ، وهي و لمسؤولية المدنية عن مضار الجوارالقانون المدني في مجال ا

  .رفع دعوى الالغاءل أو شرط لكن لا تصلح كأساس ،المدنية للمسؤولية كأساس

ن رخصة البناء الشركاء في المستفيد مغير  ،قد يكون الغير ؛خرىأمن جهة 
من طرف مكانية الطعن في رخصة البناء إ قرّ أالقضاء الاداري الجزائري  نّ أفنجد ، الشيوع

حيث  9992وهذا ما يتجلى من خلال قرار مجلس الدولة لسنة   ،لشريك على الشيوعا
 :جاء في القرار ما يلي 
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، حيث ان ملك رخصة البناء الشريك على الشيوعح قد ينازع في قرار من" 
المستأنف عليهما لنسبة من العمارة لا يعطيهما الحق باتخاذ تغيرات في الرواق 

رخصة جميع المالكين بالاشتراك  الموجود بمدخل العمارة دون الحصول مسبقا على
 .خرين الذين يملكون باقي النسبةلآا

المؤرخ  666-38مقتضيات المرسوم  ه لا يمكن لرخصة البناء مخالفةأن حيث
البلدية بتسليمها  ن  وأ ،الجماعيةسيير الاملاك المشاعة و الخاص بت 0038-9-09في 

 .تجاوزا للسلطة ترخصة البناء المتنازع عليها ارتكب

خطئوا برفضهم دعوى المستأنفين مؤسسين أقضاة الدرجة الاولى  أن  حيث 
 ن  أ، في حين بفتح الباب المتنازع عليهحق بهم قرارهم على غياب ضرر يكون قد ال

متعون بحقوق مكرسة بموجب يت ،المدعين يملكون بالاشتراك العمارة و بصفتهم هذه
 .علاهأالنصوص 

بطال المقرر البلدي المتضمن رخصة إوحيث يتعين  لغاء القرار المستأنف وا 
 . (115)"البناء

المباشرة في الصفة والمصلحة  شرط صعوبة تطبيق ،ن لنا حيثيات القراربيّ ت  
النشاط العمراني موضوع ، وهذا راجع لتشعب العمرانقرارات الطعون المرفوعة ضد 

ولى ن قضاة الدرجة الأأ، فنجد غلب الاحيان بمصالح كثيرةأبط في الذي يرت ،الترخيص
ي رخصة البناء بسبب غياب صفة ومصلحة الطعن ف ن الشركاء لا تتوفر لديهمأقدروا ب

لكن مجلس الدولة من جهته قدر . من جراء فتح الباب المتنازع عليهوجود  ضرر مسهم 
، عتبارهم مالكو العمارة بالاشتراكبا رخصةالبطال إن الشركاء لهم  صفة ومصلحة في أب

 .وهذا كله يؤكد خضوع شرط المصلحة المباشرة للسلطة التقديرية للقاضي

                                                 
 .(غير منشور.)9992-90-95، مؤرخ في 999555مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  قرار  - 115
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قد يكون   فصاحب المصلحة ،التعميرللطعن في مخططات التهيئة و بالنسبة ما أ
يات حدى الجمعإأو  ،شخص يعارض القواعد المنصوص عليه في هذه المخططاتكل 

 . عداد مشروع المخططإثناء عملية أالتي لم يتم استشارتها مثلا 

أن  ،ات العمران التنظيميةمن أجل قبول الطعن في قرار  حالاتفي كل اليجب 
ة أرض مسته احدى القواعد مصلحة شخصية مباشرة، كأن يكون مالك قطع لطاعنتكون ل

، في استغلاله لقطعته الارضيةحدى هذه المخططات في حقه إعليها في  المنصوص
حد أويمكن أن يكون  ،غير قابلة للتعميرن القطاعات عندما يتم مثلا ادراج قطعته ضم

بعض نصوص مخطط شغل  نّ أعندما يرى مثلا  سكان البلدية التي يغطيها المخطط
  .راضي  تمس بطابع و جمال المدينةالأ

صاحب المصلحة المباشرة في الطعن هو مقدم الطلب، ف ،لقانون الفرنسيبالنسبة ل
 مثلا البلدياتك شخاص المعنوية العامةالأ لأن ذلك يمس مصلحته المباشرة، وتستطيع

رفع دعوى إلغاء ضد قرار المحافظ المانح لرخصة بناء إذا خالف هذا القرار قواعد 
 .(116)التنظيم في البلدية

  الثاني فرعال

 :ط التظلم الداري المسبق في قانون التعميرار تشامدى 

قبل اللجوء إلى الجهات القضائية  ستيفاؤهايجب  اكان التظلم الإداري شرط أساسي
-01خ ـادر بتاريـالص 92-59وبعد تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 

الإلغاء المتعلقة  دعوى فقط لقبول اأصبح شرط التظلم الإداري وجوبي ،91-0559
 رقم ونصدر القان ،إلا أنه وبعد فترة قصيرة من صدور هذا القانون .بالقرارات المركزية

منه على إمكانية التظلم  52والذي نص في المادة  المتعلق بالتهيئة والتعمير 59-95
                                                 

116 - CE, 20 Janvier 1972, commune de la Marly le Roi, ADJA, N°3, Paris,1972, p. 293.    
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قانون خاص ينظم النشاطات المثار في شأنها  95-59ن قانون أبحيث  ،الإداري المسبق
 :تنص فهذه المادةالمنازعة الإدارية 

أن  ،طلبه يمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض «
وت ـالجهة القضائية المختصة في حالة سك  يقدم طعنا سلميا أو يرفع القضية أمام

  .» ة السلمية أو رفضها لهـالسلط

داري ضد د فيما يخص الطعن الإالمشرع يعتّ  نّ نستشف من خلال هذه المادة أ
الذي  ا.م.ق ا.عكس ما هو موجود في (الرئاسيالتظلم ) السلمي طعنتراخيص التعمير بال

ة المشرع من خلال هذا هو ذا كانت نيّ لكن إ. لى التظلم الولائيمنه إ 129مادة يشير في ال
  هو  ،المعيب عليه نّ أ إلا، التعمير تختلف عن القواعد العامةبمجال  ةوضع قاعدة خاص

 52هذا النقص الذي طال المادة ف، مامها التظلملسلمية التي يرفع  ألسلطات ال تحديدهعدم 
نه من ، باعتبار أول بالطعن الاداري ضد قرار الواليالأ يتعلق ;شكالين إعلاه يثير أ ةكور المذ

، تعمير في مجالات محددةالصدار تراخيص شخاص التي منح لها المشرع سلطة إبين الأ
يوجه م أ .؟ لهذا المجاعلى  ولالأ ولالمسؤ لى وزير التعمير باعتباره فهل يوجه التظلم إ

 .على الوالي ؟ المألوفة باعتباره السلطة السلمية  لوزير الداخلية

فيثور في حالة صدور التراخيص من طرف وزير التعمير في  ؛ما الاشكال الثانيأ
ا هي السلطة السلمية التي يتوجه ، فمات الممنوحة له في قانون التعميرحدود الاختصاص

  .السلمي خر حلقة في التدرجيمثل آ الوزير نّ إليها الطاعن ؟ باعتبار أ

دارة د من مجال الرقابة الادارية على أعمال الإتحالثغرات القانونية هذه النقائص و  نّ إ
لى دفع الأفراد إتعمليات البناء والتعمير و ، كما تشكل عائقا لس بمبدأ المشروعيةوبالتالي تم
 ،05-09المرسوم التنفيذي رقم حاول  ولقد .الفات التعمير كالبناء بدون رخصةارتكاب مخ

 و ةئمن قانون التهي 52الطعن المكرس في المادة ب عطاء بعض التفاصيل المتعلقةإ
و أ (5م ) التعمير هادةشطالب من طرف عنين طمكانية رفع إوذلك بالنص على  ،التعمير
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رخصة و أ (29م )التقسيم شهادة و ا ،( 20م)شهادة قابلية الاستغلالو أ ،رخصة التجزئة
د من طرف عدم الرّ  و في حالة، أيه بهغتبل د الذي تمّ يقتنع بالرّ لذي لم ا( 59 م)البناء 

يرفع و  ،لدى الولاية لوّ الأيرفع الطعن ، بحيث جال المطلوبةسلطة المختصة في الآال
   .لوّ ن في حالة عدم الرد على الطعن الأالثاني لدى الوزارة المكلفة بالعمرا الطعن

مما  ،تفصيلا لنص تشريعيالتنفيذي يأتي تنفيذا و المرسوم  نّ لكن إذا انطلقنا من مبدأ أ
رغم الملاحظ على هذا المرسوم  نّ أ إلاّ ، عدم تعارض نصوصه مع النص التشريع يستدعي

نص تنفيذي  ثانيالذي يعتبر  (117)075-50جاء ليحل محل المرسوم التنفيذي رقم نه أ
الذي يقصد من ورائه  السلمييزال يتعارض مع مبدأ الطعن لا نه إلا أ، 95-59 رقم قانونلل

  فإذا .52الذي نصت عليه المادة و ، الجهة التي تعلو الجهة المصدرة للقرار مماالطعن أ
رة المشروعة الصادرفع الطعن لدى الولاية فيما يخص الرخص والشهادات غير سلمنا بصحة 

ات الصادرة قرار الن يطعن في أنه من غير المعقول أ إلا، من رئيس المجلس الشعبي البلدي
هذا النقص  وهذا كله يستدعي استدراك .مام الجهات نفسهاوزير التعمير أ ومن الوالي أ

 .التعارض بتعديل لاحقو 

استعمال المشرّع صياغة  ،القانونية وصالنصمن خلال هذه بصفة عامة  يلاحظ
 غير أنّ . (118)الطابع ويؤكد هذا »...يمكن «جوازية تظهر في بداية الجملة بعبارة 
عندما يشير إلى الحق في الدعوى في حالة  ،الغموض يظهر في آخر نهاية النص

  .!كوت الإدارة أو رفضها التظلم؛ أي وكأن التظلم إلزاميس

. وليس لزومهنا نرى ضرورة تفسير الأمر تفسيرا حرفيا مفاده جواز التظلم غير أنّ  
في ظل قانون الإجراءات المدنية الجديد عندما جعل التظلم  جوازي  عده المشرّ كّ أ ماوهذا 

                                                 
 .، المرجع السابق 05-09من المرسوم التنفيذي رقم  52حكام هذا المرسوم بمقتضى نص المادة ألغيت ألقد  - 117
، 8111ج، .م.الهيئات والإجراءات أمامها، الجزء الثاني، د: للمنازعات الإدارية شيهوب مسعود، المبادئ العامة - 118
 .288ص 
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والتي تدل على ..." يجوز" ' 129المستعملة في المادة وهذا ما نستشفه من خلال العبارة 
 .(119 ) الجواز وليس الوجوب

التعمير فيما يتعلق بطلب شهادة في قانون التهيئة و  ذلك المشرع الجزائري دكما أكّ 
 د الذي تمّ شهادة بالرّ  طلبصاحب عدم رضى  أنه في حالة إلىالمطابقة عندما أشار 

أن يتقدم يمكن له  ،و في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبةبه، أ تبليغه
ن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران لدى الولاية ، كما يمكن له أ يبطعن سلم

ل خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ ايداع وّ في حالة عدم  تلقيه إجابة على الطعن الأ
  .(120)الطعن 

للغير الحق في الطعن في شهادة  في هذا الصدد القانون الفرنسي منح لقد 
م شهادة المطابقة لا يعطي الصفة الأبدية والنهائية لرخصة ي، بحيث أن تسل المطابقة
، ولا تعفي شهادة المطابقة من (121)يمكن أن تسحب الرخصة المشروعةما دام أنّه البناء، 

 .(122)المتابعات الجزائية

أن يقدم التظلم في الميعاد القانوني لرفع دعوى  المشرع الجزائري استوجبكما 
سواءا أشهر من تاريخ نشر القرار أو تبليغه إذا كان فرديا  92، أي خلال أربع  الإلغاء

  .     وزير التعمير  أو ،أو الوالي ،صدر القرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي

                                                 
، بحيث على كاتب الضبط أن يرسل العريضة  لقد أقرّ المشرّع بدلا منه محاولة الصلح أمام القاضي الإداري - 119

، ويقوم القاضي  مستشارا مقرراعند قيدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى الغرفة الإدارية لتعين 
بمحاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة اشهر، وفي حالة عدم الصلح يحرر محضر عدم الصلح ويخضع القضية إلى 

 :، للتوسع في الموضوع راجع إجراءات التحقيق
 .وما يليها 810، ص0222ج، الجزائر، .م . شروط قبول الدعوى الإدارية، د:  ، قانون المنازعات الإدارية خلوفي رشيد  -

 .، المرجع السابق81-81من المرسوم التنفيذي رقم  01راجع المادة  - 120
121  - DEBOUY (C), "la vie permis de construire", Revue droit et ville, N° 32,Paris, 1991, p .81.     
122

 - MALLAT Hyan, Le droit de l'urbanisme et de la construction, de l'environnement et de                 

l'eau au Liban, Editions Brylant, Dalta, LGDI, Paris, 1997, p.59. 
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بحقوق وحريات البلديات والمحافظات  المتعلق القانون لقد عدّ ف ،أما في فرنسا
القواعد الخاصة بالتظلم الرئاسي؛ وذلك بإلغاء صلاحية المحافظ في  0519والإقليم لسنة 

إلغاء وسحب وتعديل قرارات رخصة البناء الصادرة عن رئيس البلدية، وهذا بعدما كان 
تعديل قرارات البلدية  ذلك جائزا والحالة الوحيدة التي يملك فيها المحافظ إلغاء أو سحب أو

 .(123)هي كون الرخصة صادرة من قبلهم باسم الدولة

 الثالثفرع لا

 :في دعوى الالغاءالقضائي شرط الاختصاص 

صلاحية جهة قضائية في النظر في ، في المجال القضائي قصد بالاختصاصي
قليميابالفصل فيها نوعيا  هاهليتأو  عات التي تعرض عليهامناز ال الاختصاص يعتبر شرط و . وا 

ساسيا إذ يعتبر شرطا أ مخالفته او الاتفاق على مخالفته، من النظام العام الذي لا يجوز
 ءدعوى الالغا الفصل في العموم يعود الاختصاص في على و . وبتخلفه ترفض الدعوى شكلا

 .مجلس الدولة داري ممثلة بالمحاكم الادارية و لجهات القضاء الا

داري مجال توزيع الاختصاص بين القضاء الإفي خذ المشرع الجزائري أ لقد 
غداة يار إلى الأهداف المسطرة للعدالة ويعود هذا الاخت، بالمعيار العضوي القضاء العاديو 

، ستعماري من حيث تنظيمه وتسييرهوهي تأسيس قضاء غير القضاء الا ،الاستقلال
نجد أنها تنص صراحة على تبني المعيار  ،ا.م.ا.قمن  122بالرجوع إلى أحكام المادة و 

 :العضوي بنصها على ما يلي

ية العامة في المنازعات الدارية، تختص المحاكم الدارية هي جهات الولا" 
، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو بالفصل في أول درجة

  ."الصبغة الدارية طرفا فيها الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات
                                                 

123
 - ART: R 421-36, C.urb. Français. In : http:// www.ligifrance.gouv.fr. 
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 المعيار في الجزائر هو معيار تشريعي وليس قضائي، أي أنّ بهذا نجد أنّ   
 128،  120،  128، 122لمواد الاختصاص تحدده نصوص قانونية عامة تتمثل في ا

كما يمكن أن تحدده  ،28-11من القانون العضوي  21وكذلك المادة  ،إ.م.إ.من ق
 .نصوص خاصة

يعتبر مجال العمران من المجالات الخصبة التي يطبق فيها المعيار كما         
الرقابة التي  نّ ، باعتبار أو فقهيفلا يمكن أن يثار بشأنه أي خلاف قضائي أ ،العضوي

الشهادات التي ن طريق الرخص و البناء تمارس ععمال التهيئة والتعمير و رس على أتما
 .  داريةي شكل قرارات إات التعمير فتصدرها مختلف هيئ

 وأربع التعميروشهادات التهيئة و  ات تختص بتسليم رخصجه ثلاث يترتب على وجود
القضائية تعدد الجهات ،(124)ة عليهاالمصادقو مخططات التعمير  جهات تختص بإعداد

ن قانون التهيئة أوحيث . لغاء المرفوعة بشأنهاالابالفصل في دعوى نوعيا المختصة الادارية 
في  ا.م.ا.ق  الرجوع دفعنا الىيما الدعوى، هذا  مامهاأالجهات التي ترفع   يحددوالتعمير لم 
صادر من رئيس تعميري فإذا كان الطعن ضد قرار   منه؛ 590و 190و 199المادتين 

من  190فإن الاختصاص يعود للمحاكم الادارية حسب نص المادة  ،المجلس الشعبي البلدي
 .(125)الوالي قرار نفسه إذا كان الطعن موجها ضد والأمر ا، م إ ق

                                                 
124

لمصادقة عليه أما ا ،المداولةي البلدي وذلك عن طريق فالجهة المختصة هي المجلس الشعب ،الإعداديخص فيما  - 
أو  ،ساكن 999999يقل عدد سكانها عن  من الوالي بالنسبة للبلديات أو مجموع البلديات التي قرار ؛تتم عن طريق إما

مشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء بالنسبة للبلديات أو مجموع البلديات  ،قرار من الوزير المكلف بالتعمير

مرسوم تنفيذي يتخذ بالنسبة للبلديات أو مجموع أو  .ساكن 999999ساكن و يقل عن  999999نها التي يفوق عدد سكا

 .ساكن فأكثر 999999البلديات التي يكون عدد سكانها 
، ائيلى عنصر الاختصاص  القضإشارت أمنه هي التي  97ابق كانت المادة في قانون الاجراءات المدنية الس - 125

 :للتوسع في الموضوع راجع 
ملتقى قضاة الغرفة الادارية ، "وانعكاساتها على القضاء الإداري 92 -59المادة السابعة من القانون "بن طاهر محمد،  

 .025 -090 ص ، ص0559للاشغال التربوية، الجزائر، الصادر عن وزارة العدل، الديوان الوطني 
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و قرار وزاري مشترك أو أأما إذا كان الطعن ضد قرار صادر من وزير التعمير  
فإن  ،المتعلق بالمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ذييوم التنفسالمر 

 95والمادة  ا،.م.ا.قمن  128 تينلمادنص التطبيقا الاختصاص يعود لمجلس الدولة، 
مجلس الدولة  نّ التي نصتا بصريح العبارة، على أ ،90-51من القانون العضوي رقم 
المرفوعة  ،فحص المشروعيةدعاوي الالغاء والتفسير و  في ،خيرةيختص كدرجة أولى وأ

لسلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية ضد القرارات الإدارية الصادرة عن ا
 .(126)المنظمات المهنية الوطنيةو 

  رابعالفرع ال

 ادـــــــــرط الميعــــــش

عن كأصل عام يختلف ميعاد الطعن ضد القرارات الصادرة في مجال العمران  لا
 التعميرهيئة و ، ما دام أن قانون التالنسبة للقرارات الإدارية الأخرىميعاد الطعن المقرر ب

 الذي وحّد فيه ا.م.إ.ق لذلك فإنه يتم العمل ب ،لم يضع قواعد خاصة بميعاد الطعن
أو رئيس المجلس  ،لميعاد الطعن القضائي ضد قرار الوالي سواءا بالنسبة ،الميعاد المشرع

أو النشر بالنسبة  ،جعله أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرارو  ،الوزير أو ،الشعبي البلدي
 .للغير

 129و 195أحالت بشأن الميعاد للمواد  قد ا،.م.ا.قمن  597نجد أن المادة  كما 
ن السلطات المركزية عقرارات الصادرة الفي  ونفيما يخص الطع ،من نفس القانون

 .(127)مام مجلس الدولة أ المرفوعة

                                                 
126
ائية ونهائية فقط دعاوى التعويض التي ترفع كجهة ابتدخرج من اختصاص مجلس الدولة وعليه نجد ان المشرع ا - 

من القانون  21ا و المادة .م.ا.من ق 122المذكورة في المادة  لو تعلق الامر بإحدى الاشخاص أمام المحاكم الادارية و 
 . 28-11العضوي 

 .ا.م.ا.من ق 120 و 122و 101راجع المواد  - 127
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بمناسبة رفع دعوى الغاء قرار  اذا كان الطعن غير مباشر إ ،ةخذ بهذه المدّ لا يتم الأ
جهة التي كما أن تقديم تظلم لل. احتياطي مرتبط بالقرار الفردي نه طلبأم ما دا ،فردي

، بحيث أنه يجوز للشخص تقديم أشهر وكيفية حسابه 92يغير من ميعاد  ،أصدرت القرار
وحسب المادة  ،أشهر من يوم تبليغ القرار أو نشره إذا كان جماعيا 92تظلم خلال 

، إذ يستفيد رين بمثابة قرار بالرفضد خلال شهفإن سكوت الإدارة عن الر .( ا.م.ا.ق)129
نتهاء أجل الشهرين المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ ا

( شهرين 99)، أما في حالة رد الجهة الإدارية خلال الآجال الممنوحة لهالسكوت الادارة
 .(128)الطعن القضائي من تاريخ تبليغ الرفضشهرين لرفع يبدأ أجل ال

ع كان عليه ن المشرّ أ في ،ن نقدمها في هذا المنوالالملاحظة التي يمكن أتكمن  
فع دعوى الالغاء في مجال العمران، لما لها من لحساب ميعاد ر  ةن يضع قواعد خاصأ

رفع دعوى مكانية إ داري الجزائريالقضاء الا رارفي إقتظهر خصوصية تتميز بها، والتي 
تطبيق في هذه الحالة ، فلا يمكن (129)المتضرر من رخصة بناء لغاء من طرف الغيرالا

صة البناء هي بمثابة ن رخباعتبار أ -من يوم تبليغ القرار  شهرأ 92مدة  قاعدة سريان
ولذلك نطرح تساؤل حول  ،ن الغير لا يبلغ شخصيا برخصة البناءمادام أ -قرار فردي 

   . ؟ل العمران بالنسبة للغيرء في مجانقطة بداية سريان ميعاد رفع دعوى الالغا

ينص على نقطة  ا،.م.ا.قفي و التعمير أالتهيئة و  يوجد نص صريح في قانون لا
ح مادة قتراهذا الاشكال يستدعي إسريان ميعاد رفع دعوى الالغاء بالنسبة للغير،  بداية

جال رفع الطعون القضائية عامة ودعوى صريحة في قانون التهيئة والتعمير الجزائري تحدد آ

                                                 
 : راجع لللمزيد من التفاصيل  - 128

في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ه رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنيل شهادة دكتورا ميعادتاجر محمد، 
 .ما يليهاو  092ص  ،9995جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

129
من الأول لفصل امن المبحث الثاني من  الثاني ول من المطلبالفرع الأ إلى جعا الموضوع، إر للاطلاع على هذ - 
 . 72-51 ص ص ،المتعلق بشرط الصفة والمصلحة ،بحثنا
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وضح ذا اقتداء بالمشرع الفرنسي الذي أوه ،ين فيها نقطة بداية الميعادب  ب  ين أ ،الالغاء  خاصة
جعل سريان ، و لغاء المنصبة على رخصة البناءجال رفع دعوى الاتعمير آفي قانون ال

على  عالاضطلاالذي يسمح للغير من  الشيء ،من يوم اعلان الرخصة في الورشة ميعادها
  .طعن فيهاهم فرصة المنح من ثم الرخصة و 

فانه  ،لقانون الفرنسيا في خرىالأ العمران راتميعاد الطعن في قرا يتعلق فيما
ويمكن أن تمتد مدة  ،ن من تاريخ العلم بالقرار أو نشرهاالعامة وهو شهر  للقواعديخضع 

 .(130)أو إذا رفع الطعن إلى قضاء غير مختص ،ك تظلم إداريانـالطعن إذا كان ه

طط التوجيهي للتهيئة المصادقة على المخقرارات نشر و الطعن في فيما يخص أما 
يبدأ من يوم انتهاء ا مضدهفإن ميعاد الطعن المباشر  ،مخطط شغل الاراضيالتعمير و و 

دخوله حيز جل أيوم الى غاية  59بلدي المحددة ب في المجلس الشعبي المدة نشره 
 .(131)التنفيذ

المرفوع لطعن على ا ا.م.ا.قشهر المنصوص عليه في ربعة ألا ي طبق ميعاد الأ      
عليها  منصوص واعيد خاصةم ن لها، لألكيةمع النز ضد القرارات التي تدخل في عملية 

، بحيث عامتطبيقا لقاعدة الخاص يقيد ال ،جل المنفعة العامةفي قانون نزع الملكية من أ
 ىفيتم رفع دعو  ،و قرار القابلية للتنازلأ قرار التصريح بالمنفعة العمومية يخص فيما

   .(132)جل شهر من تاريخ تبليغ القرار او نشره الالغاء في أ

 
                                                 

  
130

 - GUILLOT Phillipe.CH.A, Droit de l'urbanisme, op.cit., p. 155.                                          
131

 -ADJA Djillali et DROBENKO Bernard ,op.cit., p.258.    

قواعد المتعلقة بنزع ، يحدد ال0550افريل  97مؤرخ في ، 00-59رقم قانون المن  95و  02تين نظر المادأ - 132
 95، مؤرخ في 90-92 رقم م بموجب القانونمتمّ . 0550، لسنة 90جل المنفعة العامة، ج ر ج ج عدد الملكية من ا

 99-97 رقم بموجب القانون، و 9992 لسنة ،19، ج ر ج ج عدد 9999، يتضمن قانون المالية لسنة 9992ديسمبر 
  .9997لسنة  ،19، ج ر ج ج عدد 9991، يتضمن قانون المالية لسنة 9997ديسمبر  95مؤرخ في ،
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 لثاثال مطلبال

 لغاءال دعوى  ثار رفعآ

اذا  إلغاء القرار رفض امكانيةتجاوز السلطة،  الإلغاء أو ىرفع دعو  نع يترتب
النتيجة المنطقية لدعوى  نّ ؛ فإلى جانب هذاوا   ،(لوّ الأ فرعال)كان الطعن غير مؤسس

يمكن  كما، (يثانالفرع ال)بعدم المشروعية ةالمشوب الفردية اتإلغاء القرار الالغاء تتمثل في 
و الغاء بعض أ -التعميرمخططات  –لقرارات التنظيمية الكلي ل ءبالإلغان يحكم أ للقاضي

 .(ثالثالفرع ال) حكامهاأ

 لالفرع الأو  

 دارة التعميرإم بتأييد  قرارات الحك

يكون قرار القاضي الإداري مؤيدا لقرار الإدارة المختصة في مجال العمران في 
، بحيث يستمر العمل بالقرار المتخذ من طرف  حالة الحكم بعدم التأسيس وبصحة القرار

 .(133)تأجيل التنفيذ  مرفض أبال مكان بالمنح أأالإدارة سواء 

رر لجنة الدائرة المتضمن مق يؤيدا قرار  ؛في هذا الصددأصدرت المحكمة العليا 
والمطعون فيه بخرق القانون من طرف السيد ( م.ك)رض لفائدة السيد أعن قطعة  التنازل

سناد  ،المطعون ضده على جزء من الرصيف( م.ك)بحجة استيلاء السيد  ،(م.س) وا 
 يألم يكن له  امتار، وأنه بهذه المسافة 5وهذا على مسافة  ،مسكنهئط بنايته على حا

متر الممنوحة  79أن مساحة بسط فتحة، و أولا لإعداد  منفذ للخروج الى الطريق العمومي

                                                 

أين قضت محكمة . (غير منشور)، 8110-80-01، مؤرخ في  10-01حكم محكمة تمالوس، رقم أنظر - 133 
ن مقر سباب التي بنى عليها طعنه غير مؤسسة قانونا، لأن الاستناد إلى أتمالوس برفض دعوى المدعى، كون أن الأ

من قانون رقم  12سكناه يقع بمنطقة ريفية لا يتطلب البناء فيها الحصول على رخصة بناء غير مؤسس، كون أن المادة 
 . تؤكد أنّ البنايات الوحيدة المعفاة من رخصة البناء، هي البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني 12-01
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بالتالي المقرر و ، العمومي المستعمل من طرف الجيرانتمثل الطريق  ،(م.ك)للسيد 
 . لتعميرجال امخالف لكافة القواعد المعمول بها في م

المطعون  (م.ك)ساس أن السيد أالطعن على  حيث قررت المحكمة العليا رفض
الدولة  لأملاكمنحت له القطعة الارضية بصفة قانونية من طرف المديرية الفرعية  ،ضده

قيق الذي قامت ، وأن التحتحصل بصفة قانونية على رخصة بناءكما  ،الشؤون العقاريةو 
أن ، و ك تعد على الملكية المجاورةابيئة أثبت بأنه لم يكن هنحماية البه شرطة العمران و 

غير قابلة للتجزئة تسمح بمنح المساحات الزائدة  92-51من القانون رقم  95المادة 
  .  (134)لمشتري العقار المبني

برفض الطعن المقدم من طرف آخر يقضي  اكما أصدرت المحكمة العليا قرار 
المتضمن المطالبة بإلغاء قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي منح  (أحمد)السيد 

رخصة البناء، بحيث رأت المحكمة بأنه لا ضرر من إصدار وتسليم تلك الرخصة 
 .(135)واعتبرت أن الرخصة المقدمة قانونية ،(علي)لمصلحة السيد 

حكمت المحكمة الإدارية لفرساي برفض طلب السيد بالنسبة للقضاء الفرنسي، فلقد 
Bryant المتضمن إلغاء قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ،Mezy sur seine 

المانح لرخصة بناء لشركة عقارية مؤسسا طلبه بأن الرخصة مخالفة لقواعد مخطط شغل 
د قرار لس الدولة أيّ قرار المحكمة الإدارية، فمج Bryantورغم استئناف السيد . الأراضي
 .(136)المحكمة

 

                                                 
ضد والي ولاية ( م.س)، قضية 0515 -00-01، مؤرخ في92519رقم  ،قرار المحكمة العليا، الغرفة الادارية - 134

 .029ص ، 0550 ، الجزائر،90، العدد ق. م ،الجزائر العاصمة
 .12ذبيح زهية، أزمة البناية اللا شرعية وطرق معالجتها، المرجع السابق، ص  - 135

136  - CE, 15-05-1992,  Req N° 103051, AJDA, N° 10,Paris, 1992, p. 700 et 701.                              
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 ثانيال فرعال

 غير المشروعة الفردية القراراتإلغاء 

بالإلغاء سواء  على إلغاء قرار رفض  الاداري قرار القاضيحكم أو قد ينصب 
، أو على قرار (اثاني )ا ، أو تأجيل تنفيذه(أولا) التهيئة والتعمير شهاداتأو  رخصالتسليم 
 .(اثالث) هامنح

 :الشهاداتخص و الر  إلغاء قرار رفض منح  ثارآ - لاو  أ  

مشوب بعيب  داري أن رفض الإدارة تسليم شهادة أو رخصةإذا تأكد القاضي الإ
عادة الأطراف إلى الحالة التي الحتمية هي إلغاء هذا القرار، و  تجاوز السلطة، فالنتيجة ا 

ن يقوم بمباشرة إجراءات جديدة ألمدعي لكانوا عليها قبل صدور قرار الرفض، و يمكن 
 . (137)بناءاللاستصدار رخصة 

، الشأنفي هذا  الجزائري مجلس الدولة فيهامن بين القرارات القضائية التي فصل 
من الغرفة  لغى من خلاله القرار الصادرأالذي  ،9992لسنة  995191نجد القرار رقم 
  عدم التأسيسنف لوالذي قضى برفض الدعوى التي رفعها المستأ ،الادارية بسطيف

بلدية قبل  حقية المستأنف في تسلم رخصة البناء منأوتصدى مجلس الدولة معلنا عن 
ن سكوت أعتبر مجلس الدولة وا ،طلبه متوفر على جل الشروط نّ أباعتبار  ،رناتأعين 
مام الولاية قرارا ضمنيا أظلم الاداري الذي قدمه المستأنف د على التدارة عن الرّ الإ

 .(138)بالرفض

                                                 
، المرجع السابق، للقاضي سلطة أمر الإدارة 28-11من الأمر رقم  20خوّل المشرّع الجزائري في المادة  - 137

تسليم رخصة بناء للمدعي وهذا في حالة إلغائه لقرار الإدارة بالرفض، إلا أن المشرّع الجزائري تراجع عن ذلك 
 .   01-12 في القانون رقم

 (.غير منشور)، 9992-97-99، مؤرخ في 995191قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  - 138
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، أكد فيه أن تأسيس 9999صدر مجلس الدولة الجزائري  قرارا آخر في سنة كما أ
ن طالبها لم يقدم في الملف عقد الملكية ة قرار رفضها منح رخصة بناء على أساس أدار الإ

في تفسير القاعدة القانونية الواردة في نص  خطأفقط عقدا اداريا مرسما، يعتبر بل قدم 
، حيث يستوي أن يقدم طالب الرخصة 075-50من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة 

 .(139) داريا يفيد استفادته رسميا من العقار محل الرخصةعقد ملكية أو عقدا إ

 : تأجيلال تإلغاء قرار ثار آ - اثاني 

مثلا بدون  قرار يتضمن تأجيل تنفيذ رخصة البناءيحدث أن تقوم الإدارة بإصدار  
قرار ناطق  علما أنه لا يحق للإدارة إعادة النظر فيها عن طريق اتخاذ ،ذكر الأسباب

إذ يقوم القاضي بإلغاء قرار تأجيل تنفيذ  ،للسلطة االتنفيذ، لأن ذلك يعد تجاوز بتأجيل 
    .الرخصة

 ،0510 لسنة الجزائري المجلس الأعلىقرار استقراء  خلال تشفه مننسهذا ما 
  ،0575 -99 -59الصادر في  الذي قضى ببطلان قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس

رجاء ،(ر.أ)حول منزل شرع فيها الطاعن شغال بناء سور أالمتضمن وقف  اتخاذ أي  وا 
 (ر.أ)ن السيد أرغم  ،من شأنها المساس بالنظام العام يشغال التقرار بخصوص الأ

على رخصة بناء من رئيس المجس الشعبي البلدي  0575 -99 -05 بتاريخ تحصل
 .لبئر مراد رايس

نه كان من الممكن قانونا منح رخصة البناء مع أعلى اعتبر المجلس الألقد و 
تمس من حيث  اذا كانت طبيعة البناءات ،يتعلق بوجوب مراعاة مقتضيات خاصة ،تحفظ

على فحص كل حالة نه يتعين على الادارة معاينة و أو  ،من العاملأاموقعها بالصحة و 
نح الرخصة أو م ما اذا كان من الملائم رفض انفراد للتوصل على ضوء ذلك

                                                 
د بلدية عين البت ض( ص.ز)قضية  ،9999-00-99 مؤرخ في ،997رقم  ،الغرفة الرابعة، مجلس الدولةقرار - 139

 .(قرار غير منشور) دائرة بني عزيز،
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أنه لا  ، وما دام أن البلدية رأت فيما يتعلق بهذه القضيةتضمينها شروطا خاصة
يس ئن قرار ر إف ،بطها باحترام مقتضيات خاصةر لا لو  ،مجال لرفض رخصة البناء

  .(140)واضح مستوجب للإبطال بخطأالدائرة مشوب 

قضاة الغرفة الادارية لمجلس قضاء  صادر منحكم  ؛كما نجد في نفس السياق       
ساس عدم أعلى  ،رخصة بناء لتهيئة صيدلية تأجيل منح قاموا بإلغاء قرارالذين  ،معسكر

 ،ومن معها( ق.د.ب)ها السيدة تتسبيب رئيس بلدية معسكر قرار تجميد الرخصة التي طلب
 .(141)رغم حصولهم على الرأي الموافق لمديرية التعمير

 :الشهاداتخص و الر  إلغاء قرار منح ثار آ - اثالث

مشوب بعيب تجاوز السلطة، أو  شهادة وأا تأكد القاضي أن قرار منح رخصة إذ
، فإنّ مثلا أنه منح بدون مراعاة متطلبات حماية البيئة أو الممتلكات الثقافية العقارية

 . أو الشهادةخصة رّ لنح لبإلغاء القرار الما االقاضي الإداري يصدر قرار 

هذا ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية في فرنسا، إذ أكدت أن إلغاء قرار 
 .(142)قبل صدور الحكم اصة البناء يعيد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليهمنح رخ

من بين الأحكام والقرارات القضائية التي قضت بإلغاء رخصة من رخص التعمير 
، خصمنح الرّ  إمكانية الغاء قرار د فيهأكّ  الذي ،9991لسنة  مجلس الدولةقرار  ؛نجد

صدرته ألغى قرار منح رخصة بناء أالذي  ،بورقلةد قرار المجلس القضائي عندما أيّ وهذا 
، ين الذي على عاتق البلدية لصالحهكان بمقابل تنازل المستفيد عن الد ،بلدية ورقلة

                                                 
 .72المرجع السابق، ص  ،99925رقم  ،علىقرا المجلس الأ - 140
، سايس جمال نقلا عن ،(غير منشور) 9999-09-99قضاء معسكر، مؤرخ في ة الادارية لمجلسفالغر  قرار - 141

 .0925 ، صالمرجع السابق، الجزء الثالث ،اء الاداريضي القفالاجتهاد الجزائري 

142-CAA, Bordeaux, 16 janvier 2003, Scte GUIHERMY, Req N° 99, Bx 00096, AJDA، N°20,   
      Paris, 2003, P. 1073.                                                                                                                        
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خصصت رض موضوع النزاع وهذا راجع لكون الأ ،اعتبر ذلك تصرفا مخالفا للقانونو 
. والتعميرمخطط التوجيهي للتهيئة ومساحات خضراء ضمن ال ،نجاز مفترق طرقلإ

ل لرئيس البلدية صلاحية منح التعمير قد خوّ لدولة أن قانون التهيئة و بحيث اعتبر مجلس ا
ق ولا يح ،القانوناختصاصه المنصوص عليه في هذا رخصة البناء لطالبها في حدود 

ستنادا على طلب قدمه المعني للبلدية مقابل تنازله إللبلدية أن تمنح الرخصة للشخص 
مر الأ ،دج 999999قضائي كان قد قضى على البلدية بتعويضه مبلغ  عن تنفيذ قرار

  .(143) الذي أكدته البلدية

 : غير المشروع لغاءل أو ا السحبب الادارة إلغاء قرار آثار - رابعا

أو الغاء قرارات سحب  بإصدار أحيانا في مجال العمران م السلطات المختصةتقو 
رها الادارة على لى عدة اعتبارات تقدّ إ بالنظرن منحتها، وهذا أت سبق رخص أو شهادا

حقوق أو  ،خضراءال مساحاتالأو  ،العمومية بالأماكنكالمساس ، هانها تستوجب سحبأ
ي قرار فذا لم يستو إ، لكن لمعدّ و أراضي جديد أمخطط شغل ضمن جها اادر  تمّ رتفاق إ

سب عدم بإبطاله ببن القاضي الاداري يحكم فإ ،الشروط القانونية أو الالغاء السحب
 .مشروعيته

 لغى قرارأعندما  ،0519قرار المجلس الاعلى في سنة هذا ما نستشفه من خلال  
ية ج في ملكلغاء رخصة بناء سياإالمتضمن  ،راديةرئيس المجلس الشعبي البلدي بالم

منح  نه تمّ أو  ،رتفاقاتإساس وجود حقوق أعلى  ،الواقعة بالجزائر العاصمة (ي.ب)السيد 
جل االملكية من لغاية قيام البلدية بنزع  ،تجعلها قابلة للرجوع عنها مؤقتة بصورةالرخصة 

، لكن المجلس (ي.ب)مومي الملاصق لأرضية السيد لتوسيع الطريق الع المنفعة العمومية
 :كالأتيكان قراره و  راديةيس المجلس الشعبي البلدي بالمقرار رئ بإبطالعلى حكم الا

                                                 
الجزائر، ، 95العدد  ،، مجلة مجلس الدولة9991-92-29، مؤرخ في 921912رقم  ،قرار مجلس الدولة -143

 . 50، ص 9995
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الممنوحة لا يمكن سحبها   فإن رخصة البناء ،معمول بهلمبدأ ثابت و طبقا  «
جل المنفعة العمومية أفيما بعد بإجراء نزع الملكية من لا يحول دون القيام  ان هذوأ

 .المنصب على القطعة المعنية هذا من جهة

منحها تحت طائلة  نه وما دام أن هذه الرخصة قد تم  فإ ،أخرىمن جهة و  
من هذه  لى سبب مأخوذإ فإنه لا يمكن رفضها استنادا ،الحفاظ على حقوق الغير

 .مر بشخص عام حتى و لو تعلق الأالحقوق و 

لمزمع القيام به من طرف البناء ا أن   ،حيث يستخلص من ملف مستندات الملف
رئيس  نأو  ،ماكن المحاذيةبمصلحة الألا يمس بطبيعته بطابع و  ،(ي.ب)السيد 

-90-96في مر المؤرخ لأمن ا 90لم يطبق المادة  المجلس الشعبي البلدي بالمرادية
 .(144)»بطل رخصة البناء المتنازع عليهاأ عندماالتطبيق الصحيح  0057

وجوب عدم المساس على يؤكد أن المجلس الأ ،استقراء هذا القرارمن خلال نستشف 
لغاء رخص إو أدارة المختصة قرارات  تتضمن سحب تصدر الإما عند ،بالحق المكتسب

قياسا بمدة رفع  ،شهرأ بأربعة  القضاء الذي حدده ،لغائهاإو أجل سحبها أنتهاء إبعد  ،خاصة
 ." ما لا يسمح للقضاء لا يسمح للإدارة"؛ وبناءا على المبدأ القائل ،لغاءلإدعوى ا

و ألغاء إفإنها تصبح محصنة من أي  ،نح رخصةتم دارة المختصة عندماالإ نّ أ كما
جهة ، لكن من جهة  هذا من ،شهر من تاريخ تبليغها للمعنيأة ربعأسحب بعد مرور مدة 

لغائهو على عدم تفريقه بين سحب القرار على قرار المجلس الأ ه يعابنإف ،خرىأ ( بطالهإ) ا 
الذي يعني  بطالإ"خرى يستعمل مصطلح أواطن في م  و  "سحب"فأحيانا يستعمل مصطلح 

                                                 

، ، نقلا عن سايس جمال0515-97-09، مؤرخ في 22179رقم  ،الغرفة الادارية على،الأقرار المجلس  - 144
 .0999صالمرجع السابق، لقضاء الاداري، الجزء الثاني، ا يجتهاد الجزائري فالا
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نسبة ثار بالآن ذلك له إف ،ر على المستقبل فقط ، أما سحبهاثآي له ر داإقرار  فإلغاء الالغاء ،
  .(145)المستقبل للماضي و 

 لثاالث فرعال

 احكامهاو إلغاء بعض أمخططات التهيئة والتعمير ل لغاء الكليال 

 حكام المجهولة في الاجتهاد القضائي الجزائري نوع من الأ

خططات لغاء المنصبة على مالمصلحة في دعوى الإالصفة و  ااستطاع ذو ذا إ
 التي تجعلها غير مشروعة و الداخلية الخارجية أثبات عيب من العيوب ، إالتعميرالتهيئة و 

 مخططل بالإلغاء الكلي مافإن القاضي المختص له صلاحيات إصدار حكم يقضي إ
 جزء  ذا كان العيب يمسإ ،حكامهاأو إلغاء بعض أ( ولاأ) غير المشروع التعميرالتهيئة و 

 ( .اثاني)من هذا المخطط 

   : مخططات التهيئة والتعميرل لغاء الكليبال  الحكم  – و لاأ 

خطيرة  اضرار التعمير ألمخططات التهيئة و  الكليغاء القضائي ليترتب على الإ
عادة النظر لال إخويظهر ذلك من  ،ونقصد هنا البلديات ،من جهة للإدارةسواء بالنسبة 

قد  خرىمن جهة أو . الواجبة التطبيقوعدم استقرار القواعد التعمير المحلية،  ةسسيا في 
التعمير بناءا على هذه  شهاداتخص و على الرّ  لحائزيينحقوق الأفراد اغاء لالاهذا يمس 

لغاء حالة إ ؛ أنه فيقاعدة مفادها كان مجلس الدولة الفرنسي يطبق ولقد، المخططات
ي ذلك يستدع ،التصريح بعدم مشروعيتهأو  القضاء لمخطط من مخططات التعمير

 .ل المخططظالشهادات التي منحت في بالضرورة عدم مشروعية الرخص و 

                                                 
دار العلوم للنشر والتوزيع،  ،بعلي محمد الصغير، القرارات الادارية :أنظروالسحب  ءالإلغاحول الفرق بين  - 145

 .020-029، ص ص 9999عنابة، 
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فراد حق الأ هذا الاجتهاد القضائي مجحف فيه الفرنسي قاعتبر الف لقد  
كد في قرار له ، وأجتهادهالدولة عن إلك تراجع مجلس ثر ذوعلى إ، الرخصستفدين من الم

و ن مخططات التعمير من طرف القضاء ألغاء مخطط مأنه في حالة إ ،0559لسنة 
 .(146)التعميرالعمل بالقواعد العامة للتهيئة و التصريح بعدم مشروعيته يجب 

 95في  رالصاد 009-52صدار القانون إلى إدفع بالمشرع الفرنسي  ماهذا  
 ضمن قانون التعمير الفرنسي وهي المادةجديدة  مادةدرج الذي أ ،0552فيفري 

L125/5  ،نه في حالة الحكمأ ذا اكدتى هذا الاجتهاد القضائي السلبي، إعل قضت 
يتم  و التصريح بعدم مشروعيته،القضاء أمخطط من مخططات التعمير من طرف  بإلغاء

في حالة عدم وجود و  و غير مشروع،سبق المخطط الملغى أ العمل بالمخطط الذي
 . مة للتهيئة والتعميرمخطط سابق يتم العمل بالقواعد العا

عندما أشارت  ،بعد من ذلكألى إL125/5 ذهبت الفقرة الثانية من نص المادة كما
تتعلق بفرضية كون المخطط السابق بدوره غير مشروع بسبب التغيرات لى حالة استثنائية إ

ه الحالة يستوجب المشرع الفرنسي ، ففي هذأو القانونيةعلى الظروف المادية التي تطرأ 
م العمل ت، ومن ثم سيعدم مشروعية هذا المخطط بإقراري ن يقوم المجلس الشعبي البلدأ

 . (147)التعميربالقواعد العامة للتهيئة و 

، ففي حالة شكالات عمليةعدة إ من الناحية الواقعيةطرح تطبيق هذه المادة لكن 
تسجيل  تمّ  ،راضي مثلا بسبب عدم مشروعيتهتطبيق مخطط شغل الأصدور حكم بعدم 

بق هل نطبق القواعد الموجودة في المخطط السا ،تردد كبير حول القواعد الواجبة التطبيق
يتم العمل مباشرة  م؟ أالمستجدات في مجال التعميرالذي لا يتجاوب مع التطورات و 

 .التعمير ؟ امة للتهيئة و بالقواعد الع
                                                 

146
 - CE , 08 juin 1990, association de sauvegarde du patrimoine Martinique, Note :TOUTEE. H., 

RFDA, N° 2, Paris,1991, p. 149. 
147

 -  JACQUOT Henri, droit de l’urbanisme, 3
eme

 édition, Dalloz, Delta, Paris,1998, p. 694 . 
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جتهاده المجحف بحق الأفراد بفعل صدور بصراحة عن إ مجلس الدولةتراجع 
لا ، التعمير التصريح بعدم مشروعية إحدى مخططات نواعتبر أ ،009-52القانون 

، بهامباشرة ال لغاء كل القرارات الفردية الصادرة في ظله، رغم علاقتهارورة إيستدعي بالض
نجازها موافقة انت المشاريع المراد إإذا ك إلاعلى أساس أن هذه القرارات لا تصدر 

، لكن هذه القرارات الفردية لا تعتبر كقرارات نظيمات المحتواة في هذه المخططاتللت
 .تنفيذية لهذه التنظيمات

حالة كون في يتمثل  ،لهذه القاعدة استثناءإ الدولة الفرنسي مجلسضع كما و  
ذي سمح به القانون في التعديل ال بإجراءحدى المخططات يتعلق العيب الذي شاب إ

الرخصة المعنية   على لتعديل جاء على نحو يجعل الحصولا نّ فإذا ثبت أ ،حدود معينة
ن التصريح بعدم مشروعية ، ففي هذه الحالة فإموح بعدما كان ممنوع قبل التعديلمس

   .(148)لغاء رخصة البناءالمخطط يستتبع إ

التصريح بعدم و أإلغاء مخطط من مخططات التعمير  نّ فإ ،بصفة عامة
ذا ما أكده ه .(149)ستتبع سريان مفعول المخطط السابقي، و كأنه لم يكنمشروعيته يجعله 

 .1L125/ (150)خر تعديل لقانون التعمير ضمن المادة المشرع الفرنسي  في آ

القضائية  الاجتهاداتلا في في قوانين التعمير الجزائرية و  كل هذه الأحكاملا نجد 
هذا ما يدل على تطور قانون التعمير الفرنسي ، و و المحكمة العليا سابقالمجلس الدولة أ

                                                 
148

 - JACQUOT Henri , op.cit., p. 690. 
149

- INSERGUET Jean-Francois, la  spécifité du régime juridique des actes administratifs en droit 

de l’urbanisme, l’exemple du plan d’occupation des sols, thèse de doctorat en droit public, faculté 

de droit et des sciences économiques, université de Limoges, 1997.p.354.  
150

-  L’art: L 121-08 du C urb. Français. In:http:// www,ligifrance.gouv.fr. dispose :                      

         « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un 

plan locale d’urbanisme, d’une carte communale, d’un schéma directeur ou d’un plan 

d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu  a pour effet de remettre en 

vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan locale d’urbanisme, la carte communale, le 

schéma directeur ou d’un plan d’occupation des sols, le document d’urbanisme en tenant lieu 

immédiatement antérieur . »  
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، و السبب في ، عكس ما هو الحال في الجزائروبلوغه مراحل متطورة في التنظيم المجالي
م تغطية عد، و قانونية المنظمة لمخططات التعميرهو حداثة النصوص اللتأخر؛ هذا ا

التعمير للتهيئة و  ةالتوجيهي اتمخططبالات شغل الأراضي و مخططت بكثير من البلديا
  .95-59من القانون  22مثلما تستوجبه المادة 

 :مخططات التهيئة والتعمير المتضمنة فيحكام لأبعض ا بإلغاءالحكم  - اثاني

التهيئة حدى مخططات الواردة في إحكام الطعن بعدم مشروعية بعض الأ إذا تمّ       
ن القاضي فإ، الأراضي وتخصيصها كمناطق طبيعية كتقسيم المخطط لبعض ،يرالتعمو 
 الذي شابه العيب التقسيم  يمسن يصدر حكما بالإلغاء الجزئي للمخطط داري يمكن أالإ

 .ن يمس باقي احكام المخططدون أ

، التي تتعلق Sepansoهذا ما أوضحه قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية 
ية بتعديل نجاز مشروع عقاري، فقامت البلدوقائعها بمخطط شغل أراضي كان يمنع إ

وهذا من خلال تصنيف الأرض التي  ،نجاز هذا المشروعالمخطط على نحو يسمح بإ
بعدما كانت ضمن المناطق غير  ،نها منطقة تعميريةأسوف ينجز فيها المشروع على 

لأنه التعديل يمثل انحراف في استعمال السلطة، ر مجلس الدولة ان هذا قابلة للتعمير، فقدّ 
عضاء لمصلحة الشخصية للمرقي العقاري وأبل ا ،لى تحقيق مصلحة عامةلا يهدف إ

 (151).المداولة المشاركة في تعديل المخطط 

ليضيف  ،(152)9902لسنة  255-9902رقم  قانون صدر في فرنسا مؤخرا       
مخططات ن ، بحيث أكد هذا القانون على أجديدة على قانون التعمير الفرنسي احكامأ

بمقتضى هذا القانون  بالتالي تمّ ، و مام القاضي الاداريبلة للتجزئة أالتعمير قاالتهيئة و 

                                                 
151

 - cité par ;MORAND-DEVILLER. J., «  Chose Jugée et fait accompli » Petites Affiches, Paris, 

20 juin 1990, p. 12 . 
152

  Loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, N° 2014-366 du 24 mars 2014. 

voir l’article L 600-9  C urb. Français, In:http:// www,ligifrance.gouv.fr. 
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للقاضي  ةسلطات جديدح تمن ،ضمن قانون التعمير الفرنسي L600-9مادة الضافة إ
تقررها  ت، فهذه السلطة كانالجزئي للمخطط بالإلغاءجهة  من تسمح له ،الاداري

له  تسمح إذ، لى مناطقراضي إتقسيم الأفيما يخص الطعن في  جتهادات القضائيةالإ
ذا هو ، ن يمس باقي الأجزاءالمتعلق بالمنطقة المعنية دون أ جزء من مخطط التقسيم بإلغاء
في انتظار و  .(153)في وضع حدود المنطقة محل الطعن ثبت صاحب المصلحة خطأإذا أ

النسبة للأحكام الملغاة فقط تطبق قواعد المخطط السابق ب ،الملغى جزئياتعديل المخطط 
في هذه يتعين على البلدية و ، حكام المخطط الساري المفعولاقي ألى بدون أن تمتد إ

 ،المفعول حكام جديدة في المخطط الساريإعداد أ ،ن تتقيد بمدة معينةدون أ المرحلة
تقسيم قطعة اعتبر  فإذا .(154)المعني بالإلغاءقليم البلدية إبق على جزء التي سوف تطو 
ن التقسيم ، فإغير مشروع من طرف القاضي الاداريرضية ضمن المناطق الزراعية أ

محال حكام الجديدة للمخطط سوف يكون لا رضية ضمن الأالمستقبلي لهذه القطعة الأ
 .ضمن المناطق القابلة للبناء

سلطة ال ،من جهة اخرىمن قانون التعمير الفرنسي   L600-9المادة كما تمنح       
، حدى مخططات التعميرفي طلب إلغاء إ لجل الفصن يؤ أ للقاضي الاداريتقديرية ال

 ، فيقوم القاضي للتسوية من طرف الجهات الادارية ذا كان العيب الذي يشوبه قابلإوهذا 
  .التسوية نتظارالمخطط ساري المفعول في ا، ويبقى لتسوية العيب للإدارةبتحديد مدة 

حدثة على قانون التعمير ما يستوقفنا بخصوص التعديلات الجديدة المست      
والفضل يعود بالدرجة الأولى هذا الاخير بلغ درجة متقدمة من التطور،  نالفرنسي،هو أ

سي مواطن فطن حريص على استيفاء المواطن الفرنف، فرادلى الوعي المدني لدى الأإ
لى جانب دور القضاء الفرنسي ، إل تتبعه لمختلف النصوص القانونيةمن خلاحقوقه 

                                                 
153

- CE, 21 février 2002, N° 224624 et 224708, Note. AUSTRY Stéphane BJDU ,N°03 2002, 

p. 182. 
154

 -  Article L. 123-1 al. 6 du C urb. Français, In : http:// www,ligifrance.gouv.fr. 
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، بحيث يلعب نية التي لا تتجاوب مع المستجداتالذي لا يبقى حبيس النصوص القانو 
يما ، والتي تتحول فا القوانينلم تشر اليهي خلق قواعد جديدة تتعلق بحالات ف اكبير  ادور 
 .  سياسة المرنة للمشرع الفرنسي لى نصوص قانونية بفضل الإ دبع
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 لفصل الثانيا

 (مسؤولية الإدارية في مجال العمرانال)منازعات التعويض 

بمسؤولية الإدارة العامة عن  عترافالاالقضاء الفرنسيين يرفضان لقد كان الفقه و  
م الخاطئ لفكرة السيادة من أهمها الفه، تجة عن نشاطاتها وهذا لعدة أسبابالأضرار النا

، ومن جهة فإن ذلك يتناقض مع فكرة السيادة الذي مفاده أن ما دام المسؤولية التزامو  ،جهة
د في مادام أن الإدارة العامة شخص معنوي مجسف، رة الشخصية المعنويةنجد فك ؛أخرى

 أنصار هذا المذهب ليستد .، فلا يمكن تحميلها المسؤوليةشخص الملك المعصوم من الخطأ
أنه إذا تمت مقاضاة الإدارة العامة حول نزع ومن بينها  ،في مجال التعميرمثلة ببعض الأ 

من أجلها  ، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تعطيل المشاريع التيعة العامةالملكية من أجل المنف
 .انتزع العقار من مالكه

قانون يمنع  ،صدر في فرنسا في السنة السادسة من الثورة ،نطلاقا من هذه الأفكارإ
لكن بصفة تدريجية سن النظام القانوني . صراحة المحاكم من التعرض لأعمال الإدارة العامة

مواد منه بصفة عارضة  4قانون السنة الثامنة في  ، فتعرضالفرنسي مبدأ المسؤولية الإدارية
منح الاختصاص لمجالس و  ،الأشغال العامة الأضرار الناتجة عن عنلمسألة التعويض 

 .(155)المحافظات للنظر في مثل هذه الدعاوي

المتضمن إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة  9198مارس  80كما منح قانون  
وفيما يخص . تحديد مقدار التعويضل الملكية و للقاضي العادي صلاحية تقرير نق ،العامة

هير الذي المسؤولية الإدارية فيظهر من  خلال قرار بلانكو الشالتكريس القضائي لمبدأ 
الذي تضمن عدة مبادئ من بينها مسؤولية الدولة عن الأضرار و  ،أصدرته محكمة التنازع

                                                 
 .881و 880، المرجع السابق، ص محيو أحمد - 155
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كد أن هذه المسؤولية لا تخضع لمبادئ القانون المدني على أساس أنها فأالتي تصيب الغير، 
هذه المسؤولية لها  لكن مسؤولية الأفراد، وأن   ،امةدارة العالإ لا تهدف إلى تنظيم مسؤولية

كما أقر اختصاص المحاكم الإدارية في الفصل في  ،ت خاصة غير ثابتةاجراءا  قواعد و 
 .(156)قضايا المسؤولية الإدارية

أن انوني سواءا كان طبيعي أو معنوي كل شخص ق علىيجب ، نطلاقا مما سبقإ
، فالإدارة بفعل ممارستها لأنشطتها لتحقيق المصلحة العامة في شتى بعة أعمالهيتحمل ت

 عمرانو باعتبار أن مجال ال. ممارسة بعضها إحداث أضرار بالغيرالميادين، قد يتولد عن 
من بين المجالات التي تتدخل فيه الإدارة العامة لتنظيم النشاط العمراني فإنه مجال خصب 

 .لتطبيق قواعد المسؤولية الإدارية

على أساس كأصل عام مسؤولية الإدارة العامة المختصة في مجال العمران  تقوم
عرضت  و لقد ،تعويض الضرر إلا بناءا عل خطئها لأنه لا يمكن إجبارها على ،الخطأ

بناءا على  للإدارةعلى القضاء الإداري الجزائري عدة قضايا أكد فيها المسؤولية الادارية 
ت ، أو رخص البناء أو في مجال التجزئا الخطأ المرفقي سواءا تعلق الامر بأخطاء مرفقية

غير أنه في بعض الحالات نكون بصدد مسؤولية بدون خطأ خاصة عندما رخص الهدم ،
 .جتهادات القضائية في عدة مناسباتنه الإتوهذا ما بي  ، دارة ذو مخاطريكون نشاط الإ

 :تأسيسا على ما تقدم ذكره نتساءل عن و 

 . ما مدى تطبيق القواعد العامة في المسؤولية الإدارية في مجال العمران ؟ 

سوف نجيب على التساؤل من خلال التطرق لأسس المسؤولية الإدارية في مجال  
لى الو  ،(لو  الأمبحث ال)العمران                 اتباعها لرفعالواجب الشروط  قواعد الاجرائية التي تبين ا 

                                                 

156
 - JUAN Stéphanie,La responsabilté de L’Etat du fait de l’action normative en droit 

administratif Français, Thèse pour le doctorat de droit public de L’UFR, Droit-Economie-

Administration,Université de METZ, 2004 ,p. 25. 
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  (.يثانالمبحث ال) نتائجهاو  مجال العمران في دعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية

  لو  المبحث ال  

 في مجال العمران أسس مسؤولية الإدارة

، مما بالتداخل بين المصالح الوطنية والمصالح المحلية التعميريتميز مجال البناء و  
، هذا المرفق الحيوي للسهر على سيرالجماعات المحلية لب نوعا من التعاون بين الدولة و يتط

 .سطرةوفقا للأهداف الم

 اخطاءأ المكلفة بالسهر على قطاع التعميرتنوع الجهات الادارية  عن قد ينتجكما  
 طة العامة خاصة الدولة والبلديات،الادارية للسل ةمما ينشأ المسؤولي لى المرفق العام،تنسب إ
في دعوى التعويض الفصل و النظر  لىإاختصاص القاضي الاداري  امتداد ما يكرسوهذا 

 المتضرر من ذلك، و الغيررخص البناء، أو المستفيدين منها، أ المرفوعة من طرف  طالبي
 .(157)لمناعات الالغاء أغلب القضايا كتبعية يأتي في فمثل هذا النوع من المنازعات

عن الأضرار الناتجة عن  السلطات العامةأساس مسؤولية  ن  ؛ أفي هذا الصدد نجد
 تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية ،كأصل عام، هو الخطأ قراراتها المتعلقة بمجال العمران

المتضررين دون حصول خطأ قد تلتزم الإدارة أحيانا بتعويض لكن  ،(و لالأمطلب ال) (158)
 مام الاعباء العامةأأو نظرية قطع المساواة  ،أساس نظرية المخاطر على وذلك ها،من
 (.يثانالمطلب ال)

 

                                                 

157
- GÉRARD Patrick, pratique du droit de l’urbanisme, (Urbanisme réglementaire individuel et 

opérationnel) 5
eme

 édition, Eyrolles, Paris, 2007.p. 165.  
 :راجع فيما يتعلق بالمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ والمعايير المطبقة حولها -  158

 .وما يليها 402المرجع السابق، ص  بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، -
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 لالمطلب الو  

 في مجال العمران الخطأ كأساس لمسؤولية الإدارة

الاكثر شيوعا في دعاوى  دارية الخطئية في مجال العمرانتعتبر المسؤولية الإ 
عندما ينتج الضرر ، فساس الخطأ البسيط كأصل عامعلى أ مسؤولية قائمة وهي ،المسؤولية

ويظهر ذلك عندما يثبت من  ،عدم المشروعية ترتبطانالخطأ و ، فان فكرتي عن قرار اداري
خطأ فيتسبب هذا القرار  كليش ؛ومن جهة اخرى  ،القرار الاداري غير مشروعأن  ؛جهة

، ففي هذه ألكن عندما يكون الضرر نتيجة لفعل مادي يشكل خط، (لو  الأفرع ال)بأضرار
 (. يثانالالفرع )الخطأ وعدم المشروعية الحالة تستقل فكرتي

 ل الفرع الو  

 دارية غير المشروعةدارية بفعل القرارات الإالمسؤولية الإ

ن كل  لا مشروعية تشكل خطأ يوجب مسؤولية د اعتبر القضاء الاداري الفرنسي ألق
ضرار الناجمة عن ، أن الأداري الجزائري من جهته أيضاء الإكما اعتبر القضا. (159)الادارة 
فالقرارات غير . (160)تفتح المجال لصاحب الحق في المطالبة بالتعويضغير مشروع،  قرار

 .تؤسس عليها مسؤولية الإدارة مرفقية المشروعة تعتبر أخطاء  

لمختلف  خطأ أثناء اتخاذها ميدان العمرانفي  المتدخلة العامة السلطاتقد ترتكب  
  ،حماية للمصلحة العامة العمرانيةو الفردية المنظمة للنشاط العمراني القرارات التنظيمية أ

                                                 
  :في هذا الشأن .G   VEDEL:ستاذ كما كتب الأ - 159

ن أكل لا مشروعية يمكن  ، بينمالى لا مشروعيةإ ية السلطة العامةخطأ تقوم عليه مسؤوللا يتحول كل "       
، قانون وفي رشيدخل: ضوع راجعو لمزيد من التفاصيل في هذا الم". لى مسؤولية السلطة العامةإتشكل خطأ يؤدي 

 . 82-88ص ص . 9111ج، .م.المسؤولية الإدارية، د
 الجزائر، ،66 ، عددق.ن، 8882-81-82 مؤرخ في، 844114قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  - 160

 .261، ص 8898



 (      المسؤولية الإدارية في مجال العمران)منازعات التعويض              : الفصل الثاني   -لو  الباب الأ

 
55 

ات شغل مساس مخطط ومن اهمها نجد، هذه القراراتل عن الأضرار الناتجة عن أتسف
رفض أو  ،(ثانيا) غير مشروعة شهاداتأو  منح رخصو  ،(أولا) المكتسبةالأراضي بالحقوق 

سحب أو الغاء الرخص أو أو  ،(ثالثا) عةو منح الرخص أو الشهادات بصورة غير مشر 
 (.رابعا)ة عو شر مالشهادات بطريقة غير 

  : بالحقوق المكتسبة التعميرالتهيئة و مساس مخططات  -لا أو  

 بالحقوق المكتسبة التعميرالتهيئة و  مخططاتست بعض القواعد الواردة في إذا م        
 ،فإن ذلك يؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة عن التعويض المادي للمتضرر لأشخاص،ل

استغلال الأراضي و  استعمال ثار مباشرة فيآقرارات تنظيمية لها  هذه المخططات ن  باعتبار أ
 . التي يملكها الغير

لبعض الأماكن على أنها  التعميرالتهيئة و تصنيف مخططات  على عمليةيترتب كما 
بالتعويض  بالمطالبة (161)،لملاك الأراضي التي شملها التصنيف ، الحقمناطق محمية

 . (162)وفق قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ويقدر هذا

                                                 

المتعلق ، و 8899فيفري  92مؤرخ في ، ال88-99 رقم قانونالمن   29 لىإ 92نص المواد إلى بالعودة - 161
يتم  ةتصنيف المجالات المحمي ن  إف .8899لسنة  92عدد ج ج  طار التنمية المستدامة، ج رإمحمية في بالمجلات ال

شخص معنوي يتولى تسير مجال محمي، وهذا من  و أيأ ،و الجماعات الاقليميةأبادرة من طرف الادارات العمومية بم
بعد الحصول عليها تبادر السلطة للمجالات المحمية للموافقة عليه، و لى اللجنة الوطنية إرسال طلب التصنيف إخلال 

 :تصنيف المجال المحمي بموجب  بإعدادالتي طلبت التصنيف 
 .قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة  -
 .المعنية قليم البلديةإلمجالات المحمية المتواجدة داخل رئيس البلدية بالنسبة ل قرار -
              .متد على بلديتين او اكثرالتي تالوالي بالنسبة للمجالات المحمية  قرار - 
  ة التي تمتد على ولايتين بالنسبة للمجالات المحمي ،البيئة رار مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزيرق - 
 .و اكثرأ

 .رويتم بعد ذلك نقل حدود المجال المحمي في مخطط شغل الأراضي، وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمي
162

 - ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, op.cit., p  . 265. 
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الذي يلحق و  ،لطبيعة بعض المناطق التعميرالتهيئة و مخططات يعتبر تغيير كما 
لتهيئة قطعة أرضية من أجل مثلا بأضرار بتعاونية عقارية تحصلت من قبل على ترخيص 

 .(163)الذي يمنح لها الحق في المطالبة بالتعويضو  ،مساسا بحقوقها المكتسبة ،البناء

 : غير مشروعة شهاداتأو  منح رخص - ثانيا

يشوب جوهري بمجرد وجود عيب شكلي أو موضوعي ية دار لية الإمسؤو النشأ ت قد
أ في التكييف القانوني مثل الخط صة في مجال التعمير،قرارات السلطات الإدارية المخت

سناللوقائع و    .يشكل خطأ ينشأ مسؤولية الإدارة دها إلى نصوص قانونية غير مناسبةا 

في قرارات العمران  خطاء البسيطة التي ترتكبها الادارة ، هناك بعض الأبالمقابل
تب عنها مسؤوليتها عن التعويض، وهي تتعلق أساسا  بتخلف الفردية والتنظيمية، والتي لا يتر 

عداد ، أو إخص والشهاداتدارة الر  بعض الأشكال والاجراءات الثانوية أثناء إصدار الإ
ستشارة لاالتي يمكن تداركها أو انعدام التحيث، أو ا مخططات التعمير، كالأخطاء المادية

 .متى كانت إختيارية

ب منح ية على أساس الخطأ بسبدار لية الإمسؤو ال مجلس الدولة الفرنسي أقر   لقد
 ن  د أك  عندما أ، (164) 9122-89-86 بتاريخ له صدر ، في قراررخص غير مشروعة

عندما تطبق قواعد غير سارية المفعول وقت توقيع رخصة   ،الإدارة تخطئ في تطبيق القانون
نح بأن النص يمنح لها صلاحية م ،بناء أو تجزئة مثلا، وقد تخطأ أيضا عندما تعتقد خطأ

، أو أن تعطي مفهوما غير المفهوم الذي قصده المشر ع الرخصة مع أن الحقيقة غير ذلك
 .الأبنية رتفاعاورة أو بنية المتجاكالمسافات التي يجب احترامها بين الأ

                                                 

163
- JEGOUZO Yves, droit de l’urbanisme, Editions Dalloz, Paris, 2001, p.1064.  

164
-FRANK MACERA Bernard et FERNANDEZ GARCIA Yollanda, la responsabilité 

administrative dans le contentieux de l’urbanisme ,Editions Dalloz , Paris, 2006, p. 62. 
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رخصة البناء يجب أن  بأن   ،9121قضاء فرنسا في قرار له سنة  مجلسقضى  ماك
نما أيضا مع القواعد المتعلقة بحماية  ،لا تتفق فقط مع قواعد التعمير الوطنية والمحلية وا 

وقواعد إقرار  ،ومع القواعد المتعلقة بالطرق ،والمناطق الأثرية ،الصروح التذكارية
 .(165)الأراضي

أو منحت شهادة    ،فإذا منحت الإدارة مثلا رخصة بناء أو تجزئة أو رخصة هدم 
 ،اع المبانيفرتإ ، كمخالفة قواعدوعة مخالفة في ذلك قواعد التنظيمتقسيم بطريقة غير مشر 

بمقتضى ها البناء الذي سمحت الإدارة ببنائه بفإن ذلك يؤدي إلى إحداث أضرار للغير يسب
 .(166)الرخصة التي سلمتها

 موجه عد، وجه  من أوجود عمارة لا تحترم قواعد البعد عن محور الطريق كما يُشكل 
 921-19 التنفيذي رقم مرسومالمن  99ة دهي الحالة التي نصت عليها الماو  المشروعية،

لما  ،أمتار من محور الطريق 4أية بناية على بعد يقل عن  التي أكدت عدم إمكانية إقامة
، (167)كتلك التي يتسبب فيها الضجيج على الخصوص ،ن يسببه من أضرار خطيرةأيمكن 

يحق لهؤلاء المتضررين المطالبة  وبالتالي .ليه المادة الخامسة من المرسوم نفسهإكما أشارت 
 .بالتعويض عن الأضرار التي مس تهم

به مجلس الدولة الفرنسي، الذي أقر  مسؤولية الإدارة وحكم عليها  هذا ما قضى
 .(168)بالتعويض لصالح المتضرر بسبب منح رخصة بناء تخالف قواعد ارتفاع المباني

                                                 
165

- CE, 05 Janvier 1975, Sté-Beton contrôle de tourisme, Req N° 82636, cité par :       

 .090الصرايرة مصلح، المرجع السابق، ص    
166  - CE, 02 Avril 2003, Sté civil immobilière le val de valscure, Req N° 237868, AJDA, N° 27, 

Paris, 2003, p. 1464.                                                                                                
167

مجلة العلوم ، "في مجال العمران على أساس الخطأ  ةمسؤولية الإدار  الضرر القابل للتعويض في" ، عزري الزين 

 . 90، ص  4004،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04، العدد الإنسانية 

168  - CE, 26 Mai 1965, AJDA , N° 9, Paris, 1965, p. 453.                                                                        
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ت وجوب تعويض بعض القرارات التي تضمن   ،على مستوى القضاء الجزائري نجد
على دراية بعدم مشروعية ذا لم يكن إ ،ضرار التي لحقت صاحب الرخصةدارة عن الأالإ

جراء منح رخص غير مشروعة، ير الغتصيب ضرار التي و عن الأأ ،ة لهمالرخصة المسل
قضية لم  في ،9110سنة  ا قضى به مجلس الدولة في قرار لهمومن بين هذه القرارات 

باع المجلس الشعبي البلدي لبلدية غليزان  ن  أوتتلخص وقائعها في ، طرافها في المرجعأتذكر 
حدها من الجنوب ي ،متر محددة المعالم 648رض مساحتها أللطاعنة بموجب عقد بيع قطعة 

هملت التصريح للطاعنة أها ت بأن  حتج  إ، لكن البلدية محطة مياه، كما منح لها رخصة بناء
 .رضية هي منطقة يمنع البناء عليهان القطعة الاأب

ثبات عن طريق إ ذا تم  إؤولية البلدية قائمة في حالة ما ن مسأكد مجلس الدولة بألقد  
ن نه بالنتيجة يتعي  أداخل نطاق حماية محطة المياه، و  اقعن هذه القطعة تقع في الو أالخبرة ب
ضرار اللاحقة بها الأ على البلدية التي منحت رخصة البناء للطاعنة تعويض كلكذلك 
حت بأنها تلتزم بمنح الطاعنة ن البلدية صر  أ، حيث رض غير الملائم للبناءب طابع الأبسب
 . (169)خرىأرضية أ

 ،خفف عنهاتمن المسؤولية عن التعويض أو  تجدر الإشارة الى أن  الإدارة قد تعفى
سواء بتقديم  ،إذا أثبتت أن المستفيد من الرخصة أو الشهادة إستعمل طرق احتيالية تدليسية
فلها أن تسحب  ،وثائق مزورة أو تصريحات كاذبة أوقعتتها في الخطأ، فإذا أثبتت الادارة ذلك

  يمكن الاحتجاج بالحق المكتسب، وبفوات مدة السحب المقدرة ب قراراها في أي وقت، ولا
في  ادأن التدليس من بين الاستثناءات الواردة على على شرط الميع باعتبار  ،أربعة أشهر

ن يعفي الادارة من ذه الحالة يمكن للقاضي الاداري أففي ه سحب القرارات الادارية،

                                                 

تهاد الجزائري في ج، الاسايس جمال ، نقلا عن9110-88-82، مؤرخ في 911641 م، رققرار مجلس الدولة - 169
 .9628، ص8892 ،المرجع السابق، الجزء الثالث ، القضاء الاداري
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 ر أن  ذا قد  ، هذا إيع المسؤولية بينها و بين المدعيذلك بتوز ، و التعويض أو يخفف مسؤوليتها
 .ت بواجب التحقيق في طلب الرخصة أو الشهادةدارة أخل  الإ

  : عةو بصورة غير مشر  خص أو الشهاداترفض منح الر   - ثالثا 

أو  ،أو رخصة هدم مثلا ،إذا رفضت الإدارة المختصة منح رخصة بناء أو تجزئة
ذلك  أي بدون مبرر قانوني، فإن   ؛بصورة غير مشروعة ،رفضت منح شهادة تعمير أو تقسيم

أن يطلب تعويض الحق لطالب الرخصة أو الشهادة  يمنح، تجاوزا في استعمال السلطةيعتبر 
روعية قرار الرفض وهذا بعد ثبوت عدم مش ،(170)الذي لحقه من جراء هذا الرفض الض رر

 .لغاءمن طرف قاضي الإ

صورة من صور امتناع الادارة عن أداء واجب  غير المؤسسالترخيص  يعتبر رفض
لا يهدف إلى تحقيق مصلحة  خطأ مرفقيا، فهو في نفس الوقت الذي يشكلو  ،من واجباتها

على  استقراالقضاء الاداريين الفقه و  ن  ،خاصة وأالعمرانيعامة أو الحفاظ على النظام العام 
ضمن  -منحا أو منعا أو تأجيلا -قرارات العمران بإصدارتصنيف سلطة الادارة المختصة 

المشرع  يؤكدها ما وهذ. متى توافرت شروط منحها المحددة في قانون التعمير ،السلطة المقيدة
 التي نص   لتعميرالمتعلق بالتهيئة وا 81-18رقم قانون المن  68ي في نص المادة الجزائر 

ن يتخذ إلا لأساب مستخلصة من أحكام فيها صراحة، بأن رفض طلب الرخص لا يمكن أ
 . هذا القانون

تدفعه € 91.888بتعويض قدره  ،ددفي هذا الص   لقد حكم مجلس الدولة الفرنسي 
رخصة  ، من جراء رفض منحWeber( 171)بسبب الضرر الذي لحق السيد Ittenkimبلدية 

، بحيث ألغى مجلس الدولة حكم محكمة  رتسبيب هذا القرا بناء مسكن ومرآب وهذا بدون
                                                 

، نصت بصريح العبارة على أنه لا يمكن رفض طلب رخصة البناء 45-50قانون رقم المن  94كون أن  المادة  - 170
 .الرفض معللا قانوناإلا  لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون، وأنه يجب أن يكون قرار 

 .ترجمة شخصية لقرار مجلس الدولة - 171
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Strasbourg: وهذا  ،لدعوى التي رفعها رئيس البلديةا، التي حكمت بهدم المرآب بناء  على
هذا الوضع وحكم بالتعويض  ستدركاأن مجلس الدولة  بخسارة ، إلا   Weberما لحق السيد  

 .(172) لصالحه

 :ة وعشر مخص أو الشهادات بطريقة غير لغاء الر  إسحب أو  - رابعا 

ن أجل تصحيح العيوب لغاء قرارات غير مشروعة ميعتبر تدخل الادارة لسحب أو إ 
متى قامت به في الآجال القانونية المقررة لذلك، وبالتالي  ،قانوني صحيحلتزام إ التي شابتها،

، وهذا عن الضرر الذي لحقه من سحب مشروعلا يستطيع الشخص التمسك بالتعويض 
ومهدد إلى أن تنقضي  للسحب غير مستقر المقررة مركزه القانوني في الفترة  ن  يرجع إلى أ
 .هذه الفترة

في قضية  9128في قرار له لسنة  هذا المبدأس القضاء الفرنسي لقد كر  
Trouillas السحب يكون مشروعا عندما يقع على قرار إداري مخالف  نأ وضحأ، أين

 مكانيةإعدم  ؛يترتب على ذلكخلال المدة المقررة قانونا، و السحب للقانون، وعندما يتم 
في الحق  يبرر ب تخلف ركن الخطأ الذيبالحكم بالتعويص لصالح المدعى بس

 .(173)التعويض

القرار الإداري لغاء أو إستحالة سحب إقاعدة  داري علىاستقر القضاء الإ ،بالمقابل
إذ أن القرار الإداري يصبح  ،ويكون منشأ لحقوقالإدارية ي تتخذه السلطة الصحيح الذ

يجب على الإدارة أن تسحبه قبل مرور هذه إذ ، أشهر من إصداره 84حصنا بعد مرور م

                                                 
172  - CE, 03 Février 2003, M

r
 Weber, Req N° 239624, ADJA, N° 21,Paris, 2003, p.503.                   

 

 :للمزيد من التفاصيل راجع  - 173
في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أطروحة دكتوراه ، لقرارات الفردية في مجال العمرانمنازعات ا، الزينعزري 

   .960، ص 8881-8884قسنطينة، 
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لا  ن تصرفها في هذه الحالة يشكل خطأ مرفقيا ، باعتبار أمشروع غير السحب اعتبرالمدة وا 
 .يستوجب التعويض للشخص المتضرر من ذلك

الطاعن كان على  أن ،قضت المحكمة العليا في هذا الصدد في قرار لها لقد  
رخصة البناء التي منحها رئيس  كون أن   ،صواب عند تمسكه ببطلان القرار المطعون فيه

 ن تكون ، دون أوترتب حقوقا للمستفيد منها ،تكتسي الصيغة التنفيذيةالمجلس الشعبي البلدي 
 . (174) مشوبة بأي مخالفة

بعد  القرار الإداري الصحيحلغاء أو إاستحالة سحب  قاعدةأخذ القضاء الفرنسي بلقد  
بأن  قضى الذي، 9111لسنة   جلس الدولةمقرار ، ويظهر موقفه من خلال فوات مدة سحبه

سحب المحافظ لرخصة بناء وحدة تخزين وتجفيف الحبوب يعتبر قرار غير مشروع سيوجب 
 .(175) تعويض لصالح الوحدة

على مبدأ التعويض ( 176)8891سنة لفي قرار أخر له مجلس الدولة الفرنسي أكد كما 
وتتلخص  الإلغاء،مام قاضي الالغاء أولو لم يتم مخاصمة قرار عن السحب غير المشروع 

قرار يقضي  8880 -98 -80أصدر بتاريخ  Lamentinوقائع القضية في أن رئيس بلدية 
 -مارس-82في Total Caraïbesالممنوحة لشركة نزين بسحب رخصة بناء محطة تزوبد الب

ولائي أمام ثر ذلك برفع تظلم ، علما أنها باشرت أشغال التهيئة، فقامت الشركة على إ8882
رئيس البلدية ولم تقم برفع دعوى أمام القضاء الاداري للمطالبة بالغائه، وبعدها رفعت مباشرة 

على أساس عدم Fort-de-France أمام المحكمة الادارية ل   دعوى تعويض ضد البلدية
الحكم بالتعويض،مما دفع  السحب، فرفضت المحكمة مشروعية قرار السحب لفوات  ميعاد

فضت التي ر و  ،Bordeaux  دارية ل الإ فالاستئنالى استئناف الحكم أمام محكمة إ الشركة

                                                 
 .099، ص 0550، الجزائر، 00ق عدد .، م0594-00-49، مؤرخ في45204قرار المحكمة العليا، رقم  - 174

175 - CE, 04 Octobre 1999, SARL EURO-EPIS, Req N° 177799, RDI, N° 01, Paris, 2000, p.33.    
176

 - CE, 21 Septembre 2015, Req N°37125, In: www.Legifrance.gouv.fr 
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ب فوات بسى الالغاء غير المشروع للرخصة بتأكيدها عل بدورها الطعن بالاستئناف رغم
لغاء قرار ف أن عدم قيام الشركة برفع دعوى إعتبرت محكمة الاستئناإ ولقد ،الميعاد

بمثابة تنازل  ،والتفاوض بشأن تبادل قطع ارضية مع البلديةالسحب ومحاولة المصالحة 
عن مشروع بناء محطة البنزين، ومانع يقف أمام إثبات الشركة من أن الاضرار التي 

ثر صدور قرار رفض وعلى إ. ع السحب غير مشروع للرخصةلحقتها لها علاقة مباشرة م
يه إلغاء قرار محكمة مجلس الدولة طالبت ف مرفعت الشركة طعنا أما ،فالاستئنا
 بإلغاءبحيث قضى  ،ستجاب مجلس لطلبهاف والنظر في موضوع القضية، ولقد االاستئنا

عادة، و 8892-82-96ستئناف الصادر في  قرار محكمة الا خير بعث القضية لهذه الأ ا 
 :وكان تسبيب مجلس الدولة للقرار كما يلي ،النظر فيها من جديد ةدلاعا

« ...Considérant qu’en statuant ainsi, alors que les faits relevés 

n’étaient pas de nature à faire apparaître que l’abandon du projet de 

construction ne résultait pas du retrait illégal du permis de construire et, 

qu’en tout état de cause, l’absence d’exercice de voies de recours contre ce 

retrait ne peut avoir pour effet de rendre indirect le lien de causalité entre 

les préjudices allégués et l’illégalité fautive qu’elle avait constatée, la cour 

administrative d’appel a procédé à une inexacte qualification juridique des 

faits ; qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner 

l’autre moyen du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ; 

  Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de 

mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 3 000 euros 

à verser à la société Total Caraïbes, au titre des dispositions de l’article L. 

761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font 

obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société 

Total Caraïbes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie 

perdante... » 
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  الفرع الثاني 

 (الفعل المادي)دارة دارية بفعل تعدي الإالمسؤولية الإ

 هدم بنايات بطريقة غير مشروعة

عمالها القانونية عن أ امسؤوليته لى جانبإ لها الماديةاعمبفعل أ دارةمسؤولية الإتنشأ 
ائها عمال الإدارية التي لا تقصد من ور هي الأ( 177) ، فالأعمال المادية- داريةالقرارات الا –
نفيذا بل تأتي ت - و الغاء مراكز قائمةية أو تعديل أنشاء مراكز قانونإ -ث أثر قانونيحداإ

ازاتها كالتنفيذ امتيدارة لاستخدام وتظهر جليا عندما تلجأ الإ ، و قرار تنظيميلنص قانوني أ
و ها أ مجال لتداركلاو  ،ثار ضارة بحقوق الأفرادعنها آ و يترتب ،و الجبريالفوري المباشر أ

 . الرجوع فيها

 فقد يتخذ، صورا شتى لا يمكن حصرها ما يخص الأعمال الماديةدارة فيخطأ الإ يتخذ
الحيطة  اتخاذعدم  وأ ،عدم التبصرو  أو الإهمال ،عمالالخطأ صورة التأخير في تنفيذ الأ

  .أثناء  تنفيذ العمل القانونيوالحذر 

و ل في دعوى التعويض قاعدة عامة أالفصأثناء النظر و داري القاضي الإلا يتبنى 
، بل يبحث في كل حالة على حده، ير الضرر الناتج عن العمل الماديمعيار واحد لتقد

توافر بعض الشروط التي التأكد من ، مع حرصه على معينة وأسسويخضعها لضوابط 
مجال العمران من اهم  ن  ، ونجد في هذا الصدد، أ(لا و  أ) ر مشروع تجعل الفعل المادي غي

                                                 
يطلق على العمل المادي تسمية بديلة هي عمل الغصب، ويشمل كل التصرفات الصادرة من طرف الادارة  - 177

المادي يقوم بمبدأ المشروعية وبحقوق الافراد وحرياتهم الاساسية ، فالعمل  في إخلالها ةالعامة والمت سمة بالجسامة البالغ
على فكرة مفادها؛ أننا دائما بصدد عمل ضار في جميع الحالات، يفترض قيام الادارة بالتنفيذ الفعلي لتصرف مادي 

 :غير مشروع، لأكثر تفاصيل راجع
 ،، القاهرةالفكر العربي دارالإدارية، حكام المحكمة أصول الفقه والقضاء و أداري في التعويض الإالطباخ شريف أحمد، 

 .882، ص 8886
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العامة المجالات التي يطبق فيها القضاء الاداري المسؤولية بفعل الأعمال المادية للإدارة 
 (. ثانيا)

  :داريةللمسؤولية الإالواجب توافرها في الفعل المادي المنشئ شروط الهم أ -لا و  أ

تتوافر فيه ثلاث شروط ن سؤولية الإدارة، أيشترط في الفعل المادي  لكي ينشئ م
مشروعية الجسيم والظاهر، مع ب عدم التصاف الفعل المادي بعي؛ ضرورة إتتمثل في ساسيةأ

 .لحاقه لأضرار جسيمة بالأشخاصو إ ،همكانية تداركعدم إ

 : الصارخةن يشوب  العمل المادي عيب عدم المشروعية أ - 9

شرطي عدم المشروعية الجسيمة  جتمعإذا إ ،د عدم المشروعية الصارخةنكون بصد 
، أي لم يصل وكان بسيطا ،فإذا لم يكن وجه عدم المشروعية المتحقق ظاهرا  الظاهرة معا،و 
ن يجب أولذلك  بالاعتداء، فعل المادي الذي يوصفالفلا نكون بصدد  ،لى حد الجسامةإ

عدم عالية من الجسامة بسبب  يكون العمل المادي الذي تباشره الادارة متصفا بدرجة
 .يخرجه  بالكامل من نطاق القانون بما، مشروعيته

ذا صدر إ ؛العمل المادي غير مشروع مشوبا بدرجة عالية من الجسامة يكون 
، كأن (178)سابق عليه  و تنظيميدون الاستناد إلى نص قانوني أ لهالمنشئ  دارةالإ تصرف

لها باستعمالها في المجال ن القانون لا يسمح تستعمل الادارة سلطة التنفيذ الجبري في حين أ
ن يصدر بشأنها قرارا إداريا بالهدم، أو أن و تقوم مصالح البلدية بهدم بناية  دون اأالمعني، 

ن سبق ايقاف بعد أ ،ي صدر بشأنه حكما قضائيا  بالإلغاءدار قرار إتقوم بالهدم بناءا على 
 .)179(تنفيذه قضائيا

                                                 
 .881الطباخ شريف أحمد، المرجع السابق، ص  - 178

 .41بن طيبة صونية، المرجع السابق ص - 179
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لى إذ اتخذ استنادا إ ،ون العمل المادي مشوبا بعيب عدم المشروعية الصارخةككما ي
أو ما يعرف بعدم الاختصاص الجسيم الذي يتخذ إما شكل اغتصاب سلطة  ،مقرار منعد

ما شكل انتحال الصفة الادارية من الادارية أو العكس تصاصات السلطةغير إدارية لاخ ، وا 
  .طرف شخص ليس له أية علاقة بالوظيفة الادارية

 : رمكانية تدارك العمل المادي الضاعدم إ -2

 القرارات –دارية القانونية دية بخاصية لا تتصف بها الأعمال الإعمال الماتتصف الأ 
نتاج  آثارهبالعمل و الادارة وتتمثل في تزامن لحظتي قيام  -الادارية العقود دارية و الإ وبذلك  ،ا 

لانعدام الفسحة الزمنية المتاحة  ،في عملها الماديالعامة دارة يصبح من المستحيل رجوع الإ
يتولد  ،خارج ما يقرره القانون المباشر سلطة التنفيذ الجبريالادارة ل لذلك فاستعمال ،مامهاأ

 ءلا تصلح في هذه الحالة دعوى الإلغاو  ،و الرجوع فيهال لتداركها أعنه آثار ضارة لا مجا
ما دام  ،لى الوراءلا يمكن له الرجوع من حيث الاثر إن القاضي الاداري عندما يفصل فيها لأ

عن ما لحقه من  إلا رفع دعوى التعويضان الضرر قد وقع  وما يتبقى للشخص المضرور 
 (180).ضرر

  :بالشخص لحاق ضرر جسيمإ -2       

ذا الأخير ن يترتب على هأ ،ساس العمل الماديلقيام مسؤولية الادارة على أيجب 
ن فلا يكفي أ ،فرادللإدارة على حقوق الأ اصارخ ابما يشكل تعديجسيمة بالأشخاص  اضرار أ

ن يبلغ بل يجب أ ،شخاصلبسيطة العادية التي قد تمس عدة أضرار امن الأيكون الضرر 
 .(181)الجسامةدرجة كبيرة من 

                                                 
 .886و 881، ص حمد، المرجع السابقأشريف  خلطباا - 180

181
 .881، صالمرجع نفسه - 
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     الادارة رفضحالة  ؛مثلامنها حالات ة في عد  الطابع الحقيقي للضرر  يظهر
فع ، فير بصورة غير مشروعة وهذا باستغراقها مدة طويلة للر د عليه تشيد فندق لطلب رخصة
عن ارتفاع ن يطلب التعويض أار الرفض، فيحكم له بذلك، فيمكن لغاء قر إالمعني دعوى 

 .(182)فاته من كسباليف البناء وما تك

عمال المادية في مجال الدارية بفعل لمسؤولية الإل التطبيقات القضائيةهم أ -ثانيا 
 العمران

 عمال الماديةالألمسؤولية الادارية بفعل يعتبر مجال العمران مجالا خصبا لإعمال ا
بفعلها إلحاق  سببتوت ،مشروعةغير بهدم بنايات بصورة   رةداالإ يامق في حالة ؛ويظهر ذلك

مطالبة بالتعويض يمنح لهم الحق بال هذا، و مما يشكل تعديا على حقوقهم بالأشخاصضرار أ
 . هدمال اجراء هذضرار أعن ما لحقهم من 

غير  صورةتخذ ب؛ إمثلا بناية معينةل الإداريهدم ال فإذا تأكد القاضي الاداري أن  
بحيث  ،التي قامت بالهدم بالتعويض لصاحب البنايةدارة على الإنه يحكم إف ،مشروعة

، سواء يستوجب التعويض ،أ من طرف الادارةيعتبر هدم البناية بطريقة غير مشروعة خط
ا الشخص ضد القرار هلغاء يرفعإى كان ذلك بناءا على طلب فرعي بمناسبة رفع دعو 

 .بة رفع دعوى تعويضصلي بمناسأ، أو بناء على طلب غير المشروع

القرار الصادر عن مجلس يدت أعندما  ،هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها 
د ج لصالح  48888ض قدره الذي قضى على بلدية الحمادية بتعوي، قضاء سطيف

والاستيلاء على قطعته بلدية بهدم منزله لأسباب مجهولة الذي قامت ال ،(ع.ب)السيد 

                                                 

 المرجع السابق ،"ساس الخطأ في مجال العمرانأللتعويض في مسؤولية الادارة على القابل  الضرر" عزري الزين، - 182
 .04، ص 
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خص الر  حصوله على كل لاكه لعقد ملكية و رغم امت ،رضية المشيد عليها البنايةالأ
ى ثناء تقديرهم للتعويض علأ، واعتمد قضاة المجلس القضائي القانونية لتشيد المنزل

ساس أوليس على  ،السعر الرسمي لمواد البناءو  ،(ب ع)الفواتير المقدمة من طرف السيد
 . (183)سعر السوق الموازية كما طلبه الطاعن

عيب عدم المشروعية الجسيم عتمد على شرط العليا إكمة حكم المح ن  نلاحظ أ
اري دأو قرار إ ينص قانون ستنادها لأي  و هذا بسبب عدم إ ،الظاهر في عملية الهدمو 

 .يقضي بالهدم

لغاء قرار الغرفة بإ ،خرىأقضية في ارية لدى المحكمة العليا الغرفة الإ قضت لقد
( ب.ذ.ش)القاضي برفض دعوى التعويض التي رفعها السيد  ،غواطالأ الادارية لمجلس

قامه بصورة قانونية حول أ التي قامت بتحطيم جدار ،(ولاية غرداية)ضد بلدية بنورة 
بمبلغ ثلاثة  (ب.ذ.ش)ض المستأنف، ولقد حكمت المحكمة العليا بضرورة تعويملكيته

قيمة الجدار التي ( د ج 12119)دينار جزائري وخمسونعمائة وواحد ستلف و أوتسعون 
سبيل التعويض المادي على ( دج 18888)لف دينارأمبلغ خمسون و  ،رها الخبيرقد  

 .والمعنوي

ن البلدية قامت بالتعدي على الجدار أ في هذه القضية، العلياعتبرت المحكمة إ
ن الغرفة الاستعجالية لمحكمة غرداية أصة خا، دون الحصول على حكم يرخص لها ذلك

، لعدم اثبات مزاعمها على ان الحائط موضوع لازالة هذا الحائط رفضت دعوى البلدية
 .ي رخصة البناءفالمحددة النزاع قد انجزه خارج المساحة 

                                                 
 الجزائر، ،88، العدد ق.م، 9119-98-81، مؤرخ في 01424لادارية، رقم الغرفة ا، قرار المحكمة العليا - 183
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ن المستأنف تحصل لأ ،عملية الهدم غير مشروعة ن  أعتبرت المحكمة العليا إكما  
شرع في تشيده و  ،9101-86-96على رخصة بناء الجدار بطريقة قانونية بتاريخ 

 هنه لم يغلق مجرى مياه الواد كما تدعيأثبات حالة ستظهر بمحضر اا  و  ،لحماية ملكيته
 .(184)البلدية

ل قد يتعلق بقيام ب، غير المشروععمال المادية على الهدم ولا يقتصر الخطأ في الأ
من الترميم دون أخذ التراخيص اللازمة لذلك ، كأشغال الصيانة و عامةالإدارة بأشغال 

تخاذها الاحتياطات اللازمة التي تمنع عدم إ طرف الجهات التي حددها القانون، أو
  .الإضرار بالغير

القرارات حكام و الأ بعض ،الجزائريالإداري على مستوى القضاء الصدد هذا  نجد في
والتي تسببت  ،ضرار المادية في مجال العمراندارة عن الأت وجوب  تعويض الإالتي تضمن  

دارية للمحكمة العليا في قرار لها ما قضت به الغرفة الإ ، ومن بينهافيها نتيجة خطأ منها
صابت الضحية في أضرار المادية التي دارة عن الأقرت بمسؤولية الإأين أ، 9101لسنة 

تعويض عن الخيرة عبء تحميل هذه الأو  ،الإدارةثناء قيامها بأشغال عامة لصالح أموالها أ
 .(185)د ج 20.122.928 ب  ذلك قدرته

 

 

 

                                                 
184 

، الجزائر، 89ق، عدد .، م9112-84-82، مؤرخ في 962818 ، رقمداريةالمحكمة العليا الغرفة الإ قرار -
  .888، ص 9110

ضد والي ( م.م.ش)ة ، قضي9101-88-81مؤرخ  في ، 16218رقم العليا، الغرفة الادارية،  ةقرار المحكم - 185
 .911-912، ص ص 9118 ، الجزائر،84، العدد ق.مولاية المسيلة، 
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 المطلب الثاني

 دارية بدون خطأالمسؤولية الإ

برز المكاسب التي تحققت على أساس الخطأ من أ العامة دارةذا كان  مبدأ مسائلة الإإ
التطور  ن  إلا  أ، مسؤوليةبعدما كانت الدولة تنعم بنظام اللا ةفي جل المنظومات القانوني

وهذا  " ضرر تعويض لكل" مبدأ ضاف أ، داريةإليه قانون المسؤولية الإل اللاحق الذي وص
كبر للمتضرر من تصرفات حماية أل اضمان، و تمهيدا لتكريس نظام المسؤولية بدون خطأ

 .دارة الإ

وهما  ،ساس فرضيتينأبدون خطأ على   دارةتبنى القضاء الإداري مسؤولية الإ لقد
ولو في غياب  تقوم مسؤولية السلطة العامةف، الاعباء العامةالمساواة امام قطع المخاطر و 

كثر ملائمة للضحية التي أوهي  ،، وهي مسؤولية بقوة القانون بسبب الضرر الحاصلالخطأ
 .ثبات وجود الخطأ في الفعل الضارإتعفى من 

يستطيع الضحية إذ  ،من النظام العامدارية بدون خطأ الإالمسؤولية تعتبر كما  
الة الطارئة لا حالعل الغير و ن فأكما  الإجراءات،ية حال كانت عليه أعلى التمسك بها 

 داريةالإ لذلك نجد في مادة المسؤولية، (السلطة العامة ) ؤثران على مسؤولية المدعى عليهي
( لو  الأفرع ال)مخاطرساس الأوهما المسؤولية على ، نمطان من المسؤوليةبدون خطأ 

 .(ثانيالفرع ال)(186) مام الاعباء العامةألمسؤولية على اساس قطع المساواة او 

                                                 
  L160-5، وتظهر خاصة في نص الموادللمسؤولية بدون خطأنادرة   تحالا يضيف القانون والقضاء الفرنسيين - 186
نصت   L160-5 المادةف، ةرتفاقات العمرانيى فرض بعض الإوتتعلق بالتعويض علمن قانون التعمير،  L160-7 إلى

لكن نجد . الحديدية ككلمتعلقة بالسمثل الارتفاقات ا ،رتفاقات العمرانيةلاا عنلتعويض اهو عدم قابلية و  ، على مبدأ عام
تتعلق بحق المرور، كما كرست المحكمة L160-7  وضع بعض الاستثناءات في نص المادة الفرنسي لمشرعن اأ

 . الأوربية لحقوق الإنسان بعض الإرتفاقات القابلة للتعويض، وتتعلق بمجاورة منشآت  نووية أو منشآت حرق النفايات



 (      المسؤولية الإدارية في مجال العمران)منازعات التعويض              : الفصل الثاني   -لو  الباب الأ

 
002 

لالفرع   الو 

 ساس المخاطرأدارية على المسؤولية الإ

فإنه  ،يإذا كانت القاعدة العامة أن  مسؤولية الإدارة إنما تقوم على أساس الخطأ المرفق
أي بدون إثبات  ؛المخاطرعلى أساس فكرة أن تقوم  –وفي حالات محددة  –يمكن أيضا 

خطأ الإدارة، حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم ويثبت العلاقة السببية بين نشاط الإدارة 
  .والضرر الذي أصابه

مرة من طرف ساس نظرية المخاطر لأول أالمسؤولية الإدارية على  ستحدثتإلقد 
ن أرية المخاطر يرون ار نظ، لكن انصمخاطر المهنية، بمناسبة الفقهاء القانون المدني

، كما يرى م لاأرتكاب خطأ إعن  ضرار بغض النظرتعويض عن جميع الأالعدالة تقتضي ال
لا ن أنه يجب أ، و حتياطيةإن تكون إلا مسؤولية أكن ن هذه المسؤولية لا يمأخر البعض الآ

 .في ميادين محدودة لا  إيفرضها المشرع 

ون فيها يكفرضية واحدة للمسؤولية بدون خطأ، في الواقع تجسد نظرية المخاطر  
التي رأى فيها القاضي الاداري أو المشرع لأسباب مختلفة ، و الضرر نتيجة لتحقق مخاطر

شاء مسؤولية انتمخض عن وجود خطر في حدوث الضرر بأنه من العدل أو الإنصاف ان ي
 . بدون خطأ

ت التي كرسها القضاء العديد من الحالا فيتتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر 
 .يسن قواعد للعديد من تلك الحالاتأن يتدخل المشر ع لاحقا و  قبل( الفرنسي)داري الإ

لأول مرة  س نظرية المخاطر في مجال العمرانلقد تقررت مسؤولية الإدارة على أسا
ضد  NAVARRA (187)السيد ، حين قرر مجلس الدولة الفرنسي في قضية9124في سنة 

                                                 

187
 - CE, 20 Mars 1974, NAVARA, Note. Boville Roogevin, ADJA N° 20, Paris,1974, p 550. 
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لا  ،أن رفض الإدارة التدخل لوقف المخالفات لقواعد تنظيم العمران ،العمرانية وزارة التهيئة
كون أن امتناع الإدارة عن التدخل  ،عن التعويض مسئولة نها، إلا أهاخطأ من جانبيشكل 
لا أن يثبت العلاقة السببية ضرر إتوما على الم ،ل مخاطر قد تتسبب في إلحاق الضرريشك
 .التدخل، والضرر الذي لحق بهمتناع الإدارة عن إبين 

 نه تم  أفي  ،9166عود تاريخ بدايتها إلى سنة التي ي تتلخص وقائع هذه القضية
، دون مراعاة قواعد العمرانبناء و دون رخصة  كشكين وسقف بالاسمنت المسلحد يتشي
 68الذي يقع على بعد  مر هذا البناءأشاكيا  محافظلى الإ  NAVARRAتظلم السيدف

رفع  عن عنامت لمحافظلكن ا، و والذي تصب مجاري مياهه في ملكيته ،همسكنسنتم من 
، تعميرمن قانون ال 04كام المادة حمام القضاء للمطالبة بهدم البناء لمخالفته اأالقضية 

دعوى امام المحكمة  NAVARRA ، فرفع السيدترام قوانينهحإرض ف لىإلم يسعى و 
فاستجابت لدعواه مصرحة بان  ،التي اصابتهضرار تعويضه عن الامطالبا الادارية 

ارتكبت خطأ  السلطة الادارية برفضها العمل على وقف المخالفة المسجلة تكون قد
 .يستوجب تعويض للمدعي

نما مجرد  ن  خلافا لذلك أ الدولة مجلس رأىلكن   موقف الادارة السلبي ليس خطأ وا 
ف الامر على انه مسؤولية  فكي  ، ممارسة لصلاحيتها المندرجة ضمن السلطة التقديرية

التنظيمية المتعلقة ة على احترام النصوص التشريعية و بسبب عدم سهر الادار بدون خطأ 
 .(188)بالعمران

                                                 

188
 :حول الموضوع، راجع للمزيد من التفاصيل  - 
، ص ص 8888عنابة، جامعة ، عدد خاص، مجلة العمران، "المسؤولية بسبب التهيئة العمرانية"شيهوب مسعود، -

982-928 . 
، مجلة الاجتهاد القضائي، "تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على مسؤوليتها" بن عبد الله عادل،  -

  .881، ص8881،  والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة كلية الحقوقالعدد السادس، 
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 ساس المخاطر بسبب امتناعها عن التدخلمضمون مسؤولية الادارة على أ يتطابق
 وانينالق مع ما جاء في بعض  الذي كرسه القضاء الفرنسي العمران لوقف المخالفات لقواعد

 : (189)المتضمن قانون البلدية 98-99من قانون 11منها المادة  الجزائرية

يلزم ......يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء و الهدم والتجزئة « 
التعمير وحماية التراث السكن و و ظيم المتعلقين بالعقار بالسهر على احترام التشريع و التن

 . »الثقافي المعماري على كامل اقليم البلدية 

 :  من القانون نفسه التي تنص 991وكذلك نص المادة 

 :، تتولى البلدية ساهمة من المصالح التقنية للدولةوبم... "

 .صيصات الاراضي و قواعد استعمالهاالتأكد من احترام تخ -

لمطابقة عمليات البناء، ذات العلاقة ببرامج التجهيز ة الدائمة السهر على المراقب -
 .والسكن

 ."السهر عى احترام الاحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية -

تتعلق بهدم بناء  ، بمناسبة قضية8881جلس الدولة في قرار له لسنة م ما اكدههذا 
 الملغى  80-18قانون البلدية لى إه في قرار ستند إن المجلس غير أ، مشيد بدون رخصة

 : يكالتالمنطوق القرار جاء و 

فان رئيس   ،قانون البلديةمن  09و  57نه طبقا للمادتين يتعين التذكير بأ...."..
بالسهر على احترام  ،شخاصالبلدي ملزم بغض النظر عن صفة ال المجلس الشعبي

                                                 

 .      4000لسنة  09، يتعلق بالبلدية، ج ر ج ج، عدد 4000جويلية  00، مؤرخ في 00-00رقم  قانون - 189
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لمطابقة عمليات البناء للشروط المراقبة الدائمة في مجال التعمير و  التعليماتالمقاييس و 
 .(190)"...ل بها التنظيمات المعموفي القوانين و  المحددة

لمكتوبة التحقق من وجود الوثائق القانونية ا ،بالمراقبة في ميدان التعمير والبناء يقصد
، او مطابقة الاشغال مع احكام الوثائق خصة للأشغال التي شرع فيهاالبيانات المر و 

كما يتجسد التزام  ،11-86وم التنفيذي رقم سمن المر  84وهذا حسب المادة  ،لمةتالمس
من  86، بالمادة 81-18من القانون رقم  22خلال تعديل المادة الادارة بالمراقبة من 

 :، التي تنص 81-84القانون 

كذا العوان المؤهلين و  ،لى رئيس المجلس الشعبي البلدييجب ع  «
 .»...قانونا

أي على  – تنص على أن للإدارة إمكانية الرقابة (191)22فبعدما كانت المادة  
، وجاءت بصيغة لتزامإ، فالقانون الجديد جعل الرقابة -واز وليس الوجوبسبيل الج
المؤهلين  الأعوانو بلدي بحيث تستوجب المادة على رئيس المجلس الشعبي الالوجوب؛ 

كل البنايات في طور الانجاز ساسية و والمنشآت الأوموا بزيارة الورشات ن يقأ ،نوناقا
مطالبة كل الوثائق التقنية و  ،القيام بالمعاينات والفحص والمراقبة التي يرونه ضروريةو 

 . الخاصة بالبناء

انات أثناء واسعة، وضم في هذه المادة صلاحيات الجزائري المشر عمنح لهم  كما
في حالة  ةكن لهم الاستعانة بالقوة العموميالأعوان يمن هؤلاء أ، بحيث ممارستهم لهذه المهام
 .عرقلة ممارسة مهامهم

                                                 
، (م.ت)، قضية رئيس البلدية ضد8881-98-90، مؤرخ في 88892قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  - 190

 .982، ص 8881 الجزائر، ،82الدولة، عدد  مجلة مجلس
 :، قبل التعديل، على أنه45-50من قانون رقم  90تنص المادة  - 191

 .» ...يمكن للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذلك العوان المحلفين المفوضين       «
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المراقبة  جر دت الوالي من حقه في نهاأالمذكورة أعلاه،  22المادة نلاحظ في  
 .81-18قانون  من 22 ةمادل البعدما كان له ذلك في ظ

لة عن عدم مراقبة عمليات أن الإدارة مسئو  ،علاهأواد المذكورة نستشف من المكما  
حتياطات اللازمة بسبب عدم اتخاذ الإوهذا  ،الو لم ترتكب الإدارة خطأ مباشر حتى وهذا البناء 

عدم تدخلها بسبب المماطلة و  ،ضرار التي تسببها البنايات غير المشروعةللحماية من الأ
 .(192)لفرض قواعد العمران

نجد قرار  ،التي تصب في هذا المنوال لجزائرمن بين التطبيقات القضائية في او  
دارية بمجلس رار الصادر من الغرفة الإ، الذي  ايد من خلاله الق9111مجلس الدولة لسنة 
 .اضي بمسؤولية البلدية عن التعويضقضاء سطيف الق

، لى اراضي المستأنف عليهم المؤممةتتلخص وقائع القضية في أن  بلدية استولت ع
ستغلال ، الذي يسمح باالمتعلق بالتوجيه العقاري 81-18 رقم لكن بعد صدور القانون

فقة على إعادت تلك صدر قرار من طرف الوالي يتضمن المواراضي الفلاحية المؤممة، الأ
بنايات غير مشروعة  دصحاب القطع الارضية المعنية  بتشييلكن تفاجئ أ .إليهمراضي الأ

الغرفة الادارية لمجلس قضاء سطيف ن غير أ خرى،ا وتحويل طبيعتها إلى أغراض أعليه
، القرار الذي ايده مجلس تعويض لصالح اصحاب القطع الارضيةحكمت على البلدية بال

ن عدم تدخل ر مجلس الدولة بأذ قد  ، إفض الاستئناف الذي رفعته البلديةالدولة عندما ر 
من  22لمادة عن التعويض عملا بأحكام ا مسئولةالبلدية لمنع الباء غير المشروع يجعلها 

  .(193)المتعلق بالتوجيه العقاري 81-18قانون رقم 
                                                 

الحقوق، فرع الادارة  الماجستير في ، مذكرة لنيل درجةبلدية في ميدان التهيئة والتعمير، دور البرباش زهرةأ - 192
 .991، ص 8899-8898ية الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ، كلوالمالية

الجزائر، ، 89عدد  ،، مجلة مجلس الدولة9111 -88-89، مؤرخ في 941111رقم ، ةقرار مجلس الدول - 193
 .00ص، 8888
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قدم ذكره، أن لنظرية المخاطر في مجال العمران مكانة محدودة نلاحظ من خلال ما ت
الولاية، أو على مستوى القضاء الاداري ير الجزائري أو قانوني البلدية و سواءا في قانون التعم

 .صراحة الجزائري، فنادرا ما يسير إليها 

 الفرع الثاني

 مام الاعباء العامةأالمساواة ساس قطع أالمسؤولية على 

بأضرار  ،(194)عباء العامةمام الاأساس قطع المساواة أدارية على ة الإلمسؤوليا تتعلق
التي يتم بموجبها التضحية ببعض دارة و تدابير تتخذها الإمتوقعة من جراء وضعيات و 

وفي هذه المسؤولية لا يكون للأضرار ، المصلحة العامةعة لصالح متطلبات عضاء الجماأ
يجب أن و  ،طابعا عرضيا ناتجا عن تظافر الظروف كما هو الحال بالنسبة لنظرية المخاطر

ي أ ،واحد نآفي  اغير مألوفو  ،عضاء الجماعةأبعض  إلايكون الضرر خصوصيا لا يمس 
لمسؤولية على امام أهذين العنصرين نكون  رالجسامة، وبتوفهمية و بلغ درجة معينة من الأ

ثار آلمتضررين لوحدهم عباء العامة التي تعني عدم تحمل امام الأأساس قطع المساواة أ
 . (195)النشاط الاداري ما دامت عامة المواطنين تستفيد منه

                                                 
قانونيا عاما  ولا من كونه مبدأ  أالعامة، تعين الانطلاق  ءعباالأمام أاواة مسال بمبدأتحديد المقصود ردنا أذا إ - 194

 .مام القانونأة االمساو  ؛وهو ألالنصوص الدستورية شمل تضمنته اأاري من مبدأ داستخلصه القضاء الإ
كالضرائب  ،دعى الجماعة لتحملها لقاء تحقيق المصلحة العامةي تُ تفهي مختلف التكاليف ال ؛اء العامةبعما الأأ

عباء العامة مام الأأاواة ن الاخلال بمبدأ المسأنه بالجمع بين هذين العنصرين، يتضح إه فعليوالتراتيب العمرانية، و 
دة بذاتها و مجموعة محدأل فرد دارة كمصدر للضرر، عندما يسبب هذا التصرف في تحم  ن يكون تصرف الإأيقتضي 

 .المجموعة بهذا التصرففراد أمن الافراد لهذا العبء، في حين انتفعت بقية 
ات قانونية ودستورية واجتماعية، لى خلفيإء العامة مام الاعباأساس قطع المساواة أدارية على تستند المسؤولية الإ -195
يجب ان يقابله غرم  ،الادارة العامة طتستفيد منها الجماعة من نشا التي افعن المنأالغنم بالغرم، والذي مفاده منها مبدأ و 

 .ةمعه باسم الجماعة المستفيدة ككل ومن الخزينة العاتعين على الدولة دفاو تعويض ي
الذي و ، ركه و يقوده الضمير الجماعيفي المجتمع الذي يحجتماعي سؤولية لمبدأ التضامن الإهذه المتستند ا كم       

   = ان بالتعويض الذي يجبه لاعضائها بتبدي لأحدن ترفع الضرر الاستثنائي الذي يتسبب أيستوجب على الجماعة 
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عباء العامة في عدة مام الاأساس قطع المساواة أارية على دتظهر المسؤولية الإ
رتفاقات الإ المسؤولية بفعل همهاأومن  ،نذكر منها ما يخص مجال العمران ،مجالات
 (ثانيا) جل المنفعة العموميةأقرارات نزع الملكية من  المسؤولية بفعلو ، (اولا) العمرانية

 .(ثالثا) ضرار الدائمة للأشغال العموميةدارية بفعل الأوالمسؤولية الإ

 العمرانية رتفاقاتالإ  المسؤولية بفعل:لا أو         

ن تحد من تصرف أا نهأمن ش قيدا قانونيا على الملكية عمرانيةرتفاقات اللإاتعتبر         
ريع والقضاء المقارنين على قاعدة التش ستقرإلقد و ،  لمنفعة العامةل تحقيقا المالك في ملكه
ات ستثناءغير أن هذه القاعدة تعرف بعض الإ ،رتفاقات العمرانيةالاعن عدم التعويض 

 . تطبق في مجالات محددة

 :رتفاقات العمرانية كقاعدة عامة عن الا عدم التعويض  -1

، ثم تأتي مخططات اعد العامة للارتفاقات العمرانيةالقو  تضع قوانين التعمير 
 النصوصفي مختلف  هذه الارتفاقات تقررن كما يمكن ا .آليات التطبيقبمختلف  التعمير

دد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير، المح 921-19 رقم المرسوم التنفيذيمثل ، التنظيمية
قد كما .  (196)في حالة غياب مخططات التعمير في بلدية معينةاحكامه تطبق  والذي
، مثل صادرة عن الجماعات المحليةدارية إرات ابمقتضى قر هذه الارتفاقات  تنشأ
ثر إ يتخذه الواليرار قتنشأ بتوزيع الغاز، والتي اقات المقررة في مجال الكهرباء و الارتف

                                                                                                                                                    

ام بالتعويض هو التز  ةماعة العامالجام من قبل الدولة و وان هذا الالتز ، دولة من الخزينة العامة للمضرورتدفعه ال= 
 :لمزيد من التفاصيل راجع ، قانوني و ليس التزاما اخلاقيا

، ص ص 8882، 8، ط ج .د. م، (نةنظرية تأصيلية وتحليلية ومقار )عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الادارية، 
912-888.  

 : ، على انه  81-18 رقم من قانون 82تنص المادة - 196
، تخضع ياب ادوات التهيئة والتعميرفي غمع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بشغل الاراضي و "        

 ....."التعمير البنايات للقواعد العامة للتهيئة و 
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و غيرهم ا صحاب الحقوق العينية، عمومي يتم خلاله إشعار أصحاب الملكية أو أتحقيق
    .(197)بتلك الارتفاقات التي سوف تشمل ملكيتهممن ذو الحقوق 

حلية الجماعات المالدولة و التي بموجبها تستطيع الوسيلة رتفاقات العمرانية الإتعتبر 
وذلك من خلال فرض  ،على جزء من الملكية العقاريةة مباشر نفرادية و إ صفةالتدخل ب

في مثل هذه ذ نجد إ، تحقيق المنفعة العامةبغرض هذه الملكية على قيود عباء و أ
 .(198)بالمنفعة العامة  ستبدللقد إما العقار المخدوم ف، أخادمالعقار السوى رتفاقات الإ

رتفاقات منع ي إرتفاقات الابتعاد أو الإرتفاع، أو إالارتفاق العمرانية فقيود هم أتتمثل 
العام من ؛ الحفاظ على الامن بينهاعامة رتفاقات لتحقيق عدة منافع تقرر هذه الإ و ،البناء

صيانة خطوط نقل الطاقة و  ،رتفاقات المحدثة لفائدة المرورالامثل خاصة في الطرقات، 
الحفاظ على الصحة بهدف  قرركما يمكن أن ت .والسكك الحديديةالكهربائية والهاتف 

، مثل و حفاظا على المناطق المحمية والمعالم التاريخيةأ لأغراض جمالية وا، العامة
ضى هذه فبمقت ،الآثار التاريخيةناطق العسكرية والملاحة الجوية و الارتفاقات المتعلقة بالم

لمطارات أو و اللمناطق العسكرية أيمنع على أصحاب الأراضي المجاورة الارتفاقات 
أو رفع البنايات أكثر من علو  ، قواعد الطيران إقامة أية منشئات أو بنايات على عقاراتهم

هذه كل تترتب عن  لكن قد .ضمان حسن هبوطهاد إبراز الإشارات للطائرات و محدد قص

                                                 
ع الغاز بواسطة يتوز ، يتعلق بالكهرباء و 8888فيفري  81، مؤرخ في89-88من قانون رقم  968نظر المادة  أ - 197

 .8888لسنة  80القنوات، ج ر ج ج عدد 
198

ين أثنين، إوجب دائما وجود عقارين ، فهذه الاخيرة تستالارتفاقات المدنيةعن رتفاقات العمرانية هذا ما يميز الا - 
                      . خرآخر لشخص آعة عقار فرتفاق المدني حق يجعل حدا لمنفالإ ،للآخرما دحدهما خاأيكون 

نها ما يتعلق بالهدف من ، نجد مىخر أ طن الارتفاقات المدنية في عدة نقاتتميز الارتفاقات العمرانية ع اكم        
الارتفاقات العمرانية تهدف  مخدوم، في حينالمنفعة الخاصة لمالك العقار الالارتفاقات المدنية تستهدف تحقيق ف، قراراهاإ

، المخدوم كية الاصلي لمالك العقاررتفاق المدني ينشأ حقا عينيا تبعيا لحق الملن الاأكما  .امةالى تحقيق المنفعة الع
 يشترط وجود العقار المخدوم لا ، إذصليألا ينشأ هذا الحق لعدم وجود حق عيني  ،على العكس من الارتفاق العمراني

 . نيا على عاتق مالك العقار الخادملتزاما عيإنه ينشئ أبل 
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، كما يمكن ان من البناء على جزء من الملكيةمباشرة على الملكية كالحرم اضرار أالارتفاقات 
 .نتقاص الكسب الناتج عن الملكيةإ ضرارا غير مباشرة تتلخص فيان تترتب عنها أ

، نيا على عاتق مالك العقار الخادملتزاما عيإرتفاق العمراني الاعن ينشأ كما  
الارتفاقات تعويضا ما دام انها  يترتب على هذهن لا من المنطقي أو كالامتناع عن البناء، 

 .(199)ع العام فجل النأسست من أ

تطور في  العمرانيةرتفاقات عن الاسباب الأخذ بقاعدة عدم التعويض أ تتمثل
مكانية م إساس بعدفي الأ قاعدةالهذه  إقرار ارتباط و  ،كيةلالوظيفة الاجتماعية لحق الم

عباء عن كل الاالثقل المالي المترتب عن التعويض لوحدها  ل الجماعات المحليةتحم
الاقليمية في سياستها  الجماعات يتم اعاقةفلكي لا  .هذه الارتفاقاتا التي تفرضه

عن كل  ترتبي أن، فلا يمكن (200)عباءرض تحمل هذه الأعلى مالك الأ، وجب ةالعمراني
 .(201)ة عمرانية محلية تعويض لمالك العقار المعني بهاقاعد

، العمرانيةعن الارتفاقات عدة عدم التعويض التطبيق الجامد لقا يترتب على لكن
ء من ناحية خفض القيمة المالية ، سواالاشخاص دون الآخرينحقوق بالعديد من المساس 
لذي  قد مر االأ، صرف الحر في ملكيتهمتو من حيث المساس بحقهم في الأ لعقاراتهم،

 .الأعباء العامةيترتب عنه قطع للمساواة أمام 

تتعلق خاصة ، و فاقات العمرانيةمن الناحية الواقعية عدة منازعات مرتبطة بالارتنجد  
الضغط الكهرباء ذات  منشآت، مثل تنصيب ة العامة الماسة بالملكية الخاصةالمنفع بمنشآت

                                                 
دراسة تحليلية على  –العمرانية محلية لحماية الاراضي الفلاحية و الجماعات الدوات تدخل الدولة و أسعيداني نورة،  - 199

، تخصص القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوقالقانون، مذكرة لنل درجة الماجستير في  -ضوء القانون الجزائري
 .04، ص 8881جامعة سعد دحلب ، البليدة 

200
 - HOSTIOU.R « La non-indemnisation des servitudes d’urbanisme », ADJA N° spécial,Paris, 

1993,  p.27. 
201

 - TOUVET.L, Note sous CE, 03 juillet 1998, BJDU, N° 5,Paris, 1998 , p.373 . 
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وتمرير  انشاءو المنازعات الناشئة عن تحتها، أ وألتي يترتب عنها منع البناء بقربها ااالعالي 
 . (202)قنوات صرف المياه القذرة على املاك خاصة تمس بزرع الفلاحين

نه من غير أ، الارتفاقات العمرانية في الجزائربالنسبة لعملية تكريس ا كما نلاحظ
، التعميرقانون التهيئة و عدم النص عليها في و ها، التنظيمية لإقرار كتفاء بالقرارات المنطقي الا

ن مخالفة مبدأ تدرج القوانين، باعتبار أو  ة هذه القراراتيمشروعلان ذلك يطرح مسألة عدم 
   .(203)الجزائريمن الدستور  64الملكية حق مضمون دستوريا بمقتضى المادة بحق التمتع 

على المشرع الفرنسي الذي نص على الارتفاقات العمرانية في  مرالأهذا لم يغب 
على القاعدة  L160-5 المادة ولى منفلقد أكدت الفقرة الأ ،من التفصيلبنوع قانون التعمير 

 :العامة المتعلقة بعدم التعويض عن الارتفاقات العمرانية وهذا هو نصها 
« N'ouvrent droit à aucune indemnité, les servitudes instituées par 

application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique 

ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la 

hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties 

dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et 

en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses 

zones..»( 204). 

                                                 

202
-  FERCHICHE Wahid, « La responsabilité administrative en matière de construction : 

L’embarras des régimes juridiques », Colloque international sur la responsabilité civile et 

administrative en matière de construction en Droit tunisien et en Droit français, organisé par la 

Faculté de Droit de Sfax, les 16 et 17 avril 2003, p. 233 .    
 07 في مؤرخال ،420 رقم رئاسيال مرسومال بموجب درالصا ، 1996لسنة الجزائردستور  من 69تنص المادة  - 203

اصدار يتعلق ،1996 ديسمبر ج ج  ر ج ، 1996 نوفمبر 80 استفتاء في عليه المصادق الدستور، تعديل نص ب 
 25 عدد ج ج ر ج ، 2002 أبريل 10 في مؤرخ 82 -02قانون رقم  بموجب مومتم   لمعد   ،1996لسنة  ، 76عدد

، 2002  لسنة 62 عدد ج ج ر ج ، 2008 نوفمبر 15 في مؤرخ 91 -08  رقم قانون وبموجب ،8888لسنة 
 : 8896لسنة  94ج ر ج ج ، عدد  ، 8896مارس  86، مؤرخ في  89-96وبموجب قانون رقم 

  ..."الملكية الخاصة مضمونة "       

204
 -  C.urb. Français. In: http:// www,ligifrance.gouv.fr. 
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ذا التعمير على مبدأ عدم لم ينص في قانون التهيئة و  لمشرع الجزائريا كان وا 
عدم  ن ذلك لا يعني أ إلا، ستثناءات الواردة عليهالارتفاقات العمرانية و التعويض على الا
في بعض النصوص  ، فلقد كرسهس هذه القاعدة العامةتكر  خرى قانونية أوجود نصوص 

القانون من  969نص المادة  نجد هامن بين، و قانونالالقانونية التي لها صلة وطيدة بهذا 
 :التي تنص و ، الغاز بواسطة القنوات يعتوز تعلق بالكهرباء و الم 89-88رقم 

ه بقرار يتخذ ،علاهأ 170المادة  رتفاقات المذكورة فيترخص مجانا ممارسة الا " 
ه في حالة وقوع ضرر ناجم عن الارتفاقات ن  غير أ .الوالي بناءا على طلب المتعامل
راضي ، أو تثقل ال عة للخواص او الجماعات الاقليميةالتي تثقل الممتلكات العقارية التاب

تعويضا يحسب على ذي يتخذه الوالي التنظيمي ال ، يحدد القرارالدولة لملاكالتابعة 
 ."ثباتهالضرر المثبت أو المحتمل إ ساسأ

تعامل في مجال الكهرباء الم ؛911رتفاقات المذكورة في المادة الاستفيد من ي
رساء رتكاز و رتفاقات الافي إساسا أتتمثل و  ،بطلب منه( شركة سونلغاز)توزيع الغاز و  ا 
 .و القنوات الباطنيةالأملاك افوق ، و التمرير العلوي للموصلات الكهربائية عمدةالأ

عدم  بمبدأن المشرع يأخذ أ ،الذكورة أعلاه 969اء المادة ر استقنستنتج من خلال 
ترخص "وهذا ما يفهم من عبارة  ،عام كأصلالغاز التعويض على ارتفاقات الكهرباء و 

ض يم يكمن في تعو العا للأصلستثناء لكن مع تقرير إ "مجانا ممارسة الارتفاقات 
 . و المحتملتضرر عن الضرر المثبت أالم

 :  رتفاقات العمرانية استثناءا  لا التعويض عن ا -2

النقص في الكسب الذي ضرار المادية و ، وكل الأردة على الملكيةالواالقيود  ن كلإ
ستثنائية يمكن التعويض ت إالا، يفتح المجال للقول بوجود حرتفاقات العمرانيةتسببه الا

وقت نفسه لكن في ال ،ا جزء من المجتمعالارتفاقات العمرانية يستفيد منهن باعتبار أ، عنها
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 ،الأعباءتحمل في الحقوق و اة او مسمما يخلق نوع من اللا خر،يتضرر منها البعض الآ
 ساس المسؤوليةالمتضررين الحق في التعويض إستثناءا على أ للأشخاصهذا ما يتيح و 

 .عباء العامةقطع المساواة أمام الأ بفعل

ى ، فإلين التي لها علاقة بالعمرانالجزائري في بعض القوان اه المشرعهذا ما تبن   
 21-18 قانون رقمال، نجد زيع الغاز الذي اشرنا اليه اعلاهتو جانب قانون الكهرباء و 

س كر  الذي و  ،(205)الحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديديةوالسلامة و  بالأمنالمتعلق 
تهدف  ، فهذه الاخيرةمنه 84بموجب المادة رتفاقات السكة الحديدية إفيه المشرع الجزائري 

، و ابقاء حدود السكك الحديدية و ملحقاتها لى تحقيق المنفعة العامة من خلال حمايةإ
ستغلال تسهيل إرة الحديدية و شالمراقبة الإ الضروريةانشاء مجالات الرؤية و  ،اماكنها ثابتة

ة مرور كبحر  المتعلقةالمجاورين لها من الاخطار  انحماية السكو ، الحديديةكة الس
من هذا القانون  6نص المادة  كد المشرع الجزائري في الفقرة الاخيرة منلقد أو  .القطارات
 :هذا بنصها رتفاقات السكك الحديدية و يض عن إمكانية التعو على إ

تشريع يمنح الملاك الحق في تعويض طبقا لل ،ن وضع السكة الحديديةإ"
 ."المعمول به 

لارتفاقات العمرانية في لستثنائي الى التعويض الاصراحة  الفرنسي المشرعأشار   
   :وهذا هو نصها، من قانون التعمير L160-5لفقرة الثانية من المادة ا

« ..….Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes 

une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des 

lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, 

à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit 

tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du 

                                                 
الحفاظ في استغلال النقل بالسكك والسلامة و  تعلق بالأمن، ي9118ديسمبر  81، مؤرخ في  21-18 قانون رقم  - 205

 .9118لسنة  16، ج رج ج عدد الحديدية
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plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme 

approuvé ou du document qui en tient lieu . » 

ن سلطة القاضي الاداري في تقدير شروط ؛ أستقراء هذه المادةإن لنا من خلال يتبي  
التي يمكن  لتينحاالن ، بحيث أمحدودةمقيدة و تفاقات العمرانية التعويض الاستثنائي عن الار 

ن ها أيشترط فيالتي و  ،المساس بالحقوق المكتسبةحالة ن يحكم فيها بالتعويض محصورة في أ
لاماكن والتي لحالة السابقة الفتتعلق بتغير  ما الحالة الثانيةأ، يكون الضرر ماديا وحقيقيا

شروط المتعلقة بها، الهاتين الحالتين و ، العمرانيةرتفاقات ن تترتب بصفة مباشرة عن الايجب أ
ع الفرنسي لم يفتح في ن المشر الذي إعتبر أ ،كانت محل انتقاد من طرف الفقه الفرنسي

فجوى صغيرة  إلاغير القابل للتعويض الناتج عن الارتفاقات العمرانية مجال الضرر 
 .(206)يستعصي من خلالا على القاضي الحكم بالتعويض

يمثل  ن مبدأ التعويض عن الارتفاقات العمرانيةوانطلاقا من فكرة أ ،عامةبصفة و 
ن الحكم ، فإمام الاعباء العامةطع المساواة أسا على نظرية قتأسي ،مةاخروجا عن القاعدة الع

 :بالتعويض من عدمه يخضع للقواعد التالية 

بالتعويض على اذا كان النص القانوني صريحا في عدم الحكم : ولى القاعدة الأ -
 .الارتفاقات العمرانية فلا مجال للتعويض انشاء

نشاء على إ اذا كان النص القانوني صريحا في الحكم بالتعويض :القاعدة الثانية  -
 .اء بالتعويض العادل، وجب القضالارتفاقات العمرانية

على ، فما قانوني يشير الى التعويض المشروطذا كان النص الإ: القاعدة الثالثة  -
 . ثبت ذلك جاز الحكم بالتعويض فإذا، تحقق بعد تكييف الوقائع من الضررال إلاالقاضي 

                                                 

206
- LABETOULLE , D, « conclusion sur CE .04fevrier 1977, ministère de l’équipement /consort 

Guillerot », AJDA, Paris, 1977 ,p. 313. 
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، فالمسألة تترك النص القانوني في مسألة التعويض سكت إذ :القاعدة الرابعة  -
 .بحسب نوع الضررالمعروضة عليه و  للسلطة التقديرية للقاضي بحسب القضية

 : جل المنفعة العموميةأية بفعل قرارات نزع الملكية  من المسؤول -ثانيا

القواعد الخاصة التي تنطبق  جل المنفعة العامة ضمنتندرج عملية نزع المكية من أ
، أين نجد إجراءات خاصة بالتعمير  على الأضرار الناتجة عن المجالات المختلفة المتعلقة

دفع بالمشرعين الفرنسي والمغربي هذا ما  .قار الذي انتزعت منه الملكيةلتعويض صاحب الع
 المشرع الجزائري الذي نظم قواعدها في ، عكسحكامها ضمن قانون التعميرإدراج ألى إ

، فبالعكس نجد ان ليست لها علاقة بمجال التعمير ، لكن هذا لا يعني انهاقانون خاص
على المستوى الوطني  قليم سواءقامة مشاريع تهيئة الالهدف الاساسي من نزع الملكية هو إا

 .(207)التعميرن ا يدخل في صميم قانو ، وهذاو المحلي

ومظهرا من مظاهر السلطة  ،ستثناءا لمبدأ حصانة الملكيةكية إجراء نزع المليمثل إ 
قواعد لل محددال 99-19من قانون  81لقد ذكرت المادة و  ،تمتاز به الادارة  العامة التي

زع الملكية تتم بموجب قرار عملية ن أن   ،(208)المنفعة العموميةجل أالمتعلقة بنزع الملكية من 
التعويض هنا ليس ، و المنصفالعادل و ولى منه على التعويض كدت المادة الأأكما  إداري،
، فالضرر الذي عباء العامةمام الأأطع المساواة ساس مبدأ قأبل على  ،ساس الخطأأعلى 

ن تتحمل الادارة أيجب  ،المنفعة العموميةلحق بالشخص الذي انتزعت منه ملكيته لصالح 
بناءا على تقوم الادارة ، و عباء العامة مام الأأضمانا لمبدأ المساواة  ،عنه العامة التعويض

 ملاك الدولةأي تعده مصالح بناءا على تقرير التعويض الذ رار قابلية التنازلبإصدار ق ،ذلك

                                                 
 :، المرجع السابق، والتي تنص 99-19انية من قانون رقم ثالالمادة على وهذا ما يتأكد من خلال الاضطلاع  - 207
مثل جراءات نظامية تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إ إلا اذا جاء ،لا يكون نزع الملكية ممكنا وزيادة على ذلك،. ..."

 . "تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشات و اعمال كبرى ذات منفعة عمومية ،التخطيطو  ،والتهيئة العمرانية التعمير 
 .المرجع السابق، 99-19من القانون رقم  81راجع المادة  - 208
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. طريقة حسابهض و ويلى مبلغ التعبالإضافة إالأخير قائمة العقارات المعنية، ويتضمن هذا 
 .الدولة في شكل تقرير يقدم للواليملاك من طرف مصالح أ يتم تقييم التعويضو 

، أو و ذوي الحقوق العينية، أيتم تبليغ قرار قابلية التنازل الى كل واحد من الملاك
مكن باقتراح تعويض يرفق كلما أو  ،التعويض لدى الخزينة العمومية يداع مبلغالمنتفعين مع إ

شهاد بقبول ، فيتم الإن يتم التنازل بالتراضيقد يحصل أو . عيني يحل محل التعويض النقدي
طرق التسديد المالك على دارة و عقد إداري يتضمن اتفاق الإالتعويضات المقترحة بإبرام 

ذا وتسوية الخلافات،  ،ناقانو  دارة  في المهلة المحددةامتنع المالك عن منازعة عروض الإ وا 
ن المهلة التي لأ رض ضمنيا وتسقط حقوقه في التقاضي،نه قبل العذه الحالة أفيعتبر في ه

   . حددها القانون لرفع الدعوى تقدر بشهر واحد

في قرار  ح عليهمن لا يقبل الاشخاص المتضررين بالتعويض المقتر لكن يحدث أ
في تحديد التعويض  عدل والإنصافالدارة لقواعد على أساس عدم مراعاة الإ ،قابلية التنازل

لة يحق لهم اللجوء الى ففي هذه الحا ،بب عدم تقرير التعويضات الإضافيةو بسأ ،(209)
ه الحالة داري في هذيقوم القاضي الأف ،داري قصد الحكم بتعويض عادل ومنصفالقاضي الإ

سب مع القيمة الحقيقية يتناذا كان التعويض الممنوح بمراقبة طريقة تقويم الإدارة للعقار ، وما إ
. ار المتداولة في السوق العقاريسع، والتي يراعى فيها الأللأملاك والحقوق العقارية المنزوعة

 . م يتم قبول مبلغ التعويض المقترحعلى الادارة وضع يدها على العقار ما لوعليه يمنع 

ن فكرة ار أباعتبالقاضي الاداري بسلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض،  يتمتع
ن لا يأخذ بالتعويض المقترح من طرف ، فله أعامة وغير واضحة المعالم والإنصافالعدل 

، تسمح له هاهقاري لتوضيح جوانب فنية لا يفقالادارة ، كما له ان يطلب الاستعانة بخبير ع
في التعويض  يختلفلذلك . ض وذلك لتقييم محتوى الاملاك والمبلغ المناسببتقدير التعوي

                                                 
 .من الدستور 22ة في الماد الإنصافو لقد تم تكريس فكرة العدل   - 209
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، وهذا ما خر كذلكالقاضي عادلا لا يراه الآ، فما يراه هذا نزع الملكية من قاضي لأخر مجال
 .جتهادات القضائية في هذا المجالنستنبطه من خلال الإ

دارة في تقدير يحل محل الإ عندما، تعويضسلطة القاضي في تعديل مقدار التظهر 
ن يعيد النظر في ، فله أداريةابة الإنجدها في اطار الرق ن هذه السلطةرغم أ ،التعويض

التي و  ،طريقة حسابه بالمقارنة مع القانون المحدد لقواعد نزع الملكيةعناصر التعويض و 
وعندما . من كسب فاتهما من خسارة و ن يكون التعويض يشمل كل ما يلحق المالك تفرض أ

من التعويض على ، فإنه يحكم سواء  بتعويض أداري في نزاعات التعويضيحكم القاضي الإ
 إلا رفع مبلغ التعويضدارة ما على الإ، و (210)دارة بذلكفله أن يأمر الإ قترحته الإدارة،الذي إ

 .لى التعويض الذي اقترحته الادارةو يستبقي عأ

خذ بعين عدم الأساس ة للدعوى المرفوعة على أالنسببتظهر سلطة القاضي  كما
المصاريف الخاصة بالبحث عن ملك  التعويض عن وتشملالإضافية، الاعتبار التعويضات 

تعويض إعادة  ،تعويض الحرمان من الإنتفاع ،شغال غير مستهلكةالتعويض عن أ ،خرآ
  .القيمة نخفاضواالتنصيب 

 : ضرار الدائمة للأشغال العموميةدارية بفعل الالمسؤولية الإ - لثاثا

أي غير ناتجة  ؛غير عرضيةضرارا أار المستدامة  للأشغال العمومية ضر تكون الأ
المباني ير يأو لوجوب تس، والتي لا يمكن تفاديها شغالن نتيجة لتنفيذ الأ، لكعن حوادث

ارة المستعملة في القانون نها مساوئ الجوار طبقا للعبأتقديمها على  العمومية، وباستطاعتنا
                                                 

210
، لكن بعد صدور قوانين السابقة والاجتهادات القضائيةالمرا محظورا في ظل أوامر للإدارة أكان توجيه القاضي لقد  - 

 120منح المشرع الجزائري هذه السلطة للقاضي بموجب المادة والإدارية، المتعلق بالإجراءات المدنية  81-80القانون 
 :ريح العبارة على ما يلي صالتي تنص بو من هذا القانون 

اتها لاختصاص و هيئة تخضع منازعشخاص المعنوية العامة أحد الاعندما يتطلب المر أو الحكم، إلزام أ"       
ضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، في نفس ، تأمر الجهة القنةالجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معي

 ."، عند الاقتضاءير المطلوب مع تحديد اجل للتنفيذ، بالتدبالحكم القضائي
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ألوفية غير المن شرطي الخصوصية و أتعويض ما دام ، وهي تفتح الحق في الالمدني
  ،ضرار الدائمة للأشغال العموميةالمسؤولية عن الألقد طبق القضاء الجزائري و  .متوفران

المحلات لى الفنادق و إدخول الزبائن  ،شغال ترقيع شارع لعدة شهورأوذلك عندما تمنع مثلا 
ت في التمتع بالمباني نشاء بناية عامة اضطراباإوكذا عندما يتسبب  ،دة قرب الشارعجالمتوا

 .قيمتها مننقص المجاورة و 

نجد حكم  من بينها  ،غداة الاستقلالقضائية  حكامفي هذا الشأن عدة أ صدرت       
 بالتعويض  لصالح شركة  حكمتين ، أ9161رية للجزائر العاصمة في سنة داالمحكمة الإ
الدخول ستحالة العمومية الذي أدى إلى إوجود علاقة سببية بين  طول الأشغال  بناءا على

الجسامة بفعل الذي بلغ درجة من و  ،شغالا بفعل هذه الأالضرر الذي لحقهو  ،لمرآب الشركة
  .(211)المألوف فت المحكمة الإدارية الضرر بالغيركي  و م استعمال المرآب، عد

مجلس الدولة  أننجد فسي هذه المسؤولية في عدة قضايا، كما طبق القضاء الفرن
ضرار المستدامة التي احدثتها حكم بالتعويض عن الأ ،9118سنة ل قرار له الفرنسي في

 .عملية انجاز شبكة طرق فرضت غلق مؤقت لمخزن سيارات تابع لشركة رونو

شغال أن بمسؤولية بلدية باريس ع 9128كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في سنة 
ز السنتين لمدة تتجاو  أحدثتو تجاوزة للمساوئ العادية للجوار ضطرابات ما أحدثتطرق 

 .(212)حرفي اسكافي لمداخينقاص معتبر في إ

 

                                                 
 : ، نقلا عن 9161اكتوبر  88مؤرخ في  ،محكمة الادارية بالجزائر العاصمةحكم ال - 211

 . 849 -848، ص ص محيو احمد ، المرجع السابق
 :راجع الفرنسي داري دارية المشروعة في القضاء الإوع المسؤولية عن فعل القرارات الإللتوسع في موض - 212
دار الخلدونية دروس في المسؤولية الادارية، الكتاب الثاني، المسؤولية بدون خطأ،  ،لحسين ث ملوياآبن شيخ  
 .16-19ص ص  ،8882،
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 ثانيالمبحث ال

 القواعد الإجرائية لتسوية منازعات التعويض في مجال العمران

لى القواعد ها إتخضع مسؤولية السلطات العامة المتدخلة في ميدان العمران في مجمل
مع ضرورة مراعاة  ،داريةالإللمسؤولية و الشكلية سواء  من حيث الشروط الموضوعية أ، العامة

ات ر فعل القراب تضررعلى الم يشترطذ إ، التي يمتاز بها هذا الميدان بعض الخصوصيات
الجهات القضائية المختصة  مما، رفع دعوى أدارةن الإعالمادية الصادرة  والأعمالدارية الإ

 .إ.م.إ.قة في دالمحد للإجراءاتوفقا 

صاحبها الشروط الشكلية  ىستوفاذا إ إلا التعويضى دعو  داريالإ القاضييقبل لا  
متى ثبتت القاضي  يتوجب على كما .(ولالأمطلب ال) القواعد العامةالمنصوص عليها في 

 وهذا من خلال الحكم  ،صاب المضرورإصلاح الضرر الذي أ الإدارة،له مسؤولية 
مجموعة من المبادئ قائما على التعويض خاصا ب انظامفي هذا الصدد  ،يتبعو بالتعويض 

 .(يثانالمطلب ال)داري المقارنسها القضاء الاالقواعد التي كر  و 

 المطلب الول

 الإدارية في مجال العمران التعويض شروط رفع دعوى 

فعلها وقراراتها المتعلقة أاتجة عن عن الأضرار الن عندما تتقرر مسؤولية الإدارة 
، الحق في رفع دعوى التعويض وفق منها، فإن ذلك يمنح للشخص المتضرر بمجال العمران
دون التطرق  -المتعلقة بخصوصيات مجال العمران -، نتوقف على بعض منهاشروط معينة

   .المنصوص عليها في القواعد العامةإلى الشروط الشكلية لرفع دعوى التعويض 

نه يستوجب بمقتضى أ ،صياتهن من بين خصو أ، فنجد فبالنسبة للتشريع الفرنسي 
لقرار السابق لقبول دعوى ستيفاء شرط اإ جراءات الاداريةمن قانون الإ R 425-1المادة 
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لزامية لقبول دعوى من الشروط الشكلية الإا خير يمثل شرط، فهذا الأالتعويض
بفعل النشاط الإداري غير المشروع  –ضررتقيام الشخص الم يكمن في، و (213)التعويض
، ات والإجراءات القانونية المقررةبتقديم طلب على شكل شكوى إدارية طبقا للشكلي –والضار 

، لإصلاح الأضرار ويض الكامل والعادل والمرغوب فيهومطالبة هذه السلطات الإدارية بالتع
، وذلك بهدف استصدار قرار إداري صريح الفنية للأعمال الإدارية الضارة ها الوقائعتالتي سبب

، فيكون رد مطالبة بالتعويضلإدارية المختصة في مجال التعمير بخصوص المن السلطات ا
الصريح أو ردها الضمني قرارا  –صاحبة أفعال النشاط الإداري الضار  –السلطات الإدارية 

ضرر، ويجوز بعد ذلك لهذا الأخير تإداريا سابقا يتضمن فيه موقفها إزاء طلبات الشخص الم

                                                 

 فإن هناك فروق بينهما من حيث مجالات تطبيقهما؛ ،وفكرة التظلم الإداريرغم التشابه بين فكرة القرار السابق  - 213  
ففكرة التظلم الإداري تشترط وتطبق كشرط من الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء المنصبة على القرار الإداري 

دعوى القضاء  كشرط من الشروط الشكلية لقبولتطبق بينما فكرة القرار السابق  ، عيةو شر مالمطعون فيه بعدم ال
والمنصبة على أفعال ووقائع إدارية فنية أو  ،ودعوى التعويض والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة ،الكامل بصفة عامة

                                                       .                                 مادية ضارة
كما تختلف فكرة القرار الإداري السابق عن فكرة التظلم الإداري من حيث الطبيعة القانونية الإلزامية، حيث إن          

لزامي في النظم القضائية  ستثناءات ترد عليها مثلإوهناك  ،المقارنة فكرة القرار الإداري السابق هي شرط وجوبي وا 
ظلم الإداري فكرة جوازية واختيارية كشرط من شروط قبول دعوى دعاوى منازعات الأشغال العمومية، بينما فكرة الت

ذا ما اشترطت فإن ذلك لا يكون إلا في حالة دعوى الإلغاء التي ترفع ضد ، صل عامأالإلغاء، وذلك  بعض وا 
  .المنازعات مثل تلك المتعلقة بالصفقات العمومية، الضرائب والأحزاب وبعض ،القرارات المركزية

طبيعة العمل الإداري المطعون فيه والذي تنصب عليه كل من الفكرتين؛  من حيث الاختلاف أيضا، ويظهر         
حيث إن فكرة القرار السابق تنصب على الأعمال الإدارية المادية أو الفنية الضارة ولا تنصب على القرارات الإدارية، 

رية ما دامت هذه الفكرة أو العملية تستهدف استصدار لأنه لا فائدة من تطبيق فكرة القرار السابق على القرارات الإدا
قرار إداري غير موجود مما يطبق فكرة التظلم الإداري كشرط من الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء في مجال 

               :                                                                 لمزيد من التفاصيل راجع. القرارات الإدارية
النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى  ،عوابدي عمار -       

 .959-950ص  ، ص0559، الجزائر، ج. م. دالإدارية، 
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في حالة عدم اقتناعه  ذلكالجهات القضائية المختصة ، و أن يرفع دعوى تعويض أمام 
 . (214)بمضمون رد السلطات الإدارية الصريح 

من خلال استقراء  ،المسبقالاداري موقف المشرع الجزائري من شرط القرار  يظهر
 .شارة لهذا الشرطإ يةأل نصوصه توجد من خلا لا، فنه تخلى عنهأبين لنا ، إذ يتا.م.ا.ق

منذ تعديل قانون الاجراءات المدنية على نفس الدرب سرى القضاء الجزائري لقد 
ح العبارة  في قرار له كد بصري، فنجد أن مجلس الدولة أ 82-18السابق بموجب القاون رقم 

، وكان ذلك بمناسبة قضية القرار السابق لرفع دعوى التعويضعدم اشتراط  ،8884سنة 
م غ، وتتعلق بهدم بناية المستأنفة ر رئيس بلدية وهرانو  (ح.م)جمعت والي ولاية وهران ضد 

  :حيث جاء منطوق القرار كما يلي  ،حصولها على رخصة بناء

مكرر من  160و 2ف  160ن دفوع المستأنف المتعلقة بالمادتين حيث أ".....
طلب التعويض لا يقتضي صدور  ، لانراءات المدنية جاءت في غير محلهاقانون الاج

    "  (215)".....برفضه  داريمقرر إ

شروط رفع دعوى التعويض التي تظهر على  دراستنا سوف نركز ،ءا على ما سبقناب
هو مرتبط  فمن بين هذه الشروط  نجد ما، خلالها بعض خصوصيات مجال العمرانمن 

 شرط المدة و ،(يثانالفرع ال)الاختصاصشرط ب  وهناك ما يرتبط، (ولالأفرع ال) بالمدعي
 .(ثالثالفرع ال)لقبول دعوى التعويض

 
                                                 

214
 - SACKSICK Elsa et autres, «  le contentieux de l’urbanisme ,50 questions », Le Courier des 

maires et des élus locaux , N°285, décembre 2014 , p.11.  
للتوسع في (.  غير منشور)، 8884-81-99مؤرخ في  ،898414قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم  -215

 :الموضوع راجع 
دار  الإداريةتعويض في المسؤولية لنظام ا: ، الكتاب الثالثدارية، دروس في المسؤولية الالحسين لوياث مآبن شيخ  

 .20-81ص ص ، 8882الجزائر، ،الخلدونية
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 :لالو   فرعال

 التعويض الخصوصيات المرتبطة بالمدعي في دعوى 

هو صعوبة التطبيق الحرفي لبعض شروط رفع  ا يميز منازعات العمران الإدارية،م
لى يعود السبب في ذلك إو  ويظهر ذلك بالنسبة لشرط الصفة والمصلحة المباشرة، ،الدعوى

غلب الاحيان في أ الذي يرتبطو  ،وع التراخيص العمرانيةالعمراني موض تشعب النشاط
، بل تتعدى الى و المستفيد منهاالب الرخص أبمصالح كثيرة، لا تقتصر فقط على ط

  .خرينآشخاص أ

قد  ،ن دعوى التعويض المرفوعة بشأنهاأ ،مجال الارتفاقات العمرانية نجد مثلا  في
من  968ستقراء نص المادة ما يتضح من خلال إوهذا  ،ترفع من طرف عدة أشخاص

، التي نصت على الغاز بواسطة القنوات يعتوز تعلق بالكهرباء و الم 89-88القانون رقم 
 :نهأ

دفع التعويض وفق الشروط المحددة هذه الارتفاقات  عن ممارسة ترتبذا ما إ" 
المتعامل قبل الشروع في ، يحدد الوالي من باب الاحتياط تعويضا تقريبيا يودعه علاهأ

 .قاتاممارسة الارتف

خرون ذوي الحقوق الآصحاب الملكية والمخصص لهم و متع أية حال يتوعلى أ 
 "طبقا للتشريع المعمول به بحق الطعن في قرار الوالي

لا استعمال الارتفاقات من طرف المتعامل  ن؛ أ"ذا ما ترتبإ" يفهم من عبارة 
، كما ئيةلا ينمح إلا في حالات استثنا فالتعويض ت،الحالاغلب في أتعويضا  يترتب عليه

مام أو التعويض أ ما بالإلغاءفي قرار الوالي إ تأكد هذه المادة على الحق في الطعن
أو المخصص لهم  ،صحاب الملكية، وخولت هذا الحق إلى أو القضائيةأ الجهات الادارية
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ن اء برفع مبلغ التعويض إذا قدروا أضو ذو الحقوق، كما لهم أن يطالبوا من القالملكية أ
 .التعويض الذي منح لهم غير كافي

على ا .ا م.قواعد العامة المنصوص عليها في قصعوبة تطبيق اللا تظهر كما 
رف طالب الرخص طعوى المرفوعة من دبالنسبة لل ،التعويض المتعلقة بمجال العمران دعوى

تي تم و المستفيد من التراخيص العمرانية الأ ،البت فيه تأجيل و تم  أ ،الذي رفض له الطلب
المصلحة الصفة و  دعيلمن يتوافر لدى اأهذه الحالة يجب  ذ فيإ ،لغائها فيما بعدإو أسحبها 

ن صعوبة إلي فابالتو  .هذا تحت طائلة البطلانثناء رفع الدعوى، و أاشرة بالشخصية والم
المصلحة تظهر في حالة رفع دعوى التعويض من طرف الغير تطبيق شرط الصفة و 

المعالم على البيئة و الجمعيات المدافعة  وأكالجيران ، تراخيص العمرانيةالالمتضرر من 
 . التاريخية 

قواعد و أ ،بتعاد عن الطريقمخالفة لقواعد الا ءرخصة بنامثلا ت البلدية مذا سلإف
 -تلاف المناطقتختلف باخالتي و  -ح بها الارتفاع المسمو قواعد  وأ ،بنيةما بين الأالتراجع 
من و تهديد الأأ، طلمحق الجار في البمساس الخطيرة على الغير ك بأضرار ببمما يتس

التي  ضرارلبة من القضاء التعويض عن الأيحق لهؤلاء المتضررين المطا فإنه، الصحةو 
 .مستهم

على سبيل الاستثناء  إلاطبق تلا  ،مكانية الغير في رفع دعوى التعويضإن أغير 
ن في الأصل الجيران لهم الحق بالمطالبة بالتعويض وفقا لأ ،خاصة فيما يخص الجيران

التي نصت  ،من القانون المدني 948 حكام المادةأخاصة  ،ة المدنيةلقواعد المسؤولي
ى و الهدم رفع دعو أء شغال البناأالمتضرر من  مكانية الجارإبصريح العبارة على 

 . ضرارأصابه من أالبة جاره بالتعويض عما مطالمسؤولية ل
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طعون من ما يدل على قبول ال ،الجزائريةفي القوانين الادارية بالمقابل نجد  لا  
سي الذي يؤكد بصريح عكس القانون الفرن ،تراخيص العمرانيةالمعني المباشر بالغير 

القرار المتعلق بها في ن الغير الذي تأثر برخصة عمرانية يمكنه الطعن أالعبارة على 
ن مصلحته في أ إثباتبشرط ، ضرار التي لحقته جراء ذلكة بالتعويض عن الابالمطالو 

ياها على سبب إا أي لها علاقة بالقرار المطعون فيه مؤسس ،مباشرةذلك شخصية و 
 .(216)الخ ....المساس بالمحيط ،الإيجار، عمراني  كالجوار

تقدير هذه المصلحة للسلطة التقديرية للقاضي الفرسي لقضاء ا خضعيُ 
ساس المسافة أيكون على  ،، فتحديد الجار الذي يقبل طعنه من الذي لا يقبل(217)الإداري

 حالة بحالةفيدرس القاضي مختلف الوضعيات  ،بينه وبين مشروع البناء محل الترخيص
 .مناسبا بشأنها يقدر ما يراهو 

مصالح الفرنسي فيها القاضي الاداري  عتبرا قضاياال بعض ؛نجد في هذا الصدد
ن أفمثلا قدر مجلس الدولة الفرنسي  ،(218)خرورفض بعضها الآ ،الجيران شخصية

له مصلحة شخصية و مباشرة في  ،م 088  الساكن الذي يبعد مسكنه عن مشروع البناء ب
محكمة الاستئناف الادارية الفرنسية برفض الطعن المقدم بالمقابل حكمت ، و (219)الطعن

، لأنه ليس له مصلحة كلم من مشروع البناء 82لى مسافة من طرف ساكن يسكن ع
     . (220)شخصية و مباشرة في الطعن

                                                 

216
 - DUVAL Martine, WEYER Lyudmila, Les participations d’urbanisme en 180 questions, 

Editions Lemoniteur, Paris, 2009, p.193. 

 . 01- 00المرجع السابق،ص ص،، لزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاعزري ا - 217
218

 - RICHARD Jean-Emmanuel, op. cit., p. 285. 
219 

- CE ,24 juin 1991, cite par; FRANÇOIS CHARLES Bernard ,Pratique des contentieux de 

l’urbanisme, 2
eme

 édition, Lemoniteur, Paris, 2001, p. 29. 
220

 - CAA Nantes , 16 juillet 1993 , commune d’avessec , cite par; FRANÇOIS CHARLES  

Bernard, op. cit., p.29. 
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كالجمعيات  ،أما بالنسبة للطعون المرفوعة من طرف الاشخاص المعنوية الخاصة
كفلت لهذه ، (221)تالمتعلق بالجمعيا 86-98 رقم قانونالمن  92ن المادة أفنجد  ،مثلا

بسبب  ،القيام بكل الاجراءات أمام الجهات القضائية المختصةالاخيرة حق التقاضي و 
 :ها وهذا هو نصها بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح وقائع لها علاقة

 ،المدنية بمجرد تأسيسها والهليةتكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنوية "       
 :ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي 

 .دارات العمرمية التصرف لدى الغير ولدى الإ -
مام الجهات القضائية المختصة بسبب وقائع لها التقاضي والقيام بكل الاجراءات أ -

    ....."علاقة بهدف الجمعية او المصالح الفردية او الجماعية لعضائها 

ثارة طعون من طرف إاحتمال  أن ،ن نسيتنج من خلال استقراء هذه المادةيمكن أ        
 امر أ ،نشطة العمرانيةطر الأجمعيات تهدف من خلال قوانينها الاساسية للحماية من مخا

 .من قانون الجمعيات 92هو المادة و  ،بموجب نص عام ومقبولا اواجب

تنشط في مجال في الجزائر كثيرة ت لا نجد جمعيا ،لكن من الناحية الواقعية 
ومن بينها  ،خطار البيئيةمن الألى حماية البيئة غبل هناك جمعيات تهدف  ،العمران
ومتكاملة بين البيئة  ن هناك علاقة وطيدةأذ إ، العمرانية والأنشطةالبناءات  خطر

نشطة العمرانية مساس الأن ترفع دعوى في حالة أالاخيرة  ، وبالتالي يمكن لهذهالعمرانو 
 81-18ن قانون لأ ،علاهأالمذكور  92بناءا على نص المادة لكن يكون ذلك  ،بالمحيط

يمنح لهذه الجمعيات صفة التقاضي بمناسبة دعوى قائمة على اساس  ،منه 24في المادة 

                                                 

 91الصادرة في  88عدد  ج ج ، ج ر، يتعلق بالجمعيات8898جانفي  98مؤرخ في  ،86-98 رقم قانون  - 221
 .8898جانفي  



 (      المسؤولية الإدارية في مجال العمران)منازعات التعويض              : الفصل الثاني   -لو  الباب الأ

 
009 

دعوى ، ولا يمكن لها رفع فة عمرانية نتج عنها ضرر بالبيئة، فتتأسس كطرف مدنيمخال
 .فغالبا ما تكون كمدخلة في الخصام، من قبل المعنيينما لم تحرك 

في حكم لها لسنة  ذلك مجلس قضاء عنابةلدى  محكمة الحجارت دلقد أك   
المحيط ئة و يالدعوى المرفوعة من طرف جمعية حماية الب ترفض عندما ،9116

(APEP ) يعتد القاضي هنا بصفة الجمعية  فلم، نعدام الصفةصمدال لإأضد مصنع
 .(222)نعدام وجود دعوى سابقةلإ

تنشط  الذي يمنح صراحة للجمعيات التي ،هذا عكس ما نجده في القانون الفرنسي
قرارات الترخيص بالبناء التي ضد  و التعويض أ بالإلغاء العمران حق الطعنفي مجال 

ن إ، وزيادة على ذلك فنها لها علاقة بهدف الجمعيةأدام ما ،يكون لها عواقب على البيئة
هداف كثيرة من بينها حماية ألطعن المرفوع من قبل جمعيات لها القضاء الفرنسي يقبل ا

هداف الجمعية وبين موضوع القرار أي بالمقارنة بين دار حيث يقوم القاضي الإ ،البيئة
، داف لها علاقة بموضوع هذا القرارفقد يكون للجمعية اه ؛خرىأ، ومن جهة المطعون فيه

صر فقط في حدود جغرافية معينة، فإذا كانت جمعية محلية فلا لكن نشاط الجمعية ينح
فهي  ،يمكن الطعن قي قرار اداري صادر من جهة خارج الحدود الجغرافية لنشاط الجمعية

     .(223)و وطنية أت جمعية جهوية ليس

 

 

 
                                                 

غير )،11-9880رقم  قضية ،9116-81-98 الحجار، مؤرخ في حكم محكمةأنظر  لمزيد من التفاصيل، -222
 (.منشور

، المرجع " في مجال العمران على اساس الخطأ  ةمسؤولية الإدار  الضرر القابل للتعويض في "، الزين عزري - 223
 .18ص السابق ، 
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 :نيالث فرعال

 شرط الاختصاص

الفصل في دعوى و تصة بالنظر المخ الإدارية الجهة القضائية تستوجب عملية تحديد
المسئولة عن ضرورة تحديد الجهات الادارية  ،ة في مجال العمرانعالتعويض المرفو 

القرار الاداري إذا كان ف، المجالفي هذا  تعدد الجهات المتدخلةى لإ بالنظرهذا و  ،التعويض
 ، فإن(224)لولايةعن الا ثبصفته مم ن الواليع، صادرا ضررانتج عنه الذي داري العمل الإو أ

عبي البلدي بصفته ممثلا رئيس المجلس الش أما إذا صدر عن الدعوى توج ه ضد الولاية،
التعويض   دعوى كونتهنا  -بازدواجية الاختصاص هلى تمتعراجع إ هذاو  – (225)للبلدية
في تلك  فيها بالفصلنوعيا  هي المختصة المحاكم الإداريةوتكون البلدية،  ضد ةموجه

 .الحالتين

رئيس المجلس عن ، أو عن الوالي كممثل للدولة اصادر داري عمل الإأما إذا كان ال 
لدولة، فهنا يكون الطعن بالتعويض موجها ضد الدولة، ورغم ل بصفته ممثلاالشعبي البلدي 

                                                 
و رخصة البناء في أي القرار المتعلق برخصة التجزئة الوال من قانون التهيئة والتعمير، يصدر 66حسب المادة  - 224

 :الحالات التالية
 .هياكلها العموميةالبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية و  -
 .كذلك المواد الاستراتيجيةمنشآت الانتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة و  -
، من نفس القانون 41، 40، 46، 41، 44ليها في المواد إايات الواقعة في المناطق المشار البنرض و قتطاعات الأإ -
نه البنايات الواقعة في المناطق الساحلية بما تتضموتتعلق أساسا؛ ب .ا مخطط شغل الاراضي مصادق عليهالتي لا يحكمهو 

ه المناطق لا أن هذ إذالأقاليم ذات المردود الفلاحي العالي والجيد، من غابات، أو تراث وطني طبيعي وثقافي وتاريخي، 
 .عليه راضي مصادقأيحكمها مخطط شغل 

، حالة أخرى تتعلق لمرجع السابق، ا91-91 رقم من المرسوم التنفيذي 41الخامسة من نص المادة فت الفقرة ولقد أضا
 .وحدة سكنية 688وحدة سكنية ويقل عن  888وق عدد سكناتها مشاريع السكنات الجماعية التي يفالب

برخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي القرار المتعلق  يصدرمن قانون التهيئة والتعمير،  99حسب المادة  -225
رخصة البناء بصفته ممثلا للبلدية، إذا كانت الأشغال والبنايات توجد في قطاع مغطى بمخطط شغل التجزئة او 

 .الأراضي
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من الوزير  العمل الاداري والأمر نفسه عندما يصدر ،كون الطعن أمام المحاكم الإداريةذلك ي
   .(226)المكلف بالتعمير

ضرورة التحديد الدقيق في  ،8891لقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في قرار له لسنة 
بمناسبة النظر في الطعن المرفوع ضد حكم  ،دعوى التعويض للجهة الادارية المسئولة

، بحيث أقر المجلس الحكم الذي أصدرته هذه الاخيرة و   LILLEالمحكمة الادارية لمدينة 
ادة تعمير وردت فيها أخطاء ، القاضي برفض دعوى التعويض المرفوعة من المستفيد من شه

ن سبب الرفض هو الخطأ في تحديد الجهة الادارية المسؤولة عن التعويض، بحيث أن وكا
محافظ لطعن صدرت من طرف رخصة البناء محل انت أن شهادة التعمير و المحكمة بي  

من  L.421-2 و L.410-1ن المادتين ، باعتبار أكمثثل للدولة   Avesnes-le-Sec مدينة
في  سم الدولة ؛ أن شهادة التعمير ورخصة البناء تصدران بإقانون التعمير الفرنسي تأكد

خطاء الوادة وبالتالي فإن الأ ،لا مخطط تعمير محليات التي ليست فيها خريطة بلدية و البلدي
 :كالتالي ، وكان منطوق القرار في هذه القرارات لا تنشأ سوى مسؤولية الدولة

« Considérant que, pour juger que les conclusions indemnitaires 

dirigées contre la commune étaient irrecevables comme mal dirigées, le 

tribunal administratif a relevé que le certificat d'urbanisme et le permis de 

construire mis en cause avaient été délivrés par le préfet au nom de l'Etat et 

en a déduit que les erreurs dont seraient entachés ces actes n'étaient 

                                                 
يصدر رئيس المجلس الشعبي  ،، المرجع السابق45-50قانون من  99المادة نص ة من حسب الفقرة الثالث -226

 .رخصة البناء، ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي الموافق للواليالبلدي 
يختص الوزير المكلف بالتعمير والبناء بإصدار رخصة  التجزئة  ،من القانون نفسه 62وحسب نص المادة        

 .ورخصة البناء في حالة المشاريع ذات المصلحة الجهوية، أو الوطنية
 ، المرجع السابق ، حالات أخرى05-09من المرسوم التنفيذي رقم  25و لقد أضافت الفقرة الثامنة من نص المادة       

 :تتمثل في 
 .وحدة سكنية 688مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى -
أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية، وأصحاب الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبية،  -

 .الامتياز



 (      المسؤولية الإدارية في مجال العمران)منازعات التعويض              : الفصل الثاني   -لو  الباب الأ

 
020 

susceptibles d'engager que la responsabilité de l'Etat au nom duquel ils 

avaient été délivrés ; qu'il a jugé que l'erreur que le maire aurait pu 

commettre en émettant un avis lors de l'instruction du certificat 

d'urbanisme et du permis de construire ne pouvait engager que la 

responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, par un jugement qui est 

suffisamment motivé au regard de l'argumentation des parties, le tribunal 

administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'après avoir relevé que 

les conclusions formées devant le juge administratif par M. et Mme A... ne 

recherchaient que la responsabilité de la commune d'Avesnes-le-Sec, le 

tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, déduire de ce qui précède 

que les conclusions indemnitaires étaient mal dirigées. »
)
  (227 . 

كل دعاوى التعويض من اختصاص المحاكم  أن   ؛نستخلص من خلال ما سبق ذكره
أكدتا أن المحاكم  اللتان ،(228) ا.م.ا.ق من 089و 088 تينلمادا لنص الإدارية وهذا تطبيقا

دارية التي تسببت في أيا كانت الجهة الا ،الإدارية هي المختصة حصريا بدعاوي التعويض
 ،أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة ،صراحةنصت  088المادة ف، حداث الضررإ

المؤسسات القضايا التي تكون فيها الدولة والولاية والبلدية و تختص بالفصل في جميع 
 .العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها 

في إلى أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل  ،بصريح العبارة 089المادة  أشارتكما 
 .نجد دعوى التعويض  أهم هذه الدعاوي ن، وملكاملدعاوي القضاء ا

رفض استئناف وزير  عندما، 8888لسنة  في قرار لهذلك  لقد أكد مجلس الدولة 
التعمير الذي  قدم دفعا يتعلق بعدم اختصاص الغرفة الادارية بمجلس قضاء الشلف السكن و 

التي قامت بها وزارته، على  في الفصل في قضية التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
جلس لكن م، ة ترفع مباشرة أمام مجلس الدولةن المنازعات المتعلقة بالإدارات المركزيأساس أ

في  ن المجلس له الإختصاص فقط بالفصلالدولة قضى بعدم تأسيس الدفع، باعتبار أ
                                                 

227
 - CE, 09 Novembre, 2015, N° 380299, In : http:// www,ligifrance.gouv.fr. 
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مختصا بالفصل ليس الصادرة عن الادارات المركزية و  المنازعات المتعلقة ببطلان القرارات
  .(229)القضاء الكامل كما هو حاصل في قضية الحالمنازعات في 

  :بين حالتينصاص الاقليمي للمحاكم الإدارية، ختفيما يخص الايجب التميز 

بفعل القرارات  سواء ،ساس الخطأوى المرفوعة على أعدتتعلق بال :الولىالحالة  
 ، فنطبق فيساس نظرية المخاطرالمرفوعة على أو تلك ، أغير المشروعةالمادية  والأعمال

تطبيق القاعدة العامة في لى ، التي أحالتنا إا.م.ا.قمن  082أحكام المادة  هذه الحالة
يؤول بحيث ، منه 22المنصوص عليها في المادة و  ،يةئالاختصاص الاقليمي للجهات القضا
دارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإ

  .(،الدولة، الولايةالبلدية) عليه

من  09المادة  حسبيؤول الاختصاص في حالة تعدد المدعى عليهم كما 
 نبحيث يمكن أ .حدهمقع في دائرة إختصاصها موطن أدارية التي يللمحكمة الإ ،ا.م.ا.ق

 .ترفع الدعوى مثلا على الولاية والدولة في نفس الوقت

الدائمة  ضرارساس الأتعويض المرفوعة على أتتعلق بدعوى ال :الحالة الثانية
من  00فقرة  902فتطبق عليها الاحكام الخاصة الواردة في نص المادة  ،العامة للأشغال

مام أ ترفع الدعوى ،مادة الأشغال العموميةنه في دت بصريح العبارة أك  ا، التي أ.م.ا.ق
 .(230)شغالفي دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأالمحكمة التي يقع 

 

 

                                                 
229

، 2002، الجزائر، 04، مجلة مجلس الدولة، العدد 4004-09-49، مؤرخ في 04099قرار مجلس الدولة، رقم  - 

 .094ص 
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 ثالث الفرع ال

 :شرط الميعاد لرفع دعوى التعويض

المحدد  الميعاد رفعها فيقبولها لويض دعوى قضائية، فيشترط لكون دعوى التعنظرا 
ل المسؤولية الإدارية المترتبة عن القرارات الصادرة في مجا يجب رفع دعوىإذ  ،قانونا

من تاريخ  شهر من تاريخ التبليغ الشخصي، أوأربعة أ ، خلالأمام المحاكم الإدارية عمرانال
وهذا  (231) ،ا.م.ا.ق من 081المادة  العامة المنصوص عليها في نصللقاعدة نشره، تطبيقا 

 الأعمال المادية، أو في حالة وجود  المرفوع بفعلالحكم لا ينطبق على دعوى التعويض 
 . ح يحدد ميعاد معين لرفع الدعوىنص قانوني صري

في نطاق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بحيث نجد أن  هذا ما يظهر جليا
، فالأشخاص المتضررين الذين لم جال محددة لرفع الدعوىن آقانون المنظم لهذه العملية يبي  ال

دارة لقواعد يهم في قرار قابلية التنازل على أساس عدم مراعاة الإيقبلوا بالتعويض المقترح عل
و بسبب عدم تقرير التعويضات الإضافية، يحق أ ،(232)العدل والإنصاف في تحديد التعويض

وذلك خلال شهر من  ،لى القاضي الاداري قصد الحكم بتعويض عادل ومنصفللجوء إالهم 
 99-19 رقم من القانون 86، بحيث نصت المادة (233)تاريخ تبليغ قرار القابلية للتنازل

 :المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية على أنه

                                                 
ينقطع الميعاد المقرر قانونا لقبول دعوى التعويض الإدارية، ويعاد إحتسابه من جديد، في حالة طلب  -231

القضائية، أو بسبب الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة بدعوى التعويض الإدارية، أو وفاة المساعدة 
ا، لمزيد من التفاصيل .م.ا.من ق 904وهذا تطبيقا لنص المادة . المدعي، أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة

ص ص السابق،  مرجعي الجزائري، الالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائ: عوابدي عمار: راجع
909-904 .    

 .من الدستور 22ة الانصاف في المادلقد تم تكريس فكرة العدل و   - 232
 .، المرجع السابق99-19 رقم من قانون 86الى  88نظر المواد من أ- 233
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المختصة في غضون شهر  القضائيةمطالب الدعوى أمام الجهة ليرفع الطرف ا "
 ."  يغ ، إلا إذا حصل اتفاق بالتراضيتاربخ التبل من

بين لنا نص هذه المادة مرة أخرى خصوصية مجال العمران، فلا يعتد بميعاد الأربعة يُ 
نما إ ، و .م.إ.شهر المنصوص عليه في قأ ميعاد خاصا بمنازعات نزع الملكية، و  حد دا 

ق عملية لعل ما يبرر ذلك هو تعل  و  تُعد  مد ة قصيرة، ،شهرأن مدة الطعن المقدرة بالملاحظ 
التعطيل بسبب ارتباطها المصلحة مشاريع عامة لا تتحمل الانتظار و نزع الملكية بانجاز 

 .العامة

اقبة بمر داري أثناء النظر في الدعوى المشار إليها في المادة أعلاه،  يقوم القاضي الإ 
ذا كان التعويض الممنوح يتناسب مع القيمة الحقيقية إ ، ومادارة للعقارطريقة تقويم الإ

ة المنزوعة، والتي يراعى فيها الأسعار المتداولة في السوق العقاري، للأملاك والحقوق العقاري
 . دارة وضع يدها على العقار ما لم يتم قبول مبلغ التعويض المقترحوعليه يمنع على الإ

المقررة لقبول دعوى التعويض  لآجالا ن؛ فإالفرنسيانوني لنظام القلالنسبة ب
هي شهرين تبدأ من تاريخ طبقا للقواعد العامة، والمسؤولية الإدارية أمام المحاكم الإدارية 

 .)234(النشر أو التبليغ

الذي  أن يكون الحق ،لقبول دعوى التعويض الإداريةأيضا القضاء الإداري  يشترط  
، ادم بمدة التقادم المقررة قانوناولم يتق ،السقوطة لم يسقط بمد  تدور معه الدعوى موجودا، و 

نما ، وا  هر المقررة، لا يؤدي إلى سقوط وتقادم دعوى التعويض الإداريةففوات مدة أربع أش
ن دعوى بسبب فوات الميعاد المقرر، ذلك لأشكليات الدعوى يؤدي فقط إلى سقوط إجراءات و 

دم إلا  بمدد سقوط وتقادم الحقوق التي تتعلق التعويض أو المسؤولية الإدارية لا تسقط ولا تتقا
  .باعتبارها دعوى شخصية ،بها

                                                 
234

 -  JACQUOT Henri, op.cit., p.677. 
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لا يترتب حتما على نشر القرار ذي الو  ،بوقوع الضرر يرتبط طلب التعويض كما 
 .يترتب على تنفيذ القرار، بل ان الضرر و تبليغهالإداري أ

جعلت قواعد  ،منطقيةسس قانونية وقضائية عملية و اعتبارات وأعدة هناك  توجد
ة في تطبيقها على تقادم الحقوق حجيحية و كثر صلاالعادي المتعلقة بتقادم الحقوق أ القانون

 . (235)دعوى التعويض في المسؤولية الاداريةو 

من الحالات الواردة في التقنين المدني التي أشار إليها الأستاذ عوابدي، والتي يمكن  
منه،المتعلقة بمواعيد التقادم  280تطبيقها على دعوى التعويض الإدارية، ما ورد في المادة 

وهذا ما تأكده الغرفة . سنة من يوم وقوع الفعل الضار 91هو للحقوق والديون، و الطويل 
 :الذي جاء فيه  ،9119لعليا في قرار لها لسنة مة اى المحكدارية لدالإ

جتهاد المحكمة العليا في مجال قضايا التعويض غير مقيد حيث ما مشى عليه إ"
 .( 236)"بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد 

لا يمكن قبول فيترتب على تقادم الحقوق تقادم الدعاوى القضائية التي تتصل بها،  
 . (237) عليه بنيتدعوى التعويض الإدارية إذا تقادم الحق الشخصي المكتسب الذي 

عدة  فين تعرض لمسألة ميعاد دعوى التعويض أمجلس الدولة ل وقد كانت الفرصة
لشعبي لبلدية بمناسبة قضية المجلس ا، 8884نذكر منها القرار الصادر في سنة  ،قرارات

بارة على عدم ارتباط دعوى فنجده نص بصريح الع مرة فلاحيةثسعيدة ضد اعضاء مست
 :التعويض بمعياد بقوله 

                                                 
 .688، صالسابق مرجعفي النظام القضائي الجزائري، الالنظرية العامة للمنازعات الإدارية بدي عمار، اعو  - 235
، ص 9116 الجزائر، ،88، العدد ق.م، 9119-89-92مؤرخ في دارية، قرار المحكمة العليا، الغرفة الإ - 236

982. 
  نظرية      : عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني - 237

 . 944- 905ص ص،  ،4000، ج. م. دالدعوى الإدارية، الطبعة الثانية، 
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جل رفع نه لا وجود لر يتعلق بدعوى التعويض عن ضرر، فإموبما أن ال"
 .(238)......"الدعوى

ن ميعاد الطعن القضائي في ، أبصريح العبارة آخر قرارفي مجلس الدولة  بي نكما 
  . (239)قيام مدة حياة الحقدارية قائم بى الجهات القضائية الإعلدعوى التعويض المعروضة 

 مطلب الثانيال

 نظام التعويض عن المسؤولية الادارية في مجال العمران

ف ي  الإداري ضاءمظاهر تدخل الق المظهر الثاني من داريةالإ تعد دعوى المسؤولية
لنظر وه ذا ب ا ،لغ اءوه ي امت داد لرقاب ة قض اء الإ ،مجال ممارسة رقابت ه عل ى أعم ال الإدارة

خاص  ة إذا تس  بب ، الحماي  ة الكامل  ة للحق  وقه  ذا الاخي  ر وع  دم ت  وفيره رقاب  ة محدودي  ة ل  ى إ
ى أن قض   اء ل   بالإض   افة إلم   ن ص   در ف   ي حق   ه ،  بأض   رارداري غي   ر المش   روع الق   رار الإ

يلع   ب  وبه   ذا. للغي   ر بأض   راردارة الت   ي تتس   بب فيه   ا الإ عم   ال المادي   ةالإلغ   اء لا يط   ال الأ
 .(240)لإلغاءلقضاء اقضاء التعويض في مجال تكريس دولة القانون دورا مكملا 

                                                 
 .(غير منشور)، 8884-88-98، مؤرخ في 8928890قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم  - 238

 :، نقلا عن  8881-89-29، مؤرخ في ار مجلس الدولةقر  -239
 . 12، ص المرجع السابق ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،لحسين بن شيخ اث ملويا

ترتبط دعوى التعويض بقضاء الإلغاء إذا نتج الضرر عن قرار إداري، فصاحب المصلحة له أن يرفع دعوى  - 240
قضائية واحدة يطلب فيها إلغاء القرار والتعويض عن الأضرار التي مسته، ويترتب عن ذلك ،أنه في حالة فصل 

يترتب عليه حتما الحصول على تعويض، ويظهر ذلك خاصة إذا كان سبب القاضي بإلغاء القرار الإداري، فهذا لا 
الإلغاء لعيب من العيوب الخارجية كعيب الشكل والاجراءات، فلا يؤدي إلى التعويض بسبب أن العيب ليس مؤثرا في 

ضوعية كالسبب اما القرار الاداري الملغى لعيب من العيوب المو  .موضوع القرار، ما دام ان القرار سليم في مضمونه
 .          والمحل والغاية، فيؤدي إلى التعويض، لأن العيب مؤثر في موضوع القرار، ويعتبر خطأ موجب للمسؤولية

كما لصاحب المصلحة أن يرفع دعويين مستقلتين، ويترتب عن ذلك، أن فوات ميعاد الطعن في دعوى الإلغاء        
القرار الإداري، ويقتضي الأمر التعرض لمدى مشروعيته للوقوف على توافر  يبقي الباب مفتوحا للمطالبة بالتعويض عن

 .أو عدم توافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية، ففي هذه الحالة ليس هناك تلازم بين قضاء التعويض وقضاء الإلغاء
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لا ف  ،نظ ام خاص ا للتع ويض ،ثناء نظ ره ف ي دع وى التع ويضأالاداري  يالقاضيتبع 
( لو  الأف رع ال)الت ي توج ب التع ويض داري ة م ه ش روط المس ؤولية الإماأذا اجتمع ت إلا إيثيره 
 ( .يثانالفرع ال) نطاق التعويض  بعد ذلك بتحديد ثم يقوم

للفرع ا    الو 

 شروط التعويض 

سها القضاء الاداري توافر شروط كر   ،التعويض عن دارةمسؤولية الإلقيام ستوجب يُ 
   "لا تعويض بدون ضرر "همها مبدأ أ ،فقها المبادئ المستقر عليهابعض  لىإستنادا إ

عن الضرر ثناء نظره في الدعوى أقاضي التعويض يبحث صبح ؛ أفانطلاقا من هذا المبدأ
 .(ثانيا)الضار دارينشاط الإال بينو  العلاقة السببية بينهو ( ولاأ)

 : الضرر – لاو  أ 

ذي يصيب الشخص جراء نشاط الأذى الفي  ؛داريةالمسؤولية الإالضرر في يتمثل  
كان  ، سواءلحة ماليةمص و، أوقيمس حقا من الحق هلأنتوجب تعويضه سمما ي الإدارة،

 رةساس مسؤولية الاداأمهما يكن و ، أو متعلقا بالجانب المالي ،لمضرورمتعلقا بشخص ا
 ن قيام هذه المسؤولية كاملة يتوقف على توافر الضررإف، (و بدون خطأأساس الخطأ أعلى )

 .(ضرر لا مسؤولية بدون)ائلبدأ الق، وهذا تطبيقا للمالضحية لىثباته عإالذي يقع عبئ و 

يثبت فيها الضحية  داري هذا المبدأ برفضه كل دعوى تعويض لمس القضاء الإكر   
ية الادارة ن مسؤولأذ إلضرر قياسا للتعويض الواجب ضمانه، كما يعتبر ا. وجود ضرر معين

 .(241)  .مسؤولية تعويضية وليست عقابية

                                                 
راجع  ." الحقان من هذا و الحرمأ ،و ماليأاء على حق شخصي عتدإ" : نهأة على ميعرف الضرر بصفة عا - 241

 ،القاهرةاسات العربية، الدر دارة في تشريعات البلاد العربية، معهد البحوث و مسؤولية الا ،مهنا محمد فؤاد: في ذلك 
 .992ص  ،(ن.س.د)
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ن القضاء إ، فومباشرا ،ان يكون ماديا، مؤكدأعامة للضرر تستوجب ذا كانت الشروط الإ     
ساس أدارة في مجال العمران على كن الضرر فيما يتعلق بمسؤولية الإداري يشترط في ر الإ

ماديا ومباشرا ، أما فيما يتعلق بمسؤولية الادارة  بدون  مؤكدا،و  ثابتا ،ن يكون حقيقياأ ،الخطأ
 .(مألوفغير )وغير عادي وصياخص الضرر ن يكونأفيها خطأ فيشترط 

  :ساس الخطأ في مجال العمرانأط الضرر في مسؤولية الادارة على شرو  - 1

ساس أدارة في مجال العمران على كن الضرر فيما يتعلق بمسؤولية الإيشترط في ر 
 .ثابتا ومباشرا ،ماديا، حقيقاأن يكون  ،الخطأ

 : ن يكون الضرر حقيقياأ - أ

بالتالي من جراء نشاط الادارة حقيقيا، و  حيةضن يكون الضرر الذي لحق الأيجب  
مر الأوهو ، ضرارا حقيقيةأالعمرانية لا تشكل فالمساوئ التي تنتج عن السير العادي للحياة 

 القرار الصادر في سنة ؛من بينها ،تاليه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرار إالذي أشار 
ن الحياة أب ،كد من خلالهأالذي و  Montmorot فعت على  بلديةن قضية رُ أبش، 9118

ن أو  ،ضرورة تحمل العديد من المساوئ والمضايقات الاجتماعية في عصرنا هذا تطرح فكرة
وليس له  ،الاضرار الناتجة عن البناءات الفلاحية المختلفةن يتحمل المساوئ و أعلى المالك 

التي قد تلحقه  ضايقاتن يتذرع بالمأ، ولا يمكن ضرارالب البلدية بالتعويض عن الأن يطأ
 . (242)طار تدخلها لضبط السوق العقاريةإعمال التنظيمية للبلديات في من جراء الأ

مكانية تقديره، مثل مصاريف بضرورة وجوده وا   قيقي للضرريرتبط الطابع الح
وبالمقابل لا يتم التعويض على غير  .الخ...المهندس المعماري، مصاريف الدراسات

 .  يجار لمنزل لم يتم بنائه بعدبالتعويض عن خسائر الإل المطالبة مث ،الموجود
                                                 

المرجع  ،"ساس الخطأ في مجال العمرانأدارة على القابل للتعويض في مسؤولية الإ الضرر" عزري الزين، - 242
 .وما بعدها 02ص  ،السابق
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  : ن يكون الضرر مادياأ - ب

 وهذا ،يكون الضرر ماديا عندما يصيب الشخص  في حق أو مصلحة مالية له       
نجد  ،، ومن بين  صور الضرر المادي القابل للتعويضلحاق خسارة أو تفويت كسب ماليبإ
رانية العمومية تسبب التجهيزات العم فمثلا؛ يعتبر ،الجوار ضرار الناتجة عن اضطراباتالأ

ي تمس بالتمتع تضطرابات الالإ ، منارة بأضرار للسكان المجاورين لهادالتي تقوم بها الإ
 .العادي بالمباني

كون اضطرابات ن تأ ،9108سنة  الدولة الفرنسي في قرار لهمجلس  شترطإلكن        
نشاء مشاريع إن أكد أو  ،شخاصبل عدد محدد من الأ ،العامةلا تمس الجوار غير عادية و 

 . (243)ن يكون مصدرا لأضرار مادية قابلة للتعويضأالطرق العمومية يمكن مثل الجسور و 

 :  مباشراأن يكون الضرر ثابتا و  - ج

  و موقفها السلبي أة ن يكون الضرر الذي لحق الضحية من جراء نشاط الادار أيجب  
مادام  مستقبلان يكون أبل يكفي  ،ن يكون الضرر حالاأوهذا لا يعني ، وجه اليقين ىثابتا عل

وبالتالي  ،ل تحول دون امكانية تقديره فوران واقعة حدوثه في المستقبأي أ نه محقق الحدوث،أ
عتبر القضاء الجزائري تفويت فرصة جدية إ، ولقد حتمالياإن لا يكون حدوث الضرر أ يجب
 .لتعويضفي ايفتح الحق  ،داريإبب قرار بس

 هل يتم التعويض عن ما فات من كسب ؟       ،والسؤال المطروح هنا

هذا ن لأ ،ما يرفض التعويض عن هذه الصورة -غالبا –كان القضاء الفرنسي        
بمنح رخصة ، وهي الحالة مثلا التي يحصل فيها مالك على وعد حتمالياإالضرر كان يعتبره 

فرفض مجلس  ،بناءا على هذا الوعد ا من العقودو غيرهأجار يإفيقوم بإبرام عقود  ،بناء

                                                 
243

- CE, 05 novembre 1982, société des autorités du sud de la France ,cité par : FRANÇOIS 

CHARLES Bernard, op.cit., p.123. 
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دل عن هذا ولكنه ع ،9122-98 -86بتاريخ صدر في حكم له  ،الدولة تعويضه عن ذلك
 .كثر تحققاأولوية و أ وذ ءالبناالشخص في فيها حق كون يالحل في الحالات التي 

مباشرة للخطأ أو للنشاط  يكون الضرر نتيجةن أه فمعنا ،الضرر المباشر فيما يخصو 
فلا  -لوفغير المأ–ما السبب العارضأي السبب المألوف المنتج للضرر، أ، (244)داريالإ

الذي لحق المهندس الضرر  ؛ابالتالي يكون غير مباشر و  .دارةيكفي لتقرير مسؤولية الإ
 .  (245)البناء لزبائنهبفعل رفض منح رخص التجزئة و  المعماري

 خطأ  بدونفي مجال العمران  دارةشروط الضرر في مسؤولية الإ - 2

فداحة همية و ، لانصرافها إلى أا موضوعيةتوصف المسؤولية الادارية بدون خطأ بأنه
طأ ، حيث يعفى المتضرر من اثبات الخبتقييم سلوك المسئول عتداد، دون الإالضرر ذاته

علما أن دارة، بين الضرر ونشاط الإثبات الضرر، والعلاقة السببية ويتحمل فقط عبء إ
 .تعويضاليحول دون حصول المتضرر على لا  ،دارة لعدم خطئهاإثبات الإ

 بدون خطأ، في مجال العمرانالعامة  دارةمسؤولية الإ لإقامة يشترط القضاء الإداري  
ن يكون أ ،عباء العامةمام الأعلى أساس قطع المساواة أو ، أساس المخاطرأسواء على 

في المسؤولية  ولقد عمل هذا الشرطان على عدم التوسع. اوغير عادي ،الضرر خاصا
في العمل على عدم  للسلطات العامةمان أصبحا بمثابة صمام أ، و دارية بدون خطأالإ

، (246)الإدارةلى خطأ عن قضايا التعويض غير المستندة إ ضافية ناتجةعباءا إتحميلها أ
داري القضاء الإ ن  أ ، باعتباررسم حدودها ومداهاحالاتها و  دخل لجمعن المشرع لم يتسيما ألا

 .هو الذي وضع هذين الشرطين
                                                 

244
- ESTEBAN Philippe, Le contentieux de l’urbanisme du XVIIIe  siècle a nos jours, thèse pour le 

doctorat en droit , université Panthéon-Assas, Paris II, 2004, p. 214. 

، المرجع السابق، "ساس الخطأ في مجال العمرانأللتعويض في مسؤولية الادارة على الضرر القابل " عزري الزين، - 245
 .19ص 

246
 - FERCHICHI Wahid , op. cit., P. 220.  
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   :ن يكون الضرر خاصا أ -أ

و عدد معين من أص واحد ن يكون منصبا على شخأ ؛يقصد بالضرر الخاص         
، فرادفيه سائر الأ يشاركهين يجد المضرور نفسه في وضع استثنائي لا أ ،شخاصالأ

 .(247)ه المسؤوليةنفراد لا تترتب عمن الأ ةفالضرر الذي يقع شاملا بالنسبة  لمجموعة كبير 

 تبقراراتتعلق  ،عباء العامةالمسؤولية على أساس قطع المساواة أمام الأن نجد مثلا؛ أ       
لاستحقاق التعويض لا و ، شخاصلبعض الأ  ضراراتحدث أ فإنها ،مشروعة لكن رغم ذلك

بعض  إلالا يمس  يأ ؛خاصان يكون هذا الاخير بل يجب أ ،الضرريكفي تحقق 
 .خرينالأشخاص دون الآ

  : ان يكون الضرر غير مألوفأ -ب 

الجسامة، ولا يدخل ضمن الأضرار  عندما يبلغ درجة من ا؛غير مألوف يكون الضرر      
أي عندما يخرج عن نطاق طاقة ما  ،اجهها الافراد في الحياة اليوميةالمساوئ العادية التي يو و 

 .(248) لا يتلاءم عبؤه مع مبادئ المساواة، أو صالح الجماعةيمكن تحمله في 

سيعود بالمنفعة  ،ليه بلدية معينةفقرار نزع ملكية من أجل بناء مستشفى مثلا  تفتقر إ
فهنا يظهر الطابع  ر بصاحب الملكية المنزوعة ملكيته،لكن سيض ،على سكان البلدية المعنية

 .  الخصوصي وغير المألوف للضرر
                                                 

قارنة بين نظامي القضاء الموحد والمزدوج، دراسة م: ساس مسؤولية الادارة وقواعدهاأ ،عبد المالك يونس محمد - 247
 .929ص  .9111، ، العراقربيلأ ،مطبعة جامعة صلاح الدين

رض عدة ، مستعملا في هذا الغرهمية الضر أمدى   سلطة تقديرية واسعة في تقديربلقاضي في هذا الشأن يتمتع ا- 248
، وخصوصية الفعل الضار ،وطبيعة الضرر في حد ذاته ،معايير، كوضعية المتضرر وتصرفه عند حصول الضرر

خلال بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة بحيث يشير جانب من الفقه الفرنسي الى ان تأسيس المسؤولية الادارية على الإ
 ،ةي للقاضي باكتشاف قاعدة المساواث ان الانصاف هو الذي يوحيح الإنصاف،ضي الاداري الى البحث في يحيل القا

 :راجع في هذا الخصوص 
-GILLI Jean-Paul , « la responsabilité d’équité de la puissance public»  Recueil Dalloz, Paris, 1971, 

p. 129. 
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الذي بدوره يستنير بأعمال  ،للسلطة التقديرية للقاضي الاداريالضرر تقدير  يرجع
لى خصائصه ا بالرجوع إما إالضرر يكون غير عاديف ،CHAPUS.Rيه قفحسب الف ،الفقه

في إطار عيشه ضمن جة من الجسامة ما يجب على الفرد أن يتحمله ن يبلغ در حيث يجب أ
ما، المجموعة  .(249)التي حفت بحدوث الضررإلى الظروف والملابسات  وا 

 :العلاقة السببية  - ثانيا

ة ن يكون الفعل المنسوب للإدار أ ،قامة المسؤولية الادارية حسب القواعد العامةلإ يجب       
ساس أبالنسبة للمسؤولية الادارية على ، وهذا المبدأ يطبق سواء هو السبب المباشر للضرر

للوهلة  وحيخيرة قد تأن هذه الأ رغم ،(251)دارية بدون خطأالمسؤولية الإ وأ (250)الخطأ
 لإقرارتكتفي نها تستغني عن ركن الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر، و على أ ولىالأ

( الفعل)ببية بين النشاط ، فرابطة السلكن الحقيقة غير ذلكوجود الضرر فقط، و التعويض 
دارة، فالسببية والضرر متلازمان لتعويض المضرور ومسائلة الإالضرر ضرورية الضار و 

 .بانعدامها ينعدم في الوقت نفسه الضررو 

 : تقدير العلاقة السببية -1

العلاقة السببية سعة في تقدير مدى وجود الضرر و واسلطة بداري لقاضي الإيتمتع ا       
 إلا  لا يبقى ذا كانت سببية الضرر واضحة و إذا ، وهو نشاطها الضارأبينه وبين خطأ الادارة 

 ،ذا انقضت مدة طويلة ما بينهماإلكن  . ن الضرر لم يتأخر عن الفعل الضارأ، و معاينتها
الاستثناءات ، فهذه الحالة تعتبر من ت العلاقة السببيةثباإنقاص الحظوظ في إلى إفهذا يؤدي 

نظرية ب غالبا ما يستعين، و كثر دقةأطرف القاضي بن السبب من التي تخضع للبحث ع

                                                 
249

 - CHAPUS .R , « Responsabilité publique et responsabilité privée » , In LGDJ, 1957,  pp 300- 

343.  
250

 - CAA Paris,15 décembre 1999, req N° 962393 , cité par :FRANÇOIS CHARLES Bernard, op. 

cit., p. 125. 
251

 - CE, 20 mars 1974, navara/ministère de l’aménagement du territoire, cité par : FANCOIS 

CHARLES Bernard, op.cit., p. 200. 
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شف تبعا للخبرة كت نألى الواقعة التي يمكن إن الضرر ينسب أي مفادها تالو  ،مةالسببية الملا
  .(252)حداث الضررإن لها ميل خصوصي في أب ،العادية الظروففي و 

 ضي للبحث في جوهر السببية الأخرى التي تستدعي تدخل القاستثناءات الإ تظهر       
بتعدد الأسباب  وهو ما يعرف  ،حداث الضرررة في إادتدخل عوامل أخرى مع نشاط الافي 
 .القضاء فيما يخص هاتين الحالتين هناك خلاف بين الفقه و  و، ضرارالأو تعاقب ا

نظريات قدمت حلول يير و قترحت عدة معا، فلقد إلأسبابففيما يخص تعدد ا       
و ونظرية السبب المنتج أ ،سباب، نظرية تعادل الأالقضاء منهاللإشكالات التي تواجه 

ي تعول عليها الثانية هي الت، علما ان النظريتين الاولى و نظرية السبب الأخيرالفاعل، و 
 ،القضاءارية المقارنة في نصوصها ومختلف الأحكام الصادرة عن دالإالقوانين المدنية و 

عوامل التي ساهمت في خذ بكل الضرورة الأ في  ؛سبابجوهر نظرية تعادل الأيتمثل و 
حداث ا من حيث درجة تأثير بعضها عن الآخر في إينهب ، دون تميزحداث الضررإ

ولا يمكن لعامل واحد  ،ن هذا الاخير يأتي نتيجة لاجتماع هذه العوامل، باعتبار أالضرر
 .(253)ن يسبب الضرربمفرده أ

إلا عمالها ، أنه لا يمكن إن من الناحية التطبيقيةنه تبي  ، إلا أرغم بساطة هذه النظرية       
المخاطر فلا يمكن الاعتماد ما في حالة مسؤولية ، أساس الخطأأ في مجال المسؤولية على

جميعا، استلزم قيام مسؤوليتهم فعال خذ بالاعتبار عمل كل القائمين بهذه الأما أ فإذا، عليها
لى الأخذ ر إمر الذي دفع بأنصار نظرية المخاطالأ وهذا ما لا يتقبله المنطق ومبدأ العدالة،

بالأسباب العارضة غير عتداد التي مفادها عدم الإو العلة الفاعلة، و ج أبنظرية السبب المنت
نما ،المألوفة  . ورلضرر وفقا للمجرى الطبيعي للأمالمنتج لبالسبب الفاعل و  ب الأخذيج وا 

                                                 
 .928، المرجع السابق، صعبد المالك يونس محمد - 252
 .922و 928المرجع نفسه، ص - 253
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من بينها التشريع غلب التشريعات و هي السائدة في أ صبحت هذه النظريةلقد أ       
ن أالمشرع ها التي اكد في،  ج.م.من ق 908مادة من خلال ال ، و يظهر ذلكالجزائري
ذا لم يكن إ ن تكون نتيجة طبيعيةيجب أ ، ما فاته من كسبة التي تلحق المضرور و ر الخسا

 .يتوخاه بجهد معقول في استطاعة الدائن ان

داري يبحث فالقاضي الإ،  الناتجة عن السبب الواحد ضرارالأ ددما فيما يخص تعأ       
الذي نتج عنه  –بين الفعل الضار الوحيد تحتفظ بالعلاقة السببية بينها و  عن الأضرار التي

حكمها الصادر في لى هذه الحالة إ المصريةت المحكمة العليا ولقد تعرض   ،-ضرارا متعاقبة أ
  :ولقد جاء فيه  ،حكام القانون المدني المصريالذي استندت فيه إلى أ، و 9119في

ه عناصر الضرر المستوجب  ول درجة في حكمها المطعون فينت محكمة أمتى بي  " ....    
، ما ةضرار متعدد  ت بتعويض اجمالي عن أن هي قض، فانه لا تثريب عليها، إللتعويض

طالب التعويض فيه أو عدم  ، وبينت وجه احقيةحدهدامت قد ناقشت كل عنصر على 
  ."حقيتهأ

ر المباشر على خلاف القضاء المصري يعتد بالضر داري الفرنسي القضاء الإن غير أ       
ما كان نتيجة طبيعية  بأنه ؛للضرر المباشر اذ وضع معيار ، إدون الضرر غير المباشر

 908ليه المشرع الجزائري في نص المادة وهذا ما ذهب إ .(254)حدث الضررللخطأ الذي أ
 :من القانون المدني بنصها 

، ويعتبر الضرر نتيجة و التأخر فيهأالوفاء بالالتزام  ن يكون هذا نتيجة لعدمبشرط أ" ....
 .."طبيعية 

و النشاط للخطأ أطبيعية جة ن يكون نتيأ، اشر وفقا لهذه المادةيراد بالضرر المب        
ببذل مضرور توقي الضرر ذا لم يكن في استطاعة الهو ما يعتبر نتيجة طبيعية إالضار، و 

                                                 
  .بعدها وما 57 ص، 8880 ،القاهرةية، العرب النهضة دار الإداري، القضاء يطوس ،رسلان أحمد أنور - 254
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، بما قد يشكل معيارا يسترشد به القاضي لتقدير ما يعتبر نتيجة للعمل الضار جهد معقول
.(255)  

الجاري نظمة والأالعمران قوانين  سلبيات نستنتج من خلال ما سبق ذكره، أن من بين
ن لأ ،عدد المتدخلين في مجال التعمير والبناء وبالتالي تحديد المسؤولياتهو ت، بها العمل

مر الذي الأ ،حيان ضررا غير مباشراغلب الأأن الضرر العمراني يكون في أالواقع يثبت لنا 
لعله السبب  ،ضررالمباشرة بين النشاط القائم و بية ثبات وجود علاقة سبإيخلق صعوبة في 

 .مام القضاءأضرار دعاوى المسؤولية عن هذه الأ لرئيسي في قلةا

 : سباب التي تقطع العلاقة السببيةال -2

و نشاطها أخطأ الادارة و طع العلاقة السببية بين الضرر قتي تسباب الالأتتجلى  
 .و الحادث المفاجئأ القوة القاهرةو  ،خطأ الغيرو  ،و المضرورأخطأ الضحية  ؛فيالضار 

 : خطأ الضحية -أ 

تعمد الخطأ  والحيطة والحذر، أخذ أو أمن عدم تبصر يعتبر خطأ الضحية       
الذي لحق  تقطع العلاقة السببية بين الضررتؤثر في التعويض و  جنبية التيسباب الأمن الأ

 .(256)رر حداث الضإهر ذلك عند مساهمته في ويظ ،الضحية ونشاط الادارة الضار

برفض طلب التعويض عن التأخر في البناء  ،مثلا الفرنسيحكم مجلس الدولة لقد   
ن المهندس أساس أعلى  ،لمهندس لدى قسم التجهيزدارة منح رخصة بناء  رفض الإسبب ب

عتبره مجلس الدولة خطأ من جانبه يؤدي إمر الذي الأ ،قام رغم الرفض بالبناء بدون رخصة

                                                 
مجلة " العلاقة السببية كشرط لمسؤولية الادارة في مجال العمران"، عزري الزين: د من التفاصيل راجع لمزي - 255

 .12، ص 8884، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةكلية ، 88، عدد الانسانية العلوم
256

 - MORENO DEVILLIER Jaqueline, le droit de l’urbanisme, Editions ESTEM, Paris,1996, p .

225.    
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ن وظيفة المهندس لا أكما قدر مجلس الدولة ب .المسؤوليةدارة من عفاء الإإلى إبالضرورة 
 .(257)كثر الاشخاص دراية بمحتواهاأالعمران كونه تسمح له بمخالفة قواعد 

، يتم من دارةسباب المخففة لمسؤولية الإلأحيانا خطأ الضحية من اأعتبر كما قد يُ 
لضحية بعدم مشروعية يمثل علم ا إذ، (258)الضحيةلها تقسيم التعويض بين الادارة و خلا

لى الخطأ الذي إذا راجع وه ،دارةسباب تخفيف مسؤولية الإأحد أستفاد منها إالرخصة التي 
 .نها غير مشروعةأرخصة يعرف مسبقا عندما يقدم طلب الاستفادة من  يرتكبه

ن الرخصة أو الشهادة مهما كان نوعها أ يمكن للضحية الادعاء بالجهل  بكما لا
فرنسا  نجد في، فراضي الساري المفعولخطط شغل الأو لأحكام مأ ،العمرانمخالفة لقواعد 

ن القاضي الاداري يأخذ بعين الاعتبار وظيفة الضحية لكي يقدر درجة معرفة الضحية أ
وهذا ما نستشفه من قرارين لمحكمة الاستئناف الادارية بحيث حكمت في  ،بقواعد العمران

بسبب خطأ المهندس المعماري  طالب  % 48ب  الحكم الاول بتخفيف مسؤولية الدولة
  .(259)التعويض الذي خالف قواعد تنصيب برنامجه العقاري

لذي من التعويض عن الضرر ا 8/2كما حكمت في القرار الثاني بتحميل البلدية 
ن تتذرع بعدم أخيرة لا يمكن ن هذه الأأساس أ، على صاب شركة مختصة في العقاراتأ

نظر قانون حماية الساحل  الارضية التي اشترتها غير قابلة للبناء فين القطعة أعلمها ب
النصوص ن تكون على دراية بكل هذه أظيفة الشركة التي تفرض ، بفعل طبيعة و الفرنسي
 .   (260 )القانونية

                                                 
257

- BOUYSSOU F, « exonération totale des fautes commises par l'administration » , RDI, N° 107, 

Paris,1984, p. 29. 
258

-AUBI Jan-Bernard ,PERINET-MARQUET Hugues, droit de l’urbanisme et de la construction, 

8
eme

 édition , Montchrestien ,Paris, 2008, p.144.  
259

 -  CAA. Lyon, 28 oct. 1993, N° 91LY00707, cite par: BOUYSSOU. F, op .cit., p.29.  
260

 -TAA de Lille, 30 mai 2002, N° 99-1861, SCI Les Dunes d'Opale, commenté par :   

BAUZERAND.F, BJDU , N° 02, Paris, 2002, p. 379. 
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  : خطأ الغير-ب

-سباب قطع العلاقة السببية عندما يكون فعل الغيرأيظهر خطأ الغير كسبب من 
تقع المسؤولية ، فهو السبب الوحيد في احداث الضرر -معنويا أو خاصا سواء كان شخصا
ن ألا يكون من الاشخاص التي تسأل الادارة الإدارة منها، بشرط أ تعفىكاملة على الغير و 
ن لا يمكن أعمال تابعه، بحيث تكون مسئولة عنهم و مسؤولية المتبوع عن أ عنهم بناءا على

 . هايتتدفع بخطأ تابعها لنفي مسؤول

هذا ، و دارةنب خطأ الإلى جاإحداث الضرر إي ف نسبيا افعل الغير دور ل يكونكما قد 
من  لى تخفيف مسؤولية الإدارةلحالة إفيؤدي في هذه ا خرالآحد الخطأين لا يستغرق أ عندما

جد شروع ن، ومن أمثلة انتفاء مسؤولية الإدارة. حمل كلا منهما نسبة من المسؤوليةخلال ت
، يقة  لبناية متلاصقة لمبنى عموميساسات عممن رخصة بناء بوضع أ شخص مستفيد

رة قامت بالصيانة العادية له، ولا وجود  دا، فإذا ثبت أن الإخيرا الأنهيار هذفيترتب عن ذلك إ
 نهيار هذا المبنى  من أضرارببه إنها تعفى من مسؤوليتها عن ما تس،  فإلعيب في البناء

 .(261)ساس خطأ الغيروهذا على أ

 : و الحادث المفاجئأالقوة القاهرة  -ج

لاقة لى قطع العسببا أجنبيا يؤدي إ( 262)و الحادث المفاجئتعتبر القوة القاهرة أ     
. التعويض عفاء الادارة عنمن ثم إ، و الضرر الذي لحق الضحيةالسببية بين نشاط الادارة و 

                                                 
 .11، ص المرجع السابق" دارة في مجال العمرانلعلاقة السببية كشرط لمسؤولية الإا"، عزري الزين - 261
ساس الخطأ أدارية على دث المفاجئ في مجال المسؤولية الإالحاالقوة القاهرة و  بين قارنالقضاء الملم يفرق الفقه و  - 262
 نهما في مجال المسؤولية بدون خطأ، سواءق بيي فر  سن القضاء الفرنألا إعفاء من المسؤولية، سباب الإأتبارهما من باع
ان القوة القاهرة  ، الذي مفادهمعيار الخارجيةفنجده يعتمد على  ،ثار المترتبة عنهماو الآأ ،معيار التميز بينهماحيث من 

ما أعفاء من المسؤولية الادارية، يترتب عنه الإو دارة المنشئ للمسؤولية، شاط الإكالزلازل هي حادث خارجي عن ن
عفاء الادارة من إويترتب عنه عدم ، لة مثلاآكانفجار  ،دارةنشاط الإالحادث المفاجئ فهو حادث داخلي متصل ب

   .ع امكانية تخفيف مسؤولية التعويض، مالمسؤولية
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ية على بجنأن تكون أبشرط  ،ضرار بسبب حوادث طبيعيةأثناء وقوع أالقوة القاهرة تظهر و 
 .وعدم قابلية توقعها ودفعها ،(دارة الإ) المدعى عليه

خد بالقوة القاهرة في الأ انالجزائري يتشددالفرنسي و  ن القضاءأ ،في هذا الصدد نجد  
المستعصية التي لا يمكن  بالظواهر الطبيعيةفي حالات محددة تتعلق  إلابها  انولا يأخذ
وهذا بناءا  الفيضاناتكالزلازل القوية والأعاصير والأمطار الطوفانية، و ، و دفعهاتوقعها أ

 .في تقدير طبيعة القوة القاهرة  بها القاضيعلى السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع 

التي حدثت ببلدية الكبيرة ن الفيضانات أ ،جهتهمن الجزائري  عتبر مجلس الدولةإ 
لم تمس شخاص و ألى المساس بعدة إقة وأدت بمثابة قوة قاهرة ضربت كافة المنط ،بومقر

تسبب له  خلف مخبزتهحائط البلدية لالتعويض من جراء بناء فقط المتضرر الذي يطالب 
  .(263)وبالتالي لا تتحمل البلدية المسؤولية عن تلك الاضرار .ضرارأب

ثناء بلدية أته الدفع الذي قدم رفض ،نجد مجلس الدولة الفرنسي من جهة أخرىكما 
مطار أن الأإعتبر حيث ، ؤولية بسب القوة القاهرةمن المس بإعفائهاالمتعلق و  ،طعنها بالنقض

نها لم تتصف بالطابع العنيف أ إلا رغم غزارتها، 9112التي تهاطلت في البلدية في سنة 
كانت متوقعة باعتبار مطار ، بحيث أن مثل هذه الأتوقع الذي يشكل قوة قاهرةوغير الم

القذرة خضعت ن شبكات المياه بالإضافة إلى أ .تهاطلها عدة مرات في السنوات التي سبقت
مجلس كد وبالتالي أ ،مطارنب انعدام شبكة صرف مياه الألى جا، إللأعمال تهيئة سطحية

لم  التي ،دارةذي لحق الشركة الخاصة مع نشاط الإالدولة وجود علاقة سببية بين الضرر ال
   .(264)صيانة جذرية لقنوات صرف المياهتقم بأعمال 

                                                 
ضد بلدية بومقر، ( ف.ج)، قضية8889-81-82 ، مؤرخ في8440، رقم ولىقرار مجلس الدولة، الغرفة الأ  - 263

 .982، ص8882، الجزائر، 82مجلة مجلس الدولة، عدد 
264

 - CE ,13 novembre 2009, Commune des bordes, N° 306992, cité par : POUILLAUDE Hugo-

Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, thèse de doctorat en 

droit public, université Panthéon Assas, Paris, 2011, p. 363. 
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 الثاني فرعال

 نطاق التعويض 

هم دعاوى القضاء من بين أ القضاء الفرنسيين دعوى التعويضلقد صنف الفقه و 
بحيث  ،ت واسعة وكاملة بالمقارنة مع دعاوى المشروعيةين تكون للقاضي سلطاأالكامل، 

سلطة  ؛نجدهم السلطات التي يتمتع بها أ فمن بين، فيها وتتسع يار دتتعد سلطات القاضي الإ
 شخاص التي يشملها التعويضالأ عنالقاضي  يبحث من خلالها  إذ ،نطاق التعويضتحديد 

  .  (ثانيا) التعويض يقوم بتقدير، ثم  (لاو  أ)

 : شخاص التي يشملها التعويضال: لا أو  

فيتم ، صفة طالب التعويضنوع الضرر و  بحسب شخاص أة عد   التعويض يشمل
 .الغير المتضررو أ ،طالب التعويض المتضرر المباشرالتعويض عن الضرر الذي مس 

  : المتضرر المباشر - 1

يرفعها الطاعن بعد  بدعوى التعويض التي ،حالة الشائعة في منازعات العمرانال تتعلق
في و  -حيان تتعلق برخصة البناءغلب الأأفي  -لغاء رخص فردية إتتضمن صدور قرارات 

 ،راضي معيبةشغل الأخرى لأرخصة  ةي  أ وأ ،رخصة بناء غير مشروعة ةي  أن إف ؛هذا الصدد
عن لطاا ثبتأ إذاف ،و الغيرأن الرخصة دارة العامة سواء تجاه المستفيد متنشئ مسؤولية الإ

لحق به ، أالسارية المفعولالفتها للقوانين بمخبناء غير مشروعة رخصة ل الادارة  ن تسليمأ
  .(265)طالبة بإصلاح الضررمن ذلك يمنح له الحق في الإف ،مباشرا وأكيدضررا ماديا 

  بصفة مباشرة دارة الضارة أعمال الإ كل شخص  مسته ؛المتضرر المباشريشمل 
الذي  الشخص همها نجدومن أرتكابها لأخطاء، إفي حالة  دارةالإ قرارات كالمتضرر من

                                                 
265

 - CE, 12 mai 1976, Epoux Leduc, cité par : FRANÇOIS CHARLES Bernard,op. cit., p. 125.  



 (      المسؤولية الإدارية في مجال العمران)منازعات التعويض              : الفصل الثاني   -لو  الباب الأ

 
090 

 ةرخص همنح دارة ت الإرفضو كل شخص أ، المكتسبة هحقوقشغل الأراضي ب مخططيمسه 
 تم  الذي الشهادة  وبمستفيد الرخصة أمر كما قد يتعلق الأ .عةو بصورة غير مشر ة دشها أو

 . ةعو شر مبطريقة غير  دارة ئها من طرف الإأو الغا هاسحب

 خرقادارة الإف هدم بنايته من طر  كل شخص تم   ؛كما يكون متضررا مباشرا
ذوي الحقوق و أ، مالك العقارن المتضرر المباشر هو في مجال نزع الملكية فإو  .(266)للقانون

  .العينية، أو المنتفعين

 : رالغير المتضر   - 8

ل يتعلق بنظرية و  الأ ،ساسين لتعويض الجار المضرورأعتمد القضاء على إلقد 
ففيما يتعلق  ، الإيجار وأة العقار بانتقاص قيم، و الثاني  يتعلق المألوفةمضار الجوار غير 
، ضمن المسؤولية المدنية التقصيريةتطبق  ،، نجدها من جهةالمألوفةبمضار الجوار غير 

التي من  (267)نجد لها تطبيق ضمن نظام المسؤولية الادارية بدون خطأ ،خرىأجهة من و 
محلية على الجماعات الن يرفع دعوى تعويض أيمكن للشخص الساكن بجوار بناية  خلالها

ذا كانت البناية المشيدة بطريقة غير مشروعة إ، وهذا التي منحت رخصة غير مشروعة
نه أ، وهذا يعني بناية مبنية وفقا لقواعد العمرانتتجاوز مضار الجوار المألوفة التي تنتج عن 

الارتفاع بشكل  وأفة قواعد التراجع لكمخا ،ساسيةحدى قواعد العمران الأإفة مخال ا تم  ذإ
ن ذلك يكون كافيا لكي يحكم القاضي الاداري إف ،بالجار مألوفةضرار مباشرة و غير أيحدث 

                                                 
ل من هذا الفصل، ص ص  ،لمزيد من التفاصيل - 266 ل من المبحث الأو  -982راجع الفرع الثاني من المطلب الأو 

998. 
ولى اهتماما كبيرا  أتعتبر نظرية مضار الجوار نظرية ذات منشأ قضائي، فهي من خلق القضاء الفرنسي الذي - 267

شار من أولى القضايا التي أومن بين  ،ساس لها منذ القرن التاسع عشرأوهذا من خلال محاولة ايجاد  ،بهذه الفكرة
في دعوى التعويض عن  9044نوفمبر  82خلالها لهذه الفكرة نجد الحكم الشهير الذي اصدرته المحكمة العليا في 

اذ وضعت المحكمة  ،المنشآت الصناعية حدىإصابت الجيران من جراء التلوث الصناعي الناجم عن أالأضرار التي 
ن الفاعل أن يطالب بالتعويض عن المضار غير المألوفة التي تحملَها رغم أيمكن للجار المضرور :" نه أمبدأ مفاده 
 . "ي خطأ وفقا لمعيار الرجل المعتادالم يقترف 
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للطعن قه القضاء الفرنسي بالنسبة ونفس الحل يطب  . (268)بالتعويض للجار المضرور
لغاء رخصة من رخص التعمير بناءا على طلب ترفعه جمعية بالتعويض المرفوع بمناسبة إ

 .  (269)البيئةلحماية 

قضى  الفرنسي ولةن مجلس الد  فنجد أ ،يجارو الإأ اريتعلق بانتقاص قيمة العق  فيما و  
تعليته  بصورة غير رة التجهيز بإنشاء مبنى عمومي  و بسبب قيام وزاBert بالتعويض للسيد 

 .  (270)نقاص قيمة عقاره في السوقإت إلى د  أ، مشروعة

 : التعويضتقدير  - ثانيا

لى جسامة ليس إلى جسامة الضرر و إ، ثناء تقيمه للتعويضأ داريالإ القاضيينظر 
ن تكون له علاقة أالذي يقتصر دوره على تأسيس المسؤولية من دون و  ،المرتكب الخطأ

ر عن عب  يُ و  ،مبلغ من المال يتناسب مع الضرر يتحصل المضرور علىو ، بتقدير التعويض
يستعين بها ة مبادئ ع عن هذه القاعدة عد  وتتفر   ،"تناسب التعويض مع الضرر "ذلك بقاعدة 

 بالأضرار، والذي يتعلق غالبا مبدأ التعويض الكلي ؛من بينها نجد، دائما القاضي في حكمه
 .استنادا إلى عناصر موضوعية التعويض الرئيس المقدر ويشمل، المادية

التعويض المالي  ؛الادارية في مجال العمرانالمسؤولية  عنتعويض الكامل ال يشمل
، دارة غير مشروعبناء التي لم تتجسد بفعل تدخل الإضرار المتصلة بمشاريع الالأعن 

مصاريف الدراسات و  ،السابقة للبناءمصاريف ال تضمكما ، (271)داري لرخصة بناءالإ كالإلغاء
 . (272)كل تدهور للحالةو  ،الموثقومصاريف المهندس و ، المنجزة التقنية

                                                 
268

 - CE, 05 Javier 1977, req , N°95782, cité par : FRANÇOIS CHARLES Bernard op.i cit., p.126 . 
269

- CAA, Paris, 20 décembre 1992, association de défense de la qualité de vie a Bandy, Req N° 

91PA00556, cité par : FRANÇOIS CHARLES Bernard, Ibid, p.126 . 
270

 - CE, 10 Janvier 1973, cité par: FRANÇOIS CHARLES Bernard, Ibid, p.127. 
  .099، المرجع السابق، ص 45204قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية،  رقم  -271

272
 - CE, 12Mars 1983, société d’étude d’un grand hôtel international a Paris, cité par: JAQUOT 

Henri, op.cit., p. 706.   
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 اللاحقة بطالب رارلأضعن االتعويض المالي  ،التعويض الكامل شملكما قد ي
ن يتحصل على بحيث يمكن لهذا الأخير أ، غير مشروعتأجيل طلبه بقرار  رخصة بناء تم  

ن يطالب فله أ ،و التأجيلألحقته أثناء فترة التأخير ضرار التي ل الأتعويض مالي لك
 .   (273)الوثائق التي تثبت الزياداتن يقدم كل عويض ارتفاع تكاليف البناء، بشرط أتب

كل مصاريف  ،لمستفيد من رخصة بناءبالنسبة ل التعويض الكاملكما قد يضم 
لها ائد القروض التي تحم  وفو  كل الفوائد المترتبة عن التأخير، لىإ، بالإضافة الأشغال المنجزة

غير القابلة ضمن القطاعات رضية شغل الأراضي لقطعته الأ دراج  مخططإبسبب  مستفيدال
 .(274)للبناء

  المتعلقة ضراركالأما فات المتضرر من كسب،  ؛ن يشمل التعويضكما يمكن أ       
 حدى القضاياإر في ن القضاء الفرنسي قد  ، غير أيجاريةو قيمته الإبانخفاض قيمة العقار أ

 لا، عليها  تتحصلسبق وأن رخصة بناء قد  بإلغاءدارة قامت الإ التي ةالشركة العقارين أ
عملية بناء كانت غير نجاز عن إمن كسب  اتحصل على تعويض ما فاتهن تيمكن أ
الفرنسية، أنه بالنظر  Nanteلمدينة كدت محكمة الاستئناف أ بحيث ،صللأفي ا مشروعة

لم  كأنها  Pierre Noury نه يجب اعتبار شركة، فإلى عدم مشروعية رخصة البناء المسلمةإ
  .(275)رخصةية أتتحصل على 

، أو حجب الرؤيةحق بالجار بسبب نقص لاالضرر ال ،قد يضم التعويض الكاملكما        
  .(276)غير مشروعة بنايةالتي كان سببها و  ،شعة الشمسأ

                                                 
273

 - CE,10 octobre 1956, req N°58240, cité par : FRANÇOIS CHARLES Bernard, op.i cit., p. 130.  
274

 -CE 28 octobre 1987 , Sct résidence Neptune, cité par : FRANÇOIS CHARLES Bernard, Ibid,   

p. 129.  
275

 - CAA Nantes, 30 décembre 1999 , scté Pierre Noury SA , BJDU, N° 4, Paris, 2000, P. 255. 
276

 - CE, 14 décembre 1988, RFDA ,N°68,Paris, 1989, p. 50 . 
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التقيم المالي  " مبدأ منها؛ خرىبمبادئ أ في حكمه كما يستعين قاضي التعويض
ى من خلال الحكم بمبلغ من النقود عل ، وذلكالتعويض النقدي الذي يتخذ صورة ،"للضرر
المضرور عن لتعويض  والأنسبنجع لاداري المقارن الوسيلة الأالقضاء القد اعتبره و  الإدارة،

لى ما الحالة إ بإعادةبالمقارنة مع التعويض العيني المتمثل في الحكم ، ما لحقه من ضرر
جل  ن  باعتبار أ، نه محدود ألا  ر موجود في المسؤولية الادارية، إخي،  فهذا الأكانت عليه

هي طلبات  ،جزائريداري المام القضاء الإبات المقدمة في دعاوى التعويض الإدارية أالطل
ن ، كأضرارالنقدي على ما لحقهم من أ، يطالب فيها المتضررون التعويض بالتعويض النقدي
ر أيكون منزل الم ن يأمر ، فلا يمكن أةعام لأشغالدارة الإ نجازم نتيجة إو تهد  دعي قد تضر 
بمبلغ الحكم و  ،ضراريم الأيبل يكتفي بتق، صلاحهبناء المنزل أو إ بإعادةدارة القاضي الإ

 . و اصلاحهأ ناء المنزلبن يعيد أ نقدي يسمح للمتضرر في

، ومثال عمال الماديةالأدارية عن خاصة في المسؤولية الإ التعويض العيني يظهر
، و الهواءيحجب عن جيرانها الضوء أن تبني البلدية حائطا في ملكية عمومية ، أذلك

عادة الحالة إكم بهدم الحائط و حن يي أفللقاض ه في الواقع لكن ما نلاحظ .لى ما كانت عليها 
 عادة الحالةا  الفترة الواقعة بين حدوث الضرر و ن التعويض العيني لا يزيل ما حدث خلال أ
دارة تعويض المضرور عن تلك هذا ما يوجب على الإو  ، تلك الفترةلى ما كانت عليه في إ

 .(277)المتضرر الشيءستفادة من رم فيها من الإالفترة التي حُ 

                                                 
دارة عن الإ ةاستقلاليمع مبدأ  متنافيالتعويض العيني  انيعتبر  ،داريين لفترة من الزمنلقد ظل الفقه والقضاء الإ - 277

وما يترتب عنه من منع القاضي من توجيه أوامر للإدارة، ولقد طبق النظام الفرنسي ذلك ، القضاء والمكرس دستوريا
تتعلق بالإعتداء المادي، أين تفقد الإدارة كل شرعيتها، فبالرجوع إلى نص  تعامة، مع اإيراد بعض الاستثناءاكقاعدة 
، المتعلق بالمحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف 9111 -88 -80الصادر في 981-11من القانون رقم  L 8-2المادة 

 .ة توجيه اوامر للإدارةالإدارية، نجد أن المشرع الفرنسي أعطى للقاضي الإداري سلط
ومن جهته، عمل المشرع الجزائري لمدة طويلة على تكريس مبدأ عدم جواز توجيه القاضي أوامر للإدارة، وهذا        

          :منه التي تنص  120ا، وهذا بمقتضى المادة .م.ا.إلى أن أتت الاجازة الصريحة بتوجيه أوامر للإدارة  في ق
 = و هيئة تخضع منازعاتها، إلزام أحد الشخاص المعنوية العامة أو القرارالمر أو الحكم أعندما يتطلب "       
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تاريخ  بعين الاعتبارر يم المالي للضر  ثناء التقي  أ بصفة عامةداري القاضي الإ يأخذ  
وليس تاريخ وقوع  ،وقيمته الماليةن فيه الخبرة حجم الضرر عي  و اليوم الذي تُ أ ،م الضرريتقي  

كم كتاريخ لتقييم الضرر صبح يأخذ بيوم النطق بالح، عكس القضاء الفرنسي، الذي أالضرر
عبرة من ذلك الو  .(278)بالأموال لاحقةضرار الالأبيوم وقوع الضرر كتاريخ لتقيم ، و الجسماني

وضاع تغير الأوى بسبب و المضرور من تأخر الفصل في الدعهي عدم تأثر المدعي أ
 .ما بين وقوع الضرر وصدور الحكم في الدعوى سعار في الفترة، كارتفاع الأالاقتصادية

قانونية المقدمة المستندات ال، ثناء التقييم المالي للضرركما يراعي القاضي الإداري أ
ذا كان إ نو التنظيمالمحدد بموجب التشريع ا للأموالالسعر المرجعي و  ،من طرف الضحية

م المال حسب سعره في نه يقي  فإ، كاضي نصا قانونيا يحدد ذلن لم يجد الق، وا  الضرر ماديا
 .السوق

التي تنشأ  ،جل المنفعة العموميةجليا في منازعات نزع الملكية من أهذا  يظهر  
، ح عليهم ضمن قرار قابلية التنازلشخاص المتضررين التعويض المقتر عدم تقبل الأبمناسبة 
تحديد التعويض، فيقوم القاضي  في دارة لقواعد العدل والإنصافم مراعاة الإساس عدعلى ا

ذا كان التعويض الممنوح ، وما إدارة للعقاراقبة طريقة تقويم الإبمر  ،داري في هذه الحالةالإ
سعار ، والتي يراعى فيها الأسب مع القيمة الحقيقية للأملاك والحقوق العقارية المنزوعةيتنا

  .السوق العقاريالمتداولة في 
                                                                                                                                                    

قضائية الإدارية المطلوب منها ذلك  ، تأمر الجهة اللاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة=
                                       ."قتضاءالإ في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ عند

 : راجع للتوسع في الموضوع
الملتقى " حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية "بوبشير محند أمقران، 

، 9141ماي  80م السياسية، جامعة الوطني حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلو 
  .92-9، ص ص 8899ماي  90و  92قالمة، يومي 

تعويض في المسؤولية لنظام ا: ، الكتاب الثالثدارية، دروس في المسؤولية الإ لحسين لويابن شيخ اث م - 278
 .998ص  ،المرجع السابق الإدارية،
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ن هذه رغم أ ،دارة في تقدير التعويضفي هذه الحالة  محل الإقاضي التعويض  يحل  
طريقة ن يعيد النظر في عناصر التعويض و ، فله أداريةنجدها في إطار الرقابة الإ السلطة

ن يكون التعويض يشمل التي تفرض أ ،حسابه بالمقارنة مع القانون المحدد لقواعد نزع الملكية
، عاب الموثقتأهي تشمل في الغالب و  ،ا يلحق المالك من خسارة وما يفوته من كسبكل م

عويض و الت، أشغال غير مستهلكة، والتعويض عن أ، الشهر العقاريالتسجيلرسوم الطابع و 
لفترة الانتقالية ما ثناء اض المالك التاجر ما فاته من ربح أبتعوي ،نتفاعلحرمان من الإاعن 

 . (279)عادة تنصيبهبين رحيله وا  

خذ بعين ضي بالنسبة للدعوى المرفوعة على أساس عدم الأكما تظهر سلطة القا
 :التعويضات الإضافية، وتشمل على ما يليفي قرار قابلية التنازل الاعتبار 

 :خر المصاريف الخاصة بالبحث عن ملك آ التعويض عن -1

   .، الشهروالتسجيلتعاب الموثق، رسوم الطابع أهذه المصاريف خاصة  تشمل 

 :  مستهلكة رشغال غيالتعويض عن أ -2

ن ثم يفاجأ بنزع في حالة قيام الشخص بأشغال تهيئةتظهر الأشغال غير المستهلكة؛ 
ن يطالب بإعادة أشغال، وفي هذه الحالة يجوز له أن ينتفع بما قام به من ملكيته دون أ

ة نزع الملكية و قبل دفع تاريخ عمليرتفعت من على أساس أن قيمة الملك قد إ مالتقيي
تقوم بوضع اليد ف ،دارة مبدأ التعويض القبليهذه الحالة عندما تخرق الغ ، وتحدثالتعويض

 . يداع المسبق لأموال التعويضعلى الملك دون الإ
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 :نتفاع تعويض الحرمان من الإ  -3

ثناء من ربح أ ض المالك التاجر ما فاتهبتعوي ؛نتفاعيتعلق تعويض الحرمان من الإ 
على في قرار له لسنة وهذا ما كرسه المجلس الأ ،عادة تنصيبها  لفترة الانتقالية ما بين رحيله و ا

 :كد المبدأ التالي، عندما أ9109

لعرض المقدم لمن نزعت منه ذا كان ا، أنه إقضاءو  متى كان من الثابت فقها" 
 يتوفر على مزايا مؤكدة و ،يدة داخل منطقة حضرية جدملكيته، يتمثل في منحه محلا بديلا
 لكل ن من نزعت ملكيته له الحصول على تعويضات، فإيعوض المحل القديم تعويضا كاملا

 .(280)ما لحقه من خسارة من جراء فقدانه لمبالغ الإيجار

 : نخفاض القيمة تعويض إعادة التنصيب وا   -4

ويشمل كل مصاريف عادة التركيب، قل وا  مصاريف الن   ؛عادة التنصيبتعويض إيضم 
لى ، وكل ما تتطلبه الأشغال للوصول بالمحل إمن حق التأجير الجديد ،الايجار الجديد

 .(281)الدرجة التجارية الجديدة التي كان عليها المحل المنزوع ملكيته

غالبا  –هو تقيم الضرر المعنوي بدقة  ،لقاضيب المهمة على اصع  مر الذي يُ لكن الأ
يتجه القضاء ، و و لقاء ثمن رمزيمه جزافا، أفغالبا ما يقي -ما يثار من قبل الجمعيات 

ضرار مهما كانت لأوهذا بالنسبة لكل ا ،لى التعويض نقدا في شكل رأسمالالإداري حاليا إ
 .طبيعتها

                                                 
 . 908، ص المرجع السابق،  88648على ، الغرفة الادارية ،رقم قرار المجلس الأ - 280
، مذكرة كية العقاريةلداري في منازعات المختصاص القاضي الإإزادي سيد علي، : التفاصيل ، راجع  للمزيد من - 281

 ،، جامعة مولود معمريالعلوم السياسيةدارية، كلية الحقوق و فرع قانون المنازعات الإ ،الماجستير في القانونلنيل درجة 
 .991، ص 8894، تيزي وزو
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 الأوّل بابخلاصة ال

 القضاء الإدارين ، إلى القول ألو  دراسته في الباب الأ من خلال ما سبق نخلص
في البناء من تعسف إحدى أهم الضمانات المقررة لحماية حقوق الأشخاص  يشكل
 مساسا فيها ضارة و قيامها بأعمال مادية أ ،غير مشروعة قراراتبإصدارها  ل ،الإدارة

حق  من خلال  ؛يظهر ذلكو ، في هذا المجالخروجا عن ما تقضي به الضوابط المقررة و 
و تأجيل في حالة رفض طلبه أ ،غاءات التعمير في رفع دعوى إلشهادأو  طالب رخص

و الرخص أ منح تقرارا يف كما أنه من حق الغير الطعن، غير مشروعةطريقة ت فيه بالب  
عن تعويض رفع دعوى   كما يمكن لكل هؤلاء. إذا كان لهم مصلحة في ذلك ،الشهادات

  . و الاعمالأجراء هذه القرارات  مستهمالأضرار التي 

حترام القواعد الشكلية إعلى  جبار الإدارة العامةإلى إ داريالإقاضي لا رقابة تهدف 
 المنظمةالتي تقتضيها النصوص القانونية و  ،الاراضية التي تنظم عملية شغل الموضوعيو 
 امشوبيعتبر ، و عمل تقوم بهأقرار  ي  أن ، فإعلى هذه القواعد تعديهاوفي حالة  ،لعمرانل
؛ نجد ومن بين هذه العيوب ،للإلغاء قابلو عيوب التي تجعله غير مشروع العيب من ب

 ويظهر من خلال  ،مجالال هذا د المتدخلين فيتعد  الذي ينشأ بسبب ختصاص عيب عدم الإ
و ا ،و المكانيا ،و الموضوعيات الإدارية لاختصاصها الشخصي، أحدى السلطتجاوز إ
إذا  بإلغائهمما يسمح للقاضي باستصدار حكم ، في مجال ضبط النشاط العمرانيالزمني 

 .عي ذلكد  مثبت الأ

 خصجراءات استصدار الر  إالذي يمس عيب ، اللى جانب ذلكنجد إكما 
هم الاجتهادات أ استقراءمن خلال  ان لنتبي  لقد و  ،التعمير تمخططاعداد أو إ ،داتاالشهو 

نفسه  والأمر ،التحقيق وانعدامالاستشارة  انعدامحصره في عيب  ن القضاء، أالقضائية
من الناحية  هنرغم ا، القضاء في انعدام التسبيب هحصر  الذي الشكل بالنسبة لعيب لحظناه
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جراءات في القوانين المتعلقة بالعمران أغلب الإ سن المشرع الجزائري كر  أالقانونية نجد 
المطبقة على القرارات و  ،دارية في القواعد العامة في القانون الإوالشكليات المستوجب

 .داريةالإ

 ،و التنظيميةالعمران الفردية ا تقرارالعيوب الداخلية التي تمس بالنسبة لما أ 
 هاجسدو  المشرع الجزائري هاسر  فلقد ك ،عيب الهدف، أو القانونمخالفة و أ ،عيب السببك

         .متنوعحظيت بتطبيق واسع و  بحيث ،لغاءقاضي الإ

ت التنظيمية القابلة راار هي من قبيل الق ،التعميرلتهيئة و مخططات ا ن  لنا أن كما تبي  
نشاط الكبير في تنظيم  تأثيرلها  ن  إذ نجد أ ،عيوبالذا شابها عيب من للطعن فيها إ

ستغلال الأل خطرا على حقوق البناء و ن تشك  أ ويمكن ،العمراني ساءت إذا أراضي ا 
 مخططاتيمثل الطعن في  ،ففي فرنسا ،صدارهاطات الإدارية المختصة بإالسل ااستعماله
ن الطابع الخصوصي بي  في نفس الوقت ي  و  ،داريا لرقابة القاضي الإمتدادإالتعمير التهيئة و 

  .داريةالإ العمران نظام منازعاتل

في شرط الصفة  ،مجال العمرانلغاء في إجراءات رفع دعوى الإخصوصية  تظهركما 
عة المصلحة المباشرة في الطعون المرفو  شرط صعوبة تطبيقلمسنا  ،فمن جهة، والمصلحة

النشاط العمراني موضوع تشعب  بفعل، وهذا مجالالهذا ضد القرارات الصادرة في 
داري  الجزائري رغم القضاء الإف، حيان بمصالح كثيرةغلب الأأبط في الذي يرت ،الترخيص

نه أ إلا  ، الغير الذي تأثر برخصة عمرانيةطعن  بإمكانيةقر ت   عدم وجود نصوص صريحة
لى إفيهما  ين استندأ ،1002و  1002لسنتي  الدولة  مجلس يمن خلال قرار د ذلك جس  

هذه و ، رنصوص القانون المدني في مجال المسؤولية المدنية عن مضار الجوا
 الاربعةمدة  مكانية تطبيق قاعدة سريانسببا في عدم إفي الوقت نفسه ل مث  الخصوصية ت  

باعتبار  -من يوم تبليغ القرار  ى الالغاء المرفوعة من طرف الغيرالمقررة لدعو شهر لأا
مر الذي بلغ بها شخصيا، الألغير لا ي  ن امادام أ -قرار فردي البناء هي بمثابة رخصة ن  أ
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ر لحساب ميعاد رفع قواعد خاصة في قانون التعميوضع المشرع الجزائري  يستوجب على
 .اقتداءً بنظيره الفرنسيوهذا  ،لغاءدعوى الإ

ضائية حكام القضائية الصادرة من الجهات القومن خلال إحصاء أغلب الأ
ب امكانية نلى جا، فإله سلطات واسعة في مجال العمران ءلغانجد أن قاضي الإ ،داريةالإ

إذا ثبت له أن الطعن غير مؤسس،  دارةبالتالي تأييد قرارات الإو  ،غاءالالدعوى ل هرفض
المشوبة بعدم  -مخططات التعمير -و التنظيمية الفردية أ إلغاء القراراتبن يحكم فإن له أ

 ،إلغاء قرارت التأجيلو أ ،الشهاداتقرار رفض منح الرخص و  بإلغاءإما وهذا ، المشروعية
إلغاء أو  ،ذا كان الطعن مرفوعا من طرف الغيرإ الشهاداتإلغاء قرار منح الرخص و أو 

  . دارة بالسحب أو الالغاء غير المشروعقرار الإ

عد العامة أن مسؤولية الإدارة في مجال العمران تنطبق عليها أغلب القوا ن لناكما تبي  
غلب في أمجال هذا ، بحيث تسأل  السلطات الإدارية التي تتدخل في في المسؤولية الإدارية

ضرار الناجمة الأ ن  ، أداري الجزائريإعتبر القضاء الإ بحيث، على أساس الخطأ الحالات
ل أتسف  لصاحب الحق في المطالبة بالتعويض،تفتح المجال  ةمشروعالغير  تقراراالعن 

ومن الإدارة عن الأضرار الناتجة عن قراراتها المتعلقة بالعمران في حالة ارتكابها لأخطاء، 
 شهادات أو  منح رخصو  ،مساس مخططات شغل الأراضي بالحقوق المكتسبة ؛همها نجدأ

سحب أو الغاء أو ، عةو رفض منح الرخص أو الشهادات بصورة غير مشر أو  ،غير مشروعة
  .ةعو شر مالرخص أو الشهادات بطريقة غير 

وهذا على أساس نظرية  ،خطأن ترتكب أبدون خرى الادارة أحيانا أتسأل  كما
 . طع المساواة امام الاعباء العامةأو على اساس ق ،المخاطر

وجود بعض القواعد الخاصة التي تنطبق على الأضرار  عدميعني لكن هذا لا 
، خاصة فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة عمرانلل الات المختلفةالناتجة عن المج

 .  قار الذي انتزعت منه الملكيةأين نجد إجراءات خاصة لتعويض صاحب الع ،العامة
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التعويض أو المسؤولية المتعلقة بشروط رفع دعوى  يضا بعض القواعدأنجد  
ة المرتبطة ببعض خصوصيات قرارات العمران من حيث تعدد السلطات الإداريو  ،الإدارية

البناء تختص فنجد مثلا قرارات رخصة التجزئة و ، المختصة في إصدار هذه القرارات
يضا ، رئيس البلدية أأحيانا كممثل للدولةل للولاية و الوالي أحيانا كممث)بإصدارها ثلاث جهات 

 ختلافامما يؤدي إلى  ،(وأخيرا وزير التعمير ،أحيانا كممثل للدولةو للبلدية أحيانا كممثل 
 .التعويض مسؤوليةجهة الإدارية التي تتحمل ال
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 ثانيالباب ال

 منازعات العمران أمام القضاء العادي
عمال الماسة بالقواعد المنظمة للرخص وشهادات ع الجزائري بتجريم الأقام المشر  

ليات ووسائل الرقابة دعما لآ ع على كل مخالف، وهذاوق  التعمير، ورصد لها عقوبات ت  
تتعدد  ئم العمراناجرن في هذا الصدد نجد أو  ،لبعدية الممنوحتين للإدارة العامةاالقبلية و 

 تلك العوامل التي ترجع في معظم، سباب والعوامل الكامنة وراء ارتكابهاوتتنوع الأ
، الخ..السكنو زمة الفقر أفي  ؛سسافي الأ تتمثلاقتصادية اب اجتماعية و لأسب الأحيان

القانونية الضابطة  نصوصكتعدد ال ،داريةا  تعود لأسباب قانونية و  ،خرىأيانا وأح
قوانين الن ألذلك نجد . جراءات منح التراخيصإتعقيد نسجامها، و إللمجال وعدم 

للصراع بين المصلحة العامة مجالا خصبا  نواعها تعتبرأالعمران بشتى المرتبطة ب
 .المصلحة الخاصةو 

في  إلا أنها، في التصدي لجرائم العمران الارادة الواضحة للمشرعم من على الرغ     
 ،ردع المجرمينليات الرقابة و ، الأمر الذي يستدعي تدخل القضاء لتفعيل آتصاعد مستمر
ة لرقابهي رقابة مكملة  ،مجال العمران، نجد أن رقابة القضاء العادي في وفي هذا الصدد

  لتسوية منازعات العمران ، فالقاضي الجزائي يتدخل مختلفةولكن بأهداف  ،داريقضاء الإال
انتهاك  ن  ن كون أنطلاقا مإ ،تطبيق العقوبات المقررة لمختلف جرائم العمرانمن خلال 

م من النظا هباعتبارها قواعد ،لد المسؤولية الجزائية للمخالفينالتعمير يو  قواعد التهيئة و 
العام بهدف المحافظة على النظام على مخالفتها، و العام مقترنة بجزاء ولا يجوز الاتفاق 

لتسوية منازعات  ما القاضي المدني فيتدخلأ ،(ولالفصل الأ)والمصلحة العامة العمرانية
جبر الأضرار التي لحقت الأشخاص المتضررين من  هذا من خلال العمران المدنية، و 

 .(يثانالفصل ال) عادلاهذا بتعويضهم تعويضا كاملا و و  ،ةالبنايات غير المشروع
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 لو  فصل ال ال
 منازعات العمران الجزائية

عدةّّوضعوذلكّبّبنوعّمنّالتفصيل،ّوالتعميرّمّالمشر عّالجزائريّأعمالّالبناءنظّ  
ّوالتيّتفرضّعلىّكلّمنّيرغبّفيّاحفاظّآلياتّقانونية ّالعمراني، ّالعام ّعلىّالنظام

ّاإ ّحصولهلأستغلال ّالإّراضي ّالرخص ى لإلكن فرض احترام اللجوء  .داريةعلى

ّبمؤيداتّأدونّنّينجحّألاّيمكنّمقتضيات التراخيص  عليهّوّّ.ردعيةنّيكونّمشفوعا
ّ ّالجزائيةأنجد ّالعمران ّمنازعات ّّتنشأّن ّلحعن ّالمستحدثة ّالقانونية ّالقواعد مايةّخرق

ّ ّمن ّالافرادإالمجال ّّ.نتهاكات ّفي ّالجنائي ّللقاضي ّالعقابي ّالتدخل ّيرجع هذاّوبالتالي
زائيةّجاهّالعامّلقوانينّالعمرانّالمعاصرةّنحوّالتمسكّبالعقوبةّالجالىّمسايرةّالاتّالميدان
ّ.كبرّلقواعدهاأجلّضمانّامنّ

جلّهذاّمنّأوّّ،نقمعّجرائمّالعمراّفيّمهمةّاالقاضيّالجزائيّدوراّحاسميلعبّّ
مجموعةّمنّعّالجزائريّالمشرّ ّوفيّهذاّالصددّسنّ ّ.التعميراحترامّأكبرّلقواعدّالتهيئةّوّ

شخاصّالأّادّلنوتحدّ ّ،المقررّلهاّالعقوباتوّالجرائمّهمّأنّلناّبيّ ضوعيةّالتيّتّ القواعدّالموّ
نّطرقّبيّ تّ ّّجرائيةكماّوضعّمجموعةّمنّالقواعدّالإّ،(ولالأمبحثّال)المسئولينّجنائيا
ّ(.ّّيثانالمبحثّال)ّالفصلّفيهاةّتحريكّالدعوىّالعموميةّوّوكيفيّ ّ،معاينةّهذهّالجرائم

 لالو  المبحث 
 مة لمنازعات العمران الجزائيةد الموضوعية المنظ  القواع

انونيةّالمنظمةّللتجريمّالقواعدّالقّةتتجلىّالقواعدّالموضوعيةّالجزائيةّفيّمجموعّّّّّّّ
ّجزئينوّ ّوتحتويّعلى ّالعقاب، ّالتكليفّوّ، ّيّ جزء ّالنّ مثّ الذي ّكل ّالتيّل صوصّالقانونية

ّالأ ّسلوكّمعينإشخاصّتمنع ّالالإّوأّ،تيان ّمعينمتناعّعن ّبعمل ّقيام العقابّّوجزء.
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ّالأ ّاالذيّيمثل ّالقانوني ّالتكليفثر ّشق ّذلكّ.لذيّيترتبّعلىّمخالفة ّعلى ّ،وتأسيسا
التيّوردّالنصّعليهاّفيّوّّ،الجرائمّلأنواعسنركزّعلىّتحديدّالقواعدّالقانونيةّالمنظمةّ

الطبيعةّديدّمعّتحّ،(لوّ الأمطلبّال)يةّالمرتبطةّبالبناءّوالتعميرمختلفّالنصوصّالقانون
ّ (.يثانالمطلبّال)المترتبةّعنهااقّالمسؤوليةّالجنائيةّنطوّّ،القانونيةّلها

 لو  المطلب ال 
 تحديد أهم جرائم العمران التي ينظر فيها القاضي الجزائي

 لجرائم العمران  فومصن   دموح  طار قانوني إنعدام ا
المتعلقّبقواعد15ّّ-80قانونّالوّّئريّمنّخلالّقانونّالتعميرالجزاّعالمشرّ ّحاول

تمامةّالبناياتّمطابق فنجدّّ،أهمّجرائمّالعمرانّتتضمنّجديدةّقواعدّقانونيةسنّّ،انجازهاّوا 
ّ(.يثانالفرعّال)متعلقةّبالشهاداترائمّج،ّوّ(ولالأّفرعال)متعلقةّبالرخصجرائمّ

 لالفرع الو  
 الجرائم المتعلقة بالرخص

ّالجزائريالمشّهتمإ ّأنواعّرع ّالتعّبثلاث ّرخص ّوّمن ّالبناء،ّّ؛هيمير رخصة
مخالفةّللقواعدّّتنظمها،ّوأيّ ّقانونيةوضعّلهاّنصوصّ،ّوّرخصةّالهدموّّ،رخصةّالتجزئة

جرائمّّ؛لجرائمّفيتتمثلّهذهّا،ّوّيعتبرّجريمةّيعاقبّعليهاّالقانونّ،المنظمةّلهذهّالرخص
 (.اثالثّ)الهدمّ،ّوجرامّرخصةّ(اثانيّ)،ّجرائمّرخصةّالبناء(أولا)ّرخصةّالتجزئة

 : جرائم رخصة التجزئة - لاو  أ 

ّالمشرّ  ّالتجزئةتناول ّالجزائريّرخصة ّّع ّقانون ّو90ّ-08في ،ّ ّالمواد ّفي 55ّذلك
ّمنه50ّو ّلهاّعتبروا، ّالمنظمة ّلنصّ،جريمةّأيّإخلالّبالقواعد ّّتطبيقا ّّّّ،همن57ّالمادة

جزئةّتّ؛في،ّوتشملّجرائمّرخصةّالتجزئةّالذيّجاءّبنوعّمنّالتفصيل15ّ-80ّوكذاّالقانون
ّ.رضيةّغيرّمطابقةّلمواصفاتّالرخصةأوجريمةّتجزئةّقطعةّّ،رضّبدونّرخصةأ
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 : رض بدون رخصةأتجزئة جريمة  – 1

ّفي(282)التجزئةّرخصةّعلىّالحصولّ،90-08ّرقمّالقانونّمن55ّّالمادةّألزمت
ّتشيدّلغرضّأكثرّأوّقطعتينّإلىّملكياتّعدةّأوّمبنيةّغيرّعقاريةّملكيةّتقسيمّعمليةّكل
85ّدتهّالمادةّهوّالالتزامّالذيّأكّ وّّ،(283)جريمةّالالتزامّلهذاّتجاهلّكلّعدي ّّوبالتاليّ،يةبنا

ّ:علىّماّيليتنصّالتي10ّّ-15ّرقمّمنّالمرسومّالتنفيذي
تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات  ...>>

رضية ال قطع ال حدىإ استعمال يجبإذا كان  ،لقطعتين أو عدة قطعمهما كان موقعها، 
ّ.<<بنايةّتشييدل رضيةأو عدة قطع أناتجة عن هذا التقسيم ال

يدخلّفيّمفهومّتقسيمّملكيةّعقاريةّغيرّمبنيةّبدونّرخصة،ّالقيامّبأشغالّالتجزئةّّ
سنواتّمنّتاريخّالإعلانّعنّالقرار،3ّّّالمقدر ةّبـّعندّانتهاءّمدةّصلاحيةّرخصةّالتجزئة

التجزئةّالرخصةّأصبحتّلاغيةّلعدمّاكتمالّأشغالّّلةّأشغالّالتجزئةّرغمّأنّ كذلكّمواص
ّ.10-15ّّالمرسومّالتنفيذيّرقممن38ّّ،ّوذلكّحسبّالمادةّنتهاءّمدةّصلاحيتهاإعندّ

ّالمشرعّعقوبةّلكلّمنّينشئّتجزئةّأوّمجموعةّسكنيةّدونّرخصةّتجزئةّولقدّ خص 
 .(284)15-80مّمنّالقانونّرق57ّبعقوبةّخاصةّضمنّالمادةّ

                                                 
282
ت فصحّعنّإجراءّقسمةّقطعةّأرضيةّمعينةّتشكلّوحدةّعقاريةّّيّانهارقابة،ّفّداةكأّيظهرّدورّرخصةّالتجزئة -

لهاّدورّفيّإعلامّالإدارةّبالتغييراتّالتيّوّ،ّيّعلىّملكيةّالغيرنّعدمّالتعدضمتّوهيشخصّمعي ن،ّتعودّملكيتهاّإلىّ
ّعلىّالملكية ّمنّخلالّعدمّّتطرأ ّبالهيئاتّالإدارية، ّعلىّاتصال ّت بقيّأصحابّالوحداتّالعقارية ّأنها ّإذ العقارية،

رقابةّّلهاّدورّفيّكماّ.هادونّالحصولّعلىّترخيصّمسبقّمنالمالكّوتقسيمّالأراضيّالعقاريةّإمكانيةّتغييرّصفةّ
ّّّّ:راجعّللمزيدّمنّالتفاصيلّّ.جزئةّمعّأدواتّالتهيئةّوالتعميرمدىّمطابقةّالت

ّالرحمن،ّ ّالجزائريّعزاويّعبد ّالتشريع ّفي ّأطروحةالرخصّالإدارية ،ّّ ّدرجة ّالعامّدكتوراهلنيل ّالقانون ّفي ، الدولة
 .500ّص،9887ّّ-9885ّ،جامعةّالجزائر

ّوالتعميرّ-283 ّالتهيئة ّميدان ّفي ّالبلدية ّدور ّأبرباشّزهرة، ،ّ ّفي ّالماجيستر ّدرجة ّلنيل ّالإدارةّالقانونمذكرة ّفرع ،
ّ.111صّ،9811ّّ-9818،ّجامعةّالجزائرّ،لماليةاوّ
 .حثنابمن977ّّّّو973ّّصلمزيدّمنّالتفاصيلّراجعّّ-284ّّ
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 : رضية غير مطابقة لمواصفات الرخصةأة تجزئة قطع - 2
ّالشروط ّودفتر ّللمخططات ّمطابقة ّغير ّتجزئة ّأشغال ّكل ّجريمة، التيّّتعتبر

ّباعتباره بموجبها ّوذلك ّالتجزئة، ّرخصة ّّام نحت ّلتجاهل ّالمفروضة ّ،فيهالالتزامات
ّالوّ ّهذه ّالتجزئةّجريمةيشترطّلقيام ّلعدّ.وجودّرخصة ّبهذهّونظرا ّتقريرّعقوبةّخاصة م

 .90ّ-08منّالقانونّرقم55ّّالمادةّفإنهّيطبقّعليهاّالحكمّالعامّالواردّضمنّّ،الجريمة

 : جرائم رخصة البناء - ثانيا

العمراني،ّتفرضّعلىّكلّمنّيريدّّرقابةّالادارةّعلىّالنشاطّ،ّأداةتعدّرخصةّالبناء
ّحكامّالمنظمةّلها،ائياّكلّمنّيخالفّالأ،ّفيسألّجزّ(285)نجازّبنايةّاوّالقيامّبأشغالّبناءإ

،ّإلاّأنّهناكّ(أو لااّ)نوعينّمنّجرائمّرخصةّالبناء90ّ-08فيّقانونّّالمشر عّسبحيثّكرّ 

ّ.(ثانياا)هّمن55ّّلّجاءتّبصفةّالعمومّفيّالمادةّعليهاّصراحة،ّبّةّجرائمّلمّينصعدّ 

ّ: التعمير انونص عليها صراحة في قالجرائم المنصو  –1
ّوالتعميرّانونقّكر سّّ ّالجراّالتهيئة ّمن ّوهمائمنوعين ّبدونّّ، ّالبناء جريمة

ّ.ّ(286)ّترخيص،ّوجريمةّالقيامّبأعمالّبناءّغيرّمطابقةّلمواصفاتّالترخيص
 : جريمة البناء بدون ترخيص –أ

ّترخيص ّبدون ّالبناء ّجريمة ّعلىّّ؛تتمثل ّالحصول ّقبل ّبالبناء ّالمتهم ّقيام في
ّيمثلّا ّإلاّأنّالفقهاءّيوسعونّ(287)لركنّالماديّفيّالجريمةالترخيصّالمطلوب،ّوهذا ،

                                                 
 ّّ.188ّ،ّص9818،ّالجزائر،ّطّالرابعة،ّدارّهومة،ّالجرائمّالواقعةّعلىّالعقارالفاضلّخم ار،ّّ-285
ّ،المتعلق85ّّ-07ّرقمّّتشريعيالمرسومّالّمن58ّالمادةّبمقتضىّنصّعلىّهاتينّالجريمتينّبصراحةّلقدّتمّال،ّ-286

ّهذهّالمادةّّ.1007،ّلسنة89ّّ،ّجّرّجّجّعددّبشروطّالإنتاجّالمعماريّوممارسةّمهنةّالمهندسّالمعماري إلاّأن 
ّ ّألغيت ّالمادة ّرقم89ّبمقتضى ّالقانون 87ّّ-87 من ّفي ّالمؤرخ ،17ّّ ّبعضّأحكامّّ،9887أوت ّإلغاء يتضمن

 ّ.9887،ّلسنة51ّّ،ّجّرّجّجّعدد85ّ-07المرسومّالتشريعيّ
ّ.95،ّص9887ّ،ّبيروتدعاويّرخصّالبناء،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّ نزيهّنعيمّشلالا،ّ-:ّذلكراجعّفيّّ-287ّ
،ّالإسكندريةمّج،ّّبدونّترخيص،ّالطبعةّالثانية،ّدالمشكلاتّالعمليةّفيّجريمةّالبناءّّ،حامدّالشريفّعبدّالحليمّ-

ّ.90،ّص1007ّ
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منّنطاقّهذهّالجريمة،ّحيثّيرونّأنهاّتشملّتقديمّطلبّالحصولّعلىّالترخيصّمعّ
رفضّالجهةّالإداريةّالمختصةّمنحّالترخيص،ّأوّطلبهاّلمستنداتّإضافية،ّأوّتعديلاتّ

ّأوّإقامةّأعمالّأوّتوّ ّإنشاءّمبانٍ ّتشملّأيضا سيعها،ّأوّتعليتها،ّأوّعلىّالرسوم،ّكما
ّوّّ.(288)تعديلها،ّأوّتدعيمها ّمنّقانون57ّلقدّنصّالمشر عّالجزائريّصراحةّفيّالمادة

ّ:وهذاّهوّنصهاّ،علىّجريمةّالبناءّبدونّترخيصالمعد لة90ّّ-08ّرقم

ّ.»ّ...يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة....... «

ائريّرغمّأنهّنصّعلىّجريمةّالبناءّالمشر عّالجزّّأنّ ّ،نلاحظّمنّخلالّهذهّالمادة
ّ ّلكنّبالرجوعّإلىّنصّالمادة ّنطاقها، ّيحدد ّلم ّإلاّأنه من59ّّبدونّترخيصّصراحة،

ّ:يمكنّتحديدّنطاقهاّكماّيليّ،90ّ-08ّرقمّقانون

أو تمديد البنايات  بنايات جديدةالبناء بدون ترخيص يشمل على تشييد ّ«
طان الضخمة منه، أو الواجهات المفضية على القائمة، أو تغيير البناء الذي يمس الحي

ّ.(289)»ّالساحة العمومية، أو إنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج

ّ ّالمادةانصّلقد ّترخيصّفي ّبدون ّالبناء ّجريمة ّعلى ّصراحة ّالفرنسي ّّّّّلمشر ع
7-ّ708-Lّ3المادةّنصّفيّاعتبرهاّمنّالجرائمّالعمديةّكماّ،ّ(290)منّقانونّالتعمير-ّ

،ّمقارنةّ(291)وهذاّهوّالتكييفّالصحيحّوالأدقّلهذهّالجريمةّ،انونّالعقوباتقّمن191ّ
ّ.وتكييفهاّبالمشرعّالجزائريّالذيّلمّيقمّبتصنيفها

أنهّفيّّ،الملغاة90ّّ-08منّقانون57ّّلقدّبي نّالمشر عّالجزائريّفيّنصّالمادةّ
ةّالساريةّالمفعول،ّحالةّإنجازّأشغالّبناءّتنتهكّبصفّخطيرةّالأحكامّالقانونيةّوالتنظيمي

                                                 
ّ.15،ّص9883ّ،ّالإسكندرية،ّالمعمارية،ّدارّالجامعةّالجديدةّمسؤوليةور،ّالصحسينّمنمحمدّّ-288ّ
ّ.،ّالمرجعّالسابق 10ّ-09قانونّالمن11ّّانظرّالمادةّّ-289ّ

 
290

- C. urb. français , In : http:// www,ligifrance.gouv.fr 
291ّ- C. pén. français , In : http:// www,ligifrance.gouv.fr 
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ّبوقفّ ّأمر ّلاستصدار ّالاستعجالية ّالإدارية ّالغرفة ّإلى ّتلجأ ّأن ّالإدارية ّللسلطة يمكن
ّالقاضيّالفاصلّفيّ ّيأمر ّأين ّالإدارية ّالغرفة ّدعوىّأمام ّيمكنّأنّترفع ّكما الأشغال،
عادةّ ّوا  ّالمنشآت ّهدم ما ّوا  ّالبناء، ّرخصة ّمع ّوالمنشآت ّالمواقع ّبمطابقة ّإما الموضوع،

ّّإلاّ ّ.صيصّالأراضيتخ 85ّّ-87ّرقمّقانونالأن ّرقم ّللقانون ّوالمتم م 90ّ-08المعد ل
ّوالتعميرّ ّبالتهيئة ّالأحكامالمتعلق ّواسعةألغىّهذه ّسلطة ّالإدارية ّوأعطىّللسلطة ،(292)ّ

ّ:علىّأنه87ّمكرر57ّّبحيثّتنصّالمادةّ

حرير انونا تعندما ينجز البناء دون رخصة بناء، يتعين على العون المؤهل قّ«
رساله إلى رئيس الشعبي البلديمحضر إثبات المخالفة في هذه الحالة، ومراعاة ... ، وا 

، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في للمتابعات الجزائية
 .ةريخ استلام محضر إثبات المخالفأيام ابتداءً من تا( 80)أجل ثمانية 

المعني،  رئيس المجلس الشعبي البلدي ورعند انقضاء المهلة، وفي حالة قص
 .(293)ّ»...يوما( 08)يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا يتعدى ثلاثين 

المشر عّالجزائريّمنحّللإدارةّسلطةّتوقيعّالجزاءّّأنّ ّ،نلاحظّمنّخلالّهذهّالمادة
قا،ّدونّالحاجةّإلىّاللجوءّإلىّالقضاءّلاستصدارّحكمّفيّذلك،ّوعلىّعكسّماّهوّساب

ّ لجأّمباشرةّإلىّيّ،منّوجودّجريمةّالبناءّبدونّترخيصّفيّحالةّتأكدهّرئيسّالبلديةفإن 
حسبّالفقرةّوّّ.المتمثلةّفيّالأمرّبوقفّالأشغالّىهدمّالبنايةّدونّتطبيقّالتدابيرّالأول

83ّّ ّالمادة ّمهلة87مكرر57ّّمن ّانقضاء ّفيّحالة ّفإنه ،(0ّ ّتاريخّاستلامّ( ّمن أيام
                                                 

ّ:عّراجعللتوسعّفيّالموضوّّ-292ّ
كليةّّ،ّالعددّالسادس،مجلةّالاجتهادّالقضائي،ّ"دورّالجماعاتّالمحليةّفيّمجالّالتهيئةّوالتعمير"ّّعزريّالزين،ّ-

ّ.30و30ّّ،ّص9880ّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة
جراءاتّالهدمّفيّالتشريعّالجزائري"حوحوّرمزي،ّّّ- كليةّالحقوقّوالعلومّلعددّالرابع،ّ،ّامجلةّالمفكر،ّ"رخصةّالبناءّوا 

ّ.995و997ّّص،9880ّ،ّّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة
ّ.،ّالمرجعّالسابق91ّ-91منّقانونّرقم21ّّبمقتضىّالمادة91ّّمكرر71ّّأضيفتّالمادةّّ-293ّ
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ّالمخ ّإثبات ّّ،الفةمحضر ّحالة ّّتقاعسوفي ّّالبلديةرئيس ّّيحلالمعني، محله،ّالوالي
87ّو85ّو87ّّاتوتنصّالفقرّ.ّ(294)يوما38ّدمّالبناءّفيّأجلّلاّيتعدىّهبإصدارّقرارّ

ّ:ّمنّنفسّالمادةّعلى

يتم  ،تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، وفي حالة عدم وجودها... ّ«
 .سخرة من قبل الواليتنفيذ الشغال بواسطة الوسائل الم

يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم، ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي 
ّ» ....بكل الطرق القانونية

خذ من قبل السلطة البلدية، أمام الجهة إن  معارضة المخالف قرار الهدم المت  
ّّ.»ّالقضائية المختصة لا يعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطات الإدارية

ّالفقراتستشفّنّ المشر عّالجزائريّمنحّسلطةّواسعةّللإدارةّّأنّ ّ،منّخلالّهذه
،ّبحيثّمنحّسلطةّاستصدارّأمرّالهدمّوتنفيذه90ّّ-08التعديلّالجديدّللقانونّرقمّفيّ

ّك ّبعدما ّواحد، ّآن ّفي ّالمادة ّفي ّمجبرة ّّعلىّالملغاة57ّانت ّاللجوء ّلقضاءاإلى
ّّالاستعجالي ّالهدم، ّقرار ّلاستصدار ّتدعيما ّيعتبر ّالعامةوهذا ّالسلطة التيّّلامتيازات

،ّبحيثّأنهّإذاّصدرّقرارّمنّالسلطةّوالتعميرّالبناءعملياتّتتمتعّبهاّالإدارةّفيّرقابةّ
ّبالهدم ّالإداريةّّ،البلدية ّالغرفة ّأمام فلاّيمكنّإيقافهّولوّرفعّالمخالفّدعوىّاستعجالية

ّ.لوقفّقرارّالهدم

                                                 
مجلسّّ،ّلكن1999ّ-22-19ضدّرئيسّبلديةّالمليةّفيّ(ّب)وهذاّماّقضىّبهّمجلسّالدولةّفيّقضيةّالسيدّّ-294ّ

نّي،ّواللت71-71التيّتلغيّالمادتين97ّّ-01منّالمرسومّالتشريعيّرقم10ّّو11ّالدولة،ّأسسّقرارهّعلىّنصّالمادةّ
منّنفسّالمرسومّالتشريعيّتأكدّأن11ّّتجبرانّالبلديةّعلىّرفعّدعوىّقضائيةّلاستصدارّأمرّالهدم،ّبحيثّأنّالمادةّ

ّإلغاالسلطةّالإداريةّمؤهلةّللقيامّبهدمّالأشغالّ ّبمقتضىّؤّالمنجزةّخرقاّلأمرّوقفّالأشغال،ّإلاّأنّهذهّالمادةّتم  ها
ّ:،ّالمرجعّالسابق،ّللتوسعّفيّالموضوعّراجع1991أوت21ّّمؤرخّفي91ّّ-19قانونّرقمّمنّالّالمادةّالأولى

171ّصّ،1991ّبنّشيخّآثّملوياّلحسين،ّالمنتقىّفيّقضاءّمجلسّالدولة،ّالجزءّالثاني،ّدارّهومه،ّالجزائر،ّّ-
ّ.وماّيليها
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ماّالفائدةّمنّإقرارّحقّاللجوءّإلىّ؛ّيكمنّفيّصددالالسؤالّالذيّيطرحّفيّهذاّّ

ّيعنيّأنّ  ّبحيثّهذا ّولاّشيء؟ ّفيّالوضع ّيغير ّلن ّأنه ّدام ّما لاّجدوىّمنّّالقضاء
بمبدأّّاعلق،ّوهذاّيعتبرّمساسماّدامّأنّقرارّالهدمّسوفّينفذّولنّيّ ّ،اللجوءّإلىّالقضاء

أنهّتم ّإصدارّأمرّمنّطرفّّإذاّفرضنافّ.(295)مضمونّدستورياّألاّوهوّالحقّفيّالدفاع
ّالهدمال ّبوقفّقرار ّالاستعجالي ّهذاّّ،قاضي ّصدور ّرغم ّقامتّبالهدم ّالإدارة ّحين في

ّبمبدأّقوةّالشيءّالمقضيّفيه؟ّاالأمر،ّأفلاّيعتبرّهذاّمساس

الجديدّالصادر10ّّ-15رقمّّذيمامّخطأّفادحّفيّالمرسومّالتنفيأمرّيستوقفناّالأ
الواردّفيّالفقرةّالثالثةّ،ّوّتسليمهاحضيرّعقودّالتعميرّوّتّتالذيّيحددّكيفياوّ،9815ّسنةّ

ّ ّللتصاميمّإّأشارتالتيّّ،منه70ّمنّنصّالمادة ّالاشغالّطبقا ّانجاز ّ ّعدم لىّحالة
ّ:يليّبحيثّتنصّهذهّالفقرةّعلىّماّ،المصادقّعليهاّوفقاّلأحكامّرخصةّالبناء

القيام بإجراء شهر قصد أ( 80) ن يتعدى ثلاثأجل لا يمكن أيحدد للمعني ّ«
س الشعبي البلدي شهادة م رئيس المجليسل   ،جلنقضاء هذا الوبعد ا ،المطابقة
المادة  لحكاميشرع في الملاحقات القضائية طبقا و  ،و يرفضها عند الاقتضاءأالمطابقة 

ّ.ّّ..." 20-08من القانون رقم  80

لىّإعةّالقضائيةّالةّفيماّيخصّالمتابحفيّالإّ،الخطأّالفادحّفيّهذهّالمادةيكمنّ
ّ(296)منه57ّالمادةّكذلكّّنّهذهّالمادةّوأفيّحينّّ،90-08منّقانون50ّّنصّالمادةّ

                                                 
ّّّّّّّ:التيّتنص2001ّمنّدستور210ّّأنظرّالمادةّّّ-295ّ

 . الدفاع معترف به  الحق في   »ّّّّّ
 .»ّفي القضايا الجزائية مضمونالحق في الدفاع          

ّ:المرجعّالسابقّهوّكالاتي10ّّ-09منّالقانونّرقمّ(ّالملغاة)71و71ّنصّالمادتينّّّّ-296ّ
ّ:ّتنص71ّالمادةّ

ّ ، ة السارية المفعول في هذا المجالالتنظيميو  ك بصفة خطيرة الحكام القانونيةشغال بناء تنتهفي حالة إنجاز إ"
اء طبقا لإجراءات القض لمختص من أجل المر بوقف الشغال،مام القاضي االسلطة الادارية أن ترفع دعوى أ يمكن

 =                                                ."علاهالمشار اليه أ 4666ونيو ي 80خ في المؤر  451-66مر الاستعجالي التي ينص عليها ال
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ّأ ّبمقتضى ّالعبارة ّبصريح ّنصّلغيتا 50ّّالمادة ّرقم ّالتشريعي ّالمرسوم 85ّ-07من
ّوّا ّالمعماري ّالانتاج ّبشروط ّالمهندسلمتعلق ّمهنة ّيشكلالمعماريّممارسة ّكما ّذلكّ،

ّّمعّتناقض ّالمشرعالامتيازات ّمنحها ّّللإدارةّالتي ّالبمقتضى ّسنةّتعديل ّفي الصادر
ّبّوالمتعلقةّ،9887 ّفيّآنّواحدمنحّسلطةّاستصدخاصة ّوتنفيذه بعدماّّ.ارّأمرّالهدم

ّك ّالمادة ّفي ّمجبرة ّّالملغاة57ّانت ّرقم ّالقانون ّّلىإ90ّ-08من ّااللجوء لقضاءّإلى
ّ.لاستصدارّقرارّالهدم

   ير مطابقة لمواصفات الترخيصجريمة القيام بأعمال بناء غ – ب

بلّيجبّعلىّّّ،يهعلّالترخيصّوموافقةّالجهاتّالمختصةّيكفيّمجردّاستخراجّلاّّّّّّ
ّ ّاحترام ّالبناء ّمنّرخصة ّالمستفيد ّفيّقرار ّمرخصةالالمواصفاتّالواردة ّوهذا ،ّ ّأكد تها

ّ:بنصها،90ّ-08رقمّمنّقانون57ّّعليهّالمادةّ

 أو إنجازها دون احترام المخططات البيانية ... يمنع الشروع في أشغال البناءّ«

ّ.»ّالتي سمحت بالحصول على رخصة البناء

ّ:التيّتنصّ،منّنفسّالقانون85ّّمكرر57ّكذلكّنصّالمادةّ

في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون ّ«
القضائية المختصة، كما  المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله إلى الجهة

تصين في أجل اثنين الوالي المخلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، و ترسل نسخة إ
ّ.»ّ...ساعة( 82)سبعين و 

                                                                                                                                                    

ّ:تنص71ّالمادةّ=ّ
 و المنشآت، إما بمطابقة المواقع أعلاهأ 66و  66حكام المادتين تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار أ" ّ

ما بهدم المنشأة أو إ لى ما كانت عليه د إعادة المواقع إاضي بقصر دة تخصيص ال عامع رخصة البناء، وا 
 ."من قبل



  منازعات العمران الجزائية                                                                                           :الفصل الأوّل    -الباب الثاني

 

 
212 

ّالمشر عّنلا ّأن ّالمادتين ّتعريفّإحظّمنّخلال ّدونّإعطاء ّالجريمة كتفىّبذكر
ّلها ّسمحتّ(297)مفصل ّالتي ّالبيانية ّالمخططات ّاحترام ّعدم ّفي ّحصرها ّبحيث ،

ّالبناءبالح ّرخصة ّعلى ّ(298)صول ّالمادة ّإلى ّبالرجوع ّلكن ّق59ّ، ّـمن ،90ّ-08انون
ّ:يمكنّأنّنستخلصّتعريفاّللجريمةّيتوافقّمعّتعريفّالفقهّلهذهّالجريمة،ّيكونّكالآتي

هي قيام الشخص  ،جريمة القيام بأعمال بناء غير مطابقة لمواصفات الترخيص"
أو  ،أو تمديد المباني القائمة ،الجديدةسواء تشييد المباني  ،بعمل من أعمال البناء

ير الذي يمس الحيطان أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية، أو إنجاز يالتغ
جدار صلب للتدعيم أو التسييج، على أن تقام هذه العمال بصفة غير مطابقة 

 ".لمواصفات الرخصة

ّ ّفي ّالجريمةنجد ّأّ،هذه ّإنّصاحبّالمشروع ّاللتزم ّفي ّمنّبدابالقانون ّوهذا ية
وهوّالبناءّّ،خلّفيّمرحلةّثانيةّبماّيلزمهّالقانونأنهّأ،ّغيرّخلالّحصولهّعلىّالرخصة

التقنيةّالتيّلهندسيةّوّا المخططاتوّّ،روضةّفيّالرخصةتزاماتّالمفلالاوّالمواصفاتّوفقّ
ّ.مطابقةساسهاّتتمّعمليةّالأعلىّ

                                                 
ّالجانيّبأعمالّبناءّمخالفةّللأصولّالفنيةّأوّالرسوماتّوالبياناتّوالمستنداتّالتيّّ-297ّ ّقيام ّالفقهاءّبأنها؛ يعرفها

ّ:راجعّفيّالموضوعّ.ّمنحّعلىّأساسهاّالترخيص
ّ.12ترخيص،ّالمرجعّالسابق،ّصّّحامدّعبدّالحليمّالشريف،ّالمشكلاتّالعمليةّفيّجريمةّالبناءّبدونّ-

ّالمشر عّالجزائريّأعطىّأكثرّتفصيلّلهذهّالجريمةّفيّالمادةّّ-298ّ الملغاةّمنّالمرسومّالتشريعي19ّّفيّحينّأن 
ّ:أنواعّوحددّلكلّمنهاّعقوبتها،ّوهيّكالآتي7ّبحيثّقسمهاّإلىّّمرجعّالسابق،،ّال97ّ-01رقمّ

ّ.(دج199ّ)أربعمائةّدينارّ:ّالمقررة%29ّتجاوزّمعاملّشغلّالأرضيةّيقلّعنّنسبةّّ-
ّ(.دج099ّ)تسعمائةّدينارّ:ّ المقررة%29ّتجاوزّمعاملّشغلّالأرضيةّيفوقّنسبةّّ-
ّ(.دج199ّ)أربعمائةّدينارّ:ّ المقررة%29ّتجاوزّمعاملّالطريقّوملحقاتهاّيقلّعنّنسبةّّ-
ّ(.دج099ّ)تسعمائةّدينارّّ: المقررة%29ّتجاوزّمعاملّشغلّأرضيةّالطريقّوملحقاتهاّيفوقّنسبةّّ-
ّمستوىّأوّثلاثمائةّدينارّ(ّدج099ّ)تسعمائةّدينارّ:ّعدمّاحترامّالارتفاعّالمرخصّبهّ- (ّدج199ّ)عنّكل 

ّمترّيضافّانطلاقاّمنّالحدّالمرخصّله ّّ(.ّدج199ّ)ثمانمائةّدينارّ:ّالاستيلاءّعلىّملكيةّالغيرّ-.ّعنّكل 
ّ(.دج199ّ)رّخسمائةّدينا:ّتعديلّالواجهةّ-        
ّ(.دج799ّ)سبعمائةّدينارّ:ّإنجازّمنفذّ-        
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ّينصّ  ّالماديقد ّلموالّبّالركن ّالمطابق ّغير ّالبناء ّالبناء،جريمة ّصفاتّرخصة
ّ ّمخالفة ّاّوأعلى ّمن ّمجموع ّقرارعلى ّبمخالفات ّالمتعلقة ّاّلمخالفات ّرخصة وّألبناء

ّ:ّاجمالهاّفيماّيليّويمكنّّ،التقنيةفاتّالخاصةّبالمخططاتّالهندسيةّوّالمخال
 : ات الواردة في قرار رخصة البناءو الالتزامأالتحفظات  ةمخالف*ّّّ

ّ ّالبناء ّرخصة ّقرار ّيصدر ّالتحفظاتّّضمنامتقد ّمن ّ(299)تزاماتلالاوّمجموعة
قدّتتعلقّبموقعّالبنايةّاوّّانجازّالاشغالبهاّاثناءّّذخيجبّالاّافيّنفسّالوقتّقيودّلتمث

ّ ّالقيام ّاو ّالخارجي ّمظهرها ّاو ّخاصةّبأعمالحجمها ّالعمارةّكاّ،تهيئة ّصاحب نجاز
ّطرقّوّ ّالمياهشبكاتّالسكنية ّتركيبّمصعدّلتوزيع كماّ .(300)جماعيةفيّالمبانيّالّاو

،ّسواءّبتعديلّجزئيّ(302)،ّومتعلقةّبالحماية(301)يمكنّأنّتكونّتحفظاتّمتعلقةّبالتصميم
ّالمادةّذكرتهّمنّبينهاّماّّنذكرّبعضاّمنها؛ويمكنّالاستئناسّبعدةّأمثلةّللبناءّأوّكلي،ّ

ّ:ّالتيّتنصّعلىّأنه155ّ-01منّالمرسومّالتنفيذي85ّّ

بفعل موضعها، ومآلها، أو حجمها، من طبيعتها  التهيئات إذا كانت البنايات أو«
يمكن رفض رخصة البناء، أو التجزئة، أو منحها  ،لها عواقب ضارة بالبيئة تكون

ّ. «....شريطة تطبيق التدابير التي أصبحت ضرورية لحماية البيئة

إصدارّإلىّإمكانيةّّت شيرالتيّّ،منّنفسّالمرسوم85ّالمادةّيمكنّالإشارةّإلىّّ
ّالتشريعّالمطبقّالرخصةّم ّالشروطّالتيّينصّعليها ّاحترام عّتحفظاتّتتعلقّبضرورة

                                                 
299
ّ:التيّتنص.،ّالمرجعّالسابق20-21المرسومّالتنفيذيّرقمّّّمن11ّّةالمادّظرأنّ- 

 .»... يجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والارتفاقات التي ينبغي على الباني أن يحترمها    « 
ّضبطّمخالفاّ-300 ّبالمغربّتكمونيّجواد، ّاكراهاتّالواقع)التعمير ّأم ّقانون ّالمغربّ(أزمة ّسطاط، ّالرشاد، ،مكتبة

 .99،ّص9817
301 ّ-ّ GUILLOT Phillipe, CH.A, op.cit., p. 134.                                         

ّجّجرّّجوالبناء،ّّيحددّالقواعدّالعامةّللتهيئةّوالتعمير،ّ 271-02منّالمرسومّالتنفيذيّرقم91ّّتنصّالمادةّّ-302
يمكن ... إذا كان البناء أو التهيئة مقررة في أرضية معرضة للأخطار الطبيعية"  :،ّعلىّأنه1008،ّلسنة97ّعددّ

ّ."ّرفض رخصة البناء، أو التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة التي تتطلبها القوانين
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ّالتاريخية ّالمعالم ّوّّ.على ّكذلك ّأكّ ّ،نهم10ّالمادة ّأنّ التي ّتتوقفّّهدتّعلى ّأن يمكن
ّ أنواعّرخصةّبناءّمؤسساتّصناعيةّعلىّفرضّحتميةّمعالجةّملائمةّمعدةّلتصفيةّكل 

ّالموّالدخان،ّوالتسرباتّالغازية فةّهذهّلمخاّويعتبرّ.ادّالضارةّبالصحةّالعمومية،ّمنّكل 
ّ.جرائمّتستحقّتوقيعّالعقوباتّالمقررةّقانوناّتالتحفظاالالتزاماتّوّ

ّ:عدم احترام المخططات الهندسية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء* 
ّّ ;رخصةّالبناءبّالمتصلةعدمّاحترامّالمخططاتّالهندسيةّيدخلّفيّنطاقّ

ّمخّ- ّاحترام ّالكتلةعدم ّالرصيفّ،ططات ّعلى ّبالتعدي ّالملكيةّ،اسواء ّعلى و
ّأّ،المجاورة ّطريق ّعن ّالتنظيم ّالمساسّبخط ّالطريقإو ّجانبي ّعلى ّمباني دونّ قامة

 .(303)احترامّالمسافاتّالقانونيةّالمقررةّقانونا

ّدمسواءّبعّ،plan de façadeّعدمّاحترامّمخططاتّالواجهةّيشملّقدكماّّ-
كأنّيتمّّ،منافذّالواجهاتتغيرّّوأّ،وّاكثرأطابقّّبإضافةوذلكّّ،بهّاحترامّالعلوّالمسموح

ّّّ.ّوّمنافذّاضافيةّمفضيةّعلّساحةّعموميةابوابّاّفتح

ّالتوزّّ- ّمخططات ّاحترام ّالداخلييعدم ّمعاملّّويتمثلّ،ع ّتجاوز ّفي خاصة
نّءّمنّالتيّلاّيمكبنااليةّالتيّيجبّضرّءّمنّالقطعةّالأالجزّّالذيّيحدد رضاستيلاءّالا
ّّ.البناءّعليها

الذيّيحددّكعدمّاحترامّمخططّالهيكلّّ،عدمّاحترامّمخططاتّالهندسةّالمدنيةّ-
ّالقياساتّالف ّوالحديد ّالخرسانة ّلمقاطع ّالمستعملةنية ّالبناء ّالقياساتّّ،ومواد فالغشّفي

ّ.ّعلىّمنّيسكنهّوعلىّالغيرّمماّيشكلّخطرّ،البناءّيجعلّهيكلّالبنايةّضعيفّموادوّ

                                                 
303
ّ:ّفيماّيليّمرجعّالسابق،الّ،155-01ذيّرقمّالتنفيمنّالمسوم11ّّو18ّتتمثلّهذهّالمسافاتّحسبّالمادتينّ - 
ّ.منّكلاّجانبيّالطريقّابخمسيننّمترّنّتبعدّالبنايةّايجبّّ:بالنسبةّللطرقّالسريع-
ّ.ّامترّّثلاثينبنّتبعدّالبنايةّايجبّّ:بالنسبةّللطرقّالمسجلةّفيّقائمةّتحددّبمرسومّّ-
ّ.بنايةّبستةّامتارّمنّمحورّالطريقنّتبعدّالاّيجبّ:بالنسبةّللطرقّالتيّليسّلهاّمخططّتصفيفّّمصادقّعليهّ-
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ّ ّأكما ّالجريمةيمكن ّهذه ّتشمل ّوّّ؛ن ّالاساسات ّمخططات ّاحترام مخططاتّعدم
ّّ.(304)الخ.....مخططّشبكةّالانارةّوالكهرباءّوالتهويةّهيوّّ،التجهيزاتّالداخلية

 : التعمير ونناص عليها صراحة في قالجرائم غير المنصو  –2

ّشفّنستّ ّ ّاستقرائنا ّخلال ّبالعمرانلمن ّالمتعلقة ّّ،لنصوصّالقانونية ّجرائم لمّعد ة
من55ّّالمادةّّبمقتضىّحكماّعاماّبشأنها،ّبلّأوردّنصّعليهاّالمشر عّالجزائريّصراحةي

ّتنفيذّأشغالّأوّىّكافةّجرائمّالمبانيينطبقّعل90ّّ-08قانونّ ،ّفحسبّهذهّالمادةّفإن 
لتزاماتّالتيّيفرضهاّهذاّالقانونّوالتنظيماتّالمتخذةّلتطبيقه،ّاستعمالّأراضّيتجاهلّالا

ّ:يمكن إجمال هذه الجرائم فيما يليوّ.يعاقبّعليهاّحسبّهذهّالمادةدّجريمةّعّ يّ 

 : تصريح والإشهارجريمة عدم القيام بإجراءات ال *    

عدمّالتصريحّوّرخصةّالبناءّّجعرامنةّلعدمّوضعّاللافتةّالمبيّ ّ؛هذهّالجريمةّشملتّّّّّ
-15التنفيذيّرقمّرسومّممنّال60ّالمادةّّتالزمّاذ،ّ(305)إتمامّالأشغالّبفتحّالورشةّأو

بالتاليّ،ّوّاتمامّالاشغالأالورشةّّبفتحّالبلديةئيسّرّّبإخطارّالقائمّبالورشةّوأّالمالك19ّ
ّيعتبرفإ ّذلك ّمخالفة ّالقانونّن ّعليها ّيعاقب ّمسؤولاّوّّ،جريمة ّالمشروع ّصاحب يكون

كانّالسببّالمباشرّلهذاّالضررّوّّ،إذاّأحدثّالمشروعّضرراّبالغيرّجزائياّفىّحالةّما
ّ.عدمّأخذّالاحتياطّبالتنبيهّلوجودّأشغالّبواسطةّاللافتةّالقانونيةّهو

ّ    الوطنيةأو الخاصة  دون رخصة على أرض تابعة للأملاك العموميةببناء الجريمة *    
ّنصّالمشرّ ّّّّّ ّالجزائريّعلىلقد ّعلىّأرضّتابعةّّع ّدونّرخصة ّبناء ّتشييد جريمة

ّالوطنية ّالعمومية ّللأّأوّ،للأملاك ّالوطنيةتابعة ّالخاصة ّالأملاكّفيّ،ملاك ّقانون
ّمخالفالوطنية ّشغل ّكل ّعلى ّيترتب ّإذ ّالمحّ، ّضبطية ّالأملاكّعاينته ّضمن افظة

                                                 
304
 .37ّ37ّّ،ّصّصّسابقالمرجعّال ،لتكواشتّكما - 
 .وماّيليها733ّ،ّص9818ّالمنجيّمحمد،ّجرائمّالمباني،ّالطبعةّالثالثة،ّمنشأةّالمعارف،ّالاسكندرية،ّّ-305ّ
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ّ ّدفع ّالقانونالغراماتّالالوطنية، ّ ّفيّهذا ّالط رد،أّمحددة ّّو 17ّ-80القانونّّأك دولقد
ّعدّ الم ّتمّ موالل ّالقانونم ّّ،لهذا ّللبناء ّالشرعي ّغير ّعلىالطابع ّالتابعةّالأّالمقام راضي

وللبلديةّّ(306)ّ.علىّسندّتحصيلّالغرامةّالمفروضةّلوّحازّالمخالفللأملاكّالوطنية،ّوّ
شغالّالبناءّبـدونّأوقفّّ-قاضيّالإستعجالّ-الإداريةّالقضائيةّأنّتطلبّمنّالجهات

ّّّّّّ.(307)إلىّغايةّالفصلّفيّموضوعّالدعوىّ،المقامةّعلىّأملاكّتابعةّللدولةرخصةّ

ّ:ّتهمتلك ثقافي عقاري أو في مجال رؤيتشييد بناية في م جريمة –*

ّ:،ّعلىّأنه90-08قانونّرقمّالمن70ّّتنصّالمادةّ
لا يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي ّ"

والثقافي، أو يشكل خطرا، إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال، 
ّّ."السارية المفعول وفقا للقوانين

إذاّ،90ّ-08منّالقانونّرقم87ّّ،ّليعدلّالمادة85ّّ-87كماّجاءّالقانونّرقمّ
ّ:ّداّعلىّأنهوحمايةّالممتلكاتّالثقافية،ّمؤكّ ّتعميرلعلاقةّالوطيدةّبينّقانونّالأقرّا

لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الرضية التي تكون في الحدود المتلائمة مع ّ"
ّ."ة المعالم الثرية والثقافيةضرورة حماي

الثقافيّّممتلكبالّخطراّلأوّتشكّلاّيجوزّإنشاءّبنايةّتمس،ّانطلاقاّمنّهاتينّالمادتين
ّ.ّ(308)العقاريّبالتراثّالثقافيّالجرائمّالماسةّتبرّذلكّجريمةّمنذّيعإ،ّعنهّحجبّالرؤيةتّأو

                                                 
306
ّمؤرخّفي19ّ-09ّرقمّقانون -  ،92ّّ ّقانونّالأملاكّالوط2009ديسمبر ّيتضمن ّرّجّجّّنية،، لسنة11ّّ،جّ

 .9880ّلسنة،77ّ،ّجّّرّجّجّعدد9880ّيوليو98ّّ،ّالمؤرخّفي17ّ-80قانونّرقمّ،ّمعد لّومتم مّبال2009

307
ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّالمرجعّنفسه،ّالتيّتنص19-09ّرقمّمنّقانون211ّانظرّالمادةّّ- 
يختص الوزير المكلف بالمالية، والوالي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فيما يخصه وفقا .....«ّّ

للشروط والشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالمثول أمام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص 
 » . ....الملاك التابعة للأملاك الوطنية

ّ:اجعلمزيدّمنّالتفاصيلّرّّ-308ّ
REDDAF A, "La protection du patrimoine culturel immobilier", IDARA.N° 21, Alger, 2001, p 171. 
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 : يةو السياحجريمة  تشييد بناية بدون رخصة على المناطق الساحلية *

علىّقطعةّعلىّمنعّأيّبناءّّ،90-08من75ّّدّالمشرعّالجزائريّفيّالمادةّكّ أّّّّّّّ
ّيجعلّّ،منّالشاطئّابتداءاّمتر188ّّأرضّتقعّعلىّشريطّمنّمنطقةّعرضهّ منّما

ّا ّيعاقبّعليهحمخالفة ّجريمة ّالمادة ّهذه ّّاكام ّّلأحكامطبقا ّمنه55ّالمادة وهيّنفسّ.
ّ.(309)منّقانونّالتعميرL146-4ّالمادةّالفرنسيّفيّالتيّيعتدّبهاّالمشرعّّالمسافة

ّّّّ:علىّ(310)وتثمينهّالمتعلقّبحمايةّالساحل89ّ-89القانون19ّّنصتّالمادةّّكما
الموجودة على  محيط العمراني للمجمعات السكنيةيمنع التوسع الطولي لل>>

 . <<...الشريط الساحلي
إقامةّأيّ منعمنه،ّعلى15ّّالمادةّّاكدتّ،كبرّللمناطقّالساحليةأمانّحمايةّولض

بماّّ،عليهّفإنّأيّبناءّيتمّضمنّالمناطقّالساحلية،ّوّنشاطّصناعيّجديدّعلىّالساحل
ّ،أوّجرفّقاريّأوّعلىّالشريطّالترابيّزرتحتويهّمنّج إلا ّفيّحدودّماّيسمحّّممنوعّ

 :منّنفسّالقانونّبنصهاّعلىّماّيلي38ّكدهّالمادةّتأوهذاّماّ،ّ(311)بهّالقانون
المساحات منع البناءات والمنشآت والطرق وحضائر توقيف السيارات و ت...>>

ّ.<< المهيأة للترفيه في هذه المناطق المهددة
الترخيصّبنشاطّبّمنّخلالّالسماحّ،استثناءاالمشرعّالجزائريّوضعّّنّ أنجدّّلكن

ّوطني ّأهمية ّذو ّمرفقي ّأو ّجديد ّوّصناعي ّالإقليم ّتهيئة ّأدوات ّحدود ّفي ّهذهّة حماية
                                                 

ّ:للتوسعّفيّالموضوعّراجعّ-309
 LE MARCHAND Claudine, droit du littoral et de la montagne, Editions Lexis Nexis, Paris, 2009, 

p. 96. 
ّلسنة،18ّتثمينه،ّجّرّجّجّعددّ،ّيتعلقّبحمايةّالساحلّو9889ّفريّفي 85ّ،ّمؤرخّفي89-89رقمّقانونّّ-310

9889. 
ّالمّ-311 ّالساحلينتعتبر ّنالموّّةاطق ّالمحمية ّالمناطق ّمن ّالسياحية ّلالترابّالوطنيّفياطق ّنظرا ّوهذا خصوصيةّ،
النصوصّالقانونيةّّفيّاوّالتعميرحكاماّخاصةّسواءّفيّقانونّالتهيئةّوّأّكرسّلهاّالمشرعلذلكّّ،هذهّالمناطقّأهميةوّ

ّ:لمزيدّمنّالتفاصيلّراجعّ.الخاصةّبها
 .75،ّص9888ّّ،ّجامعةّعنابة،مجلةّالعمران،ّ"رخصةّالبناءّوّحمايةّالبيئة"بناصرّيوسف،ّّ
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ّالفضاء ّلنصّالمادة ّطبقا ّالمحمية، 15/9ّّات ّنفسهمن ّإقّ،القانون ّمحطاتّمثل امة
ّوّ ّالقذرة ّالمياه ّالسمكتصفية ّالثروة ّتعليب ّوّمصانع ّمنّية ّبالقرب ّالموجودة البحرية

ّ.الموانئكلّنشاطّيتعلقّبتسييرّواستغلالّالمرافئّالبحريةّوّوّّ.الشواطئ
 :لرخصة جريمة عدم إنجاز البناية في الآجال المحددة في ا *

ّدائماتفرضّالإ ّبحسبّّدارة ّالبناء ّلإتمام ّمعينة ّمدة ّالبناء عىّصاحبّرخصة
ّالأ ّّويعتبرّ،شغالحجم ّلجريمة ّالمدةمرتكبا ّتلك ّيخالف ّمن ّكل ّوّ. ّعليها وفقاّيعاقب
ّ.(312)15-80ّرقمّقانونوال90ّ-08ّرقمّللقانون

نتفاع جريمة الربط غير القانوني المؤقت أو النهائي للبناية، بشبكات الا ّ*
 : العمومي دون الحصول المسبق على رخصة البناء

ّبشبكاتّالانتفاعّالعموميّدونّالحصولّي ّنهائيّللبناية عتبرّكلّربطّمؤقتّأو
قوانينّّفيّمحددةالّاتغرامالالمسبقّعلىّرخصةّالبناءّعملّغيرّقانونيّيعاقبّعليهّب

ّتطبقّنفسّالغراماتّالتعمير ّأنه ّكما غالّالربطّأوّعونّعلىّالمقاولّالذيّأنجزّأش،
ويمكنّأيضاّأنّتصدرّالجهةّالقضائيةّأمرااّّ،المؤسسةّالذيّرخصّللقيامّبتلكّالأعمال

ّ.ّبإعادةّالأماكنّإلىّحالتهاّالأصليةّعلىّنفقةّالقائمّّبالمخالفة

ّيمكنّملاحظته،ّهوّ ّالجرائمّالمذكورةّأعلاهّنصّالمشر عّالجزائريّنّ أما علىّّكل 
وحددّموضوعّالعقوباتّّ،الملغاة85ّّ-07المرسومّالتشريعيّرقمّمن58ّّفيّالمادةّّاغلبها

ّلها ّومبالغّالغراماتّالجزافية ّفقطّنوعينّمنّّ،(313)المالية ّأقر  ّفلقد ّفيّالتعديلّالجديد أما
                                                 

 .منّبحثنا973ّو979ّّّصمنّالتفاصيلّراجعّّللمزيدّ-312ّ
ّ:يّماّيليالعقوباتّالماليةّومبالغّالغراماتّالجزافيةّلهذهّالجرائمّفّّتتمثلّ-313ّ

ّ

ّ:عدمّالقيامّبإجراءّالتصريحّوالإشهارّ–ّأ
ّ.(دج199ّ)مائتاّدينارّ:ّ عدمّوضعّلافتةّمبينةّلمراجعّرخصةّالبناءّ-
ّ(.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدج199ّ)عدمّالتصريحّبفتحّالورشةّأوّإتمامّالأشغالّمائتاّدينارّّ-

ّ(.ّ=دج2199ّ:ّ)كّالوطنيةّأوّملكيةّخاصةّتابعةّللغيرالبناءّبدونّرخصةّبناءّعلىّأرضّتابعةّللأملاّ–بّ
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ناءّالجرائمّالمتعلقةّبرخصةّالبناء،ّوهما،ّجريمةّالبناءّبدونّترخيص،ّوجريمةّالقيامّبأعمالّب
من55ّّوتركّالجرائمّالأخرىّيطبقّعليهاّأحكامّالمادةّ،ّيصغيرّمطابقةّلمواصفاتّالترخ

ّ.ّالتيّتتسمّبصفةّالعمومّوعدمّالوضوحّوالتدقيق90ّ-08ّرقمّقانونال

 : جرائم رخصة الهدم - ثالثا 

ّهيّتهدفو90ّّ-08القانونّرقمّمن78ّّالمادةّفيّّعلىّرخصةّالهدمعّالمشرّ نصّ
اليمّالتيّتتوف رّإم اّعلىّمجموعةّمنّالمميزاتّلتنظيمّعمليةّهدمّالبنايةّالمتواجدةّفيّالأق

ّحمايةاّ الطبيعيةّالخلابة م ا ّوا  ّكانتّالبنايةّالمرادّّ،للبناياتّالمجاورةّوالتاريخيةّوالثقافية، إذا
58ّشروطّتسليمهاّفيّالموادّوّّةمّتحضيرّهذهّالرخصنظّ وّّ،هدمهاّتمثلّسنداّلهذهّالأخيرة

،ّفلاّيمكنّالقيامّبأيةّعمليةّهدمّجزئيةّمنهوّّ،10ّّ–15ّّرقمّمنّالمرسومّالتنفيذي05ّإلىّ
ذلكّعندماّتكونّهذهّالبنايةّواقعةّالحصولّالمسبقّعلىّرخصةّالهدم،ّوّأوّكليةّلبنايةّدونّ

ّأوّ ّالمعمارية ّأو ّالتاريخية ّالأملاك ّقائمة ّالتصنيفّفي ّطريق ّفي ّمصنفّأو ّمكان في
ّ.(314)ّنايةّالآيلةّللهدمّسنداّلبنايةّمجاورةأوّالثقافيةّأوّالطبيعية،ّأوّعندماّتكونّالب السياحي

رخصةّالهدمّفيّتجن بّإلحاقّالضررّمنّطرفّصاحبّالبنايةّالآيلةّّيبرزّدورّّ
ّالضرر ّهذا ّحدوث ّمن ّوللوقاية ّإياها، ّهدمه ّحين ّرخصةّّ،للانهيار يستوجبّاستصدار

ّالبناء ّموقع ّإلى ّبالنظر ّوذلك ّّ،الهدم، ّفي ّأو ّالمصنفة ّالمناطق ّفي ّتواجده طريقّأي
سنداّلبنايةّمجاورةّلها،ّوهذاّحمايةّللبنايةّالمجاورةّولحقوقّالجوار،ّمنّّكونهالتصنيفّأوّ

منّجهةّثانية،ّجهة،ّوكذاّالمحافظةّعلىّالمناطقّالتاريخية،ّالمعمارية،ّالثقافيةّوّالطبيعيةّ
ّ.الر قابيّفيّمجالّالتهيئةّوّالتعميرّهذهّالر خصةّوهذاّماّيبرزّدور

                                                                                                                                                    

عنّ(ّدج199ّ)عنّكلّمستوىّأوّثلاثمائةّ(ّدج099ّ)تسعمائةّدينارّ:ّعدمّاحترامّالارتفاعّالمرخصّلهّ-=
ّمترّيضافّانطلاقاّمنّالحدّالمرخصّله ّ.كل 

ّ(.دج199ّ)خمسمائةّدينارّ:ّتعديلّالواجهة -

314
أهدافّحضريةّووسائلّقانونية،ّطّ:ّأولدّرابحّصافية،ّقانونّالعمرانّالجزائري وليإقلّ:لمزيدّمنّالتفاصيل،ّراجعّ-

 .وماّيليها207ّ،ّص1921ّالثانية،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّ
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ّ:علىّماّيلي10ّّ-15منّالمرسومّالتنفيذي58ّّالمادةّسياقّفيّهذاّالنصتّ
ّّ ، لا يمكن القيام بأي ......20-08من القانون  08تطبيقا لحكام المادة >>

ذلك عندما الحصول مسبقا على رخصة الهدم، و  عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون
  .<<  ....80-00القانون رقم  بأحكاممحمية تكون البناية 

ةّالمسبقةّقبلّأيّوجوبّالحصولّعلىّالرخصّنأّ،تشفّمنّخلالّهذهّالمادةنس
عليهّفالإخلالّ،ّو10ّ-15 المرسومّالتنفيذيوّّ،ّالتزامّفرضهّقانونّالتعميريةعمليةّهدمّلبنا

وفيّّ.التعميرالتهيئةّوّمنّقانون55ّّالمادةّمقتضىّبهذاّالالتزامّيعدّمخالفةّيعاقبّعليهاّب
ّ ّالصدد ّمنّنجدهذا ّالهدمّنوعين ّبرخصة ّالماسة ّبأشغالّ،جرائم ّالقيام ّدونّّوهي الهدم
ّ.لّالهدمّغيرّمطابقةّلرخصةّالهدمالقيامّبأشغاّوجريمةّ،رخصةّالهدم

   : القيام بأشغال الهدم دون رخصةّجريمةّ-1

أنّيكونّهناكّشروعّفيّّ،جريمةّالقيامّبأشغالّالهدمّدونّرخصةلثبوتّيشترطّ
ّ،الجريمةالفعلّالماديّلهذهّّوهوّحصولّعلىّرخصةّمسبقة،قائمةّدونّالهدمّالبناياتّال

الأشغالّالتيّتؤديّمباشرةّإلىّهدمّجزئيّأوّكليّّلبنايةّقائمةّويقصدّبهّكلّالأعمالّوّ
أنّيكونّالبناءّمحلّالهدمّواقعّبقاّقبلّالبدءّفيّهذهّالأشغال،ّوّدونّرخصةّمسلمةّمس

ّتمّ وّّمنّوالسلامة،تشكلّخطراّعلىّالأّوّأنّتكونّالبنايةّالآيلةّللهدمأّ،فيّأماكنّخاصة
 .(315) الشروعّفيّأشغالّالهدمّدونّرخصة

 : رخصةلجريمة القيام بأشغال الهدم غير مطابقة ل -2

ّالجريمةّعنّ هذهّّالشخصّفييّأنّجريمةّالهدمّغيرّمرخصّله،ّفتتميزّهذه
 -فيها،ّلكنّبمجردّعدمّمراعاتهّللالتزاماتّالمفروضةّالجريمةّمتحصلّعلىّرخصةّهدم

ّالبناياتّالمجا ّوكذا ّالمحمية ّعلىّالأماكن ّسلبا ّيؤثر ّلهامما ّّ-ورة ّليعد ،ّجريمةمرتكبا
                                                 

315
ّ.،ّالمرجعّالسابق10-15ّرقمّمنّالمرسومّالتنفيذي05ّإلى58ّّأنظرّالموادّمنّّّ- 
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رخصةّالهدمّّفأهمية.90ّ-08ّرقمّقانونالمن55ّّقتضياتّالمادةّيعاقبّفاعلهاّوفقّلم
 .منظمّوتحتّمراقبةّالإدارةفيّاطارّإعادةّإمكانيةّاستعمالّالعقار،ّتتمثلّفيّ

 الفرع الثاني

 المتعلقة بالشهادات الجرائم

ّّقامّإذّللرقابة،ّّاجديدّانمط90ّ-08منذّصدورّالقانونّرقمّىّالمشرعّالجزائريّتبنّ 
أهمّومنّبينّّ،لىّضمانّاحترامّالنشاطّّالعمرانيإستحداثّمجموعةّمنّالشهاداتّتهدفّبا

ّالتعمير ّالشهادات،ّنجدّشهادة ّدورّإعلاميّ،هذه ّ(316ّ)والتيّلها بحيثّتعطىّمعلوماتّ،
ّبناحوّ ّتشييد مكانية ّوا  ّارتفاقاتّالعقار ّعدمهل ّمن ّأرضية ّقطعة ّعلى ّومدىّاستقبالّية ،

ّأوّالأرض ّالموجودة ّالعمومية ّبالنسبةّّللتجهيزات ّالعقار ّموقع ّمعرفة ّوكذا المتوقعة،
ّواستعمالاته،ّ ّأغراضه ّبمختلف ّالبناء ّمجال ّفي ّالأراضي ّشغل ّتنظم ّالتي للمخططات

ّالطبيعية ّالأخطار ّإلى ّالمعنيّبالإضافة ّتمسّالموقع ّأن ّيمكن ّّ.التي شهادةّّتعتبركما
،ّادةّلاّيرتبّالتزاماتّعلىّصاحبهاتسليمّهذهّالشهوّ،ّيرّوثيقةّاختياريةّوغيرّإلزاميةالتعم

ّ.ّّ(317)يّجريمةأعنهاّّوبالتاليّلاّيترتب

بهّّلزاميّالذيّتتميزللطابعّالإّفبالنظرّ،شهادةّالمطابقةوّالتقسيمّّلشهادةماّبالنسبةّأ
ّيعتبرّجريمةمالقواعدّالمنظمةّلهخلالّبإنّكلّإفّ،شهادتينال سوفّنتطرقّلأهمّّوعليهّ،ا

ّ.(ثانيا)ّبجرائمّشهادةّالمطابقةاسةّالجرائمّالمّلأهم،ّوّ(أولا)ّالماسةّبشهادةّالتقسيمّالجرائم

 : الجرائم الماسة بشهادة التقسيم -ولا أ

يرغبّّعندمالكّعقارّمبنيّالحقّلماّمنّقانونّالتهيئةّوالتعمير50ّدةّمنحتّالما
هذهّالقاعدةّّمخالفتهاّفيّتقسيمه،ّطلبّشهادةّالتقسيمّقبلّالشروعّفيّالتقسيم،ّوعليهّفإن

                                                 
316

-   LABETOULLE D, le permis de construire, op.cit., pp, 69-71. 

317
 .211إقلوليّأولدّرابحّصافية،ّالمرجعّالسابق،ّص - 
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ّالتقسي ّلشهادة ّالمنظمة ّبالقواعد ّإخلال ّقانوناّميعتبر ّيعاقبّفاعلها ّوتظهر ّصورّأ، هم
ّوأالتقسيم،ّّشهادةملكيةّعقاريةّمبنيةّدونّالحصولّعلىّّقسيمتفيّّ،جرائمّشهادةّالتقسيم

ّ ّمطابقة ّللشهادةأعدم ّالتقسيم ّشغال ّكرّ . ّّستولقد 55ّّالمادة ّرقم ّالقانون 90ّ-08من
ّوالتعمير ّالتهيئة ّمخالفّلقواعد ّكل ّضد ّأنّ ّ،عقوبة ّضدّّوبما ّعقوبة ّيضع ّلم المشرع

ّ.كجزاءّلذلكّهذهّالمادةبأحكامّتجاهلّقواعدّشهادةّالتقسيم،ّفإنناّنأخذّ

 : ية مبنية دون الحصول على شهادة التقسيمجريمة تقسيم ملكية عقار ّ-1

كلّأشغالّتقسيمّملكيةّعقاريةّمبنيةّدونّالحصولّالمسبقّعلىّّ؛تشملّهذهّالجريمة
ّ،التهيئةّوالتعميرقانونّمن50ّّنّذلكّيمثلّخرقاّصارخاّلمقتضياتّالمادةّالتقسيم،ّلأشهادةّ

ّ ّيمكن ّالشروعأكما ّعملية ّتشمل ّّن ّعقاريةفي ّملكية ّتقسيم ّبشهادّأشغال منتهيةّّةمبنية
ّ.(318)حددتّمد ةّصلاحيتهاّبثلاثّسنواتّابتداءّمنّتاريخّتبليغهابحيثّّ،الصلاحية

ّ:ّعدم مطابقة أشغال التقسيم لشهادة التقسيمّجريمةّ-9

لتصاميمّوالمخططاتّالتيّمنحتّبموجبهاّاالأشغالّالمنجزةّمعّعدمّتطابقّيعتبرّ
ّ ّالتقسيم ّشهادة ّوالتعميرلإعلىّأساسّتجاهلّجريمة، ّقانونّالتهيئة ّفرضه شهادةّفّ،تزام

ّتكونّ ّبأن ّوذلك ّتقسيمه، ّالمراد ّالمبني ّالعقار ّمالك ّعاتق ّالتزاماتّعلى ّتوقع التقسيم
ّ.(319)لهذهّالتصاميمّأشغالّالتقسيمّمطابقة

 : الجرائم الماسة بشهادة المطابقةّ-ثانيا 
ّيكفيّّّّّّ ّالقّلا ّاحترام ّلضمان ّالبناء ّرخصة ّعلى ّبالتهيئةّواعالحصول ّالمتعلقة د

ّوالتعمير ّالأ، ّتكون ّيجبّأن نما ّلاوا  ّأم ّالمتممة ّسواء ّالمنجزة ّعمال ّللم، شروعّمطابقة
ّالبناء ّرخصة ّبموجب ّالمرخصّله ّشهادةّ، ّعلى ّالحصول ّيتوجب ّذلك ّمن وللتحقق

                                                 
  .،ّالمرجعّالسابق10-15منّالمرسومّالتنفيذيّرقم30ّّأنظرّالمادةّّ-318

 .121ّإقلوليّأولدّرابحّصافية،ّالمرجعّالسابق،ّص -319ّ
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ّآّالتيّتشكلالمطابقةّ ّلبسطّّلاحقةليةّرقابة ّالإدارة ّبحيثّتعتمدّعليها ،ّ ّالإدارة فيّيد
ّالتيّتسلّ  هيّتلكوّّ.رقابتها ّلالشهادة ّالإدارة ّبأشغالّالبناءمها ّعلىّّ،لقائم مطابقةّتشهد

 .وطبقاّلبنودّوأحكامّرخصةّالبناءّ،الأشغالّالمنجزةّللتصاميمّالمصادقّعليها

ّالمطابقةّكرخصةّسكنّأوّترخيصّلاستقبالّّعتبرإّكما المشرعّالجزائريّشهادة
فيّالحدّمنّالبناءاتّالفوضويةّغيرّشهادةّهذهّالّتساهموّّ،(320)الجمهورّأوّالمستخدمين

ّأصحابهّ،المتممة ّإلزام ّطريق ّمحددةعن ّآجال ّفي ّبناياتهم ّبإتمام ّفيّّاكمّ.ا ّتساهم
ّ ّكوارثّالمسئولينمعرفة ّحدوث ّالبناءّّ،عن ّرخصة ّمع ّالإنجاز ّتطابق ّعدم بسبب

رتكبهاّجريمةّيعاقبّمّلهاكلّإخلالّبالقواعدّالمنظمةّّلذلكّجعلّ،والمخططاتّالهندسية
-80القانونّرقمّوّّ،نصوصهّالتنظيميةو90ّّ-08لىّقانونّإفبالعودةّّبجزاءاتّمختلفة،

ّإنجازها15ّ تمام ّوا  ّالبنايات ّمطابقة ّقواعد ّبتحديد ّّ،المتعلق ّالمشرعأنجد ّأّن ّلىإشار
ّ.لجرائماهمّهذهّأتعرضّلبعضّسوفّنوّ،ّمختلفةوخصصّلكلّمنهاّعقوبةّّ،دةجرائمّعدي

  : جال المحددةة بشهادة المطابقة في الآالمطالبعدم  ّجريمةّ-1

ّالّزمألّلقد ّالجزائري ّّفيّنصمشرع 55ّّو57ّالمواد ّقانون ّاوكذّ،90-08من
بضرورةّطلبّشهادةّمطابقةّ،ّصاحبّالبنايةّالمرخصّله15ّ-80منّقانون78ّّالمادةّ

منّتاريخّّقصىأكحدّيوما38ّّمدةّوهذاّخلالّ،ّرخصةّالبناءّوأحكامشغالّالمنجزةّالأ
وعليهّفإنّالإخلالّبهذاّالالتزامّيعدّجريمةّيعاقبّعليهاّالقانون،ّوّذلكّ ،الأشغالتهاءّنإ

ّ(321).15-80منّقانون09ّّالمادةّمنّقانونّالتعمير،ّو55ّّبموجبّنصّالمادةّ
                                                 

320
ّ:ّّالمرجعّالسابق،ّعلىّأنه ،10-15منّالمرسومّالتنفيذيّرقم75ّّتنصّالمادةّّ- 
إذا كان البناء مخصصا  ،شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمينتقوم  «

 » .......لوظائف إجتماعية وتربوية أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة 
،9818ّزائر،ّ،ّدارّالهدى،ّالجالجزائريّالتعميرّوفقّالتشريعقواعدّالتهيئةّوّّ،منصوريّنورةّ:لمزيدّمنّالتفاصيلّراجع

ّ.ّوّماّيليها58ّص
 .منّبحثنا977ّلمزيدّمنّالتفاصيل،ّراجعّّصّّ-321ّ
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  : شغالال تصحيحعن تنفيذ قرارات  متناعالاجريمة  -2

ّللسّّ ّيمكن ّتألطاتّالمختصة ّالجّصدرن ّعلىّمحضر ّبناءا ّيتضمنّردقرارا ،
شغالّبماّيجعلهاّالأّتصحيحضرورةّوّتسليمهّشهادةّالمطابقةّمكانيةّإعلامّالمعنيّبعدمّإ

ّالمصادقمطابق ّعلىّنصّّ،(322)عليهاّةّللتصاميم ّتأسيسا منّالمرسوم70ّّالمادةّوهذا
،ّاشهرّقصدّالقيامّبالمطابقة83ّيتعدىّّلاجلاّأحددّلهّتّالتيّّ،10-15التنفيذيّرقمّ

ّتصحيحكلّامتناعّعنّتنفيذّقراراتّّ،العمرانّعتبرّجريمةّمنّجرائميّ،علىّذلكوبناءاّ
ّ.90ّّّ-08قانونّّالمقررةّفيّالمخالفّالعقوباتّتسلطّعلىوّ،ّشغالالأ

 : جريمة شغل أو استغلال بناية قبل تحقيق مطابقتها -0

التيّوّّ-بنايةّقبلّتحقيقّمطابقتهاّوّاستعمالأالمشرعّالجزائريّكلّشغلّّجعللقدّ

55ّالمادةّّباتّالمقررةّفيّنصجريمةّيعاقبّعليهاّبالعقوّّ-شهادةّالمطابقةبصلاّأتّثبتّ 
ّ.(323ّ)15-80منّقانون09ّّالمادةّّمنّقانونّالتعمير،ّو

 جريمة الربط بشبكة الانتفاع العمومي دون الحصول على شهادة المطابقة  -0
ّاعتبرّ فعلّغيرّ ميةشبكاتّالانتفاعّالعموّالربطّبالطرقّوّّالمشرعّالجزائريّلقد

نّأ،ّباعتبارّبدونّالحصولّعلىّشهادةّالمطابقةذلكّّتمّ ذاّإقانونا،ّّمشروعّمعاقبّعليه
ّالا ّهيّالآهذه ّيّ ّداةخيرة ّالتي ّبالربطّبشبكاتّسمحالوحيدة ّّمنّخلالها ّوّالغاز والمياه

نجزّأوّالمقاولّالذيّأّ،صاحبّالبناية،ّولهذاّيعاقبّكلّمنّالقذرةّشبكاتّصرفّالمياه
من55ّّالمادةّّعقوباتّالمقررةّفيّنصالبّ،وّعونّالمؤسسةّالذيّرخصأّ،الربطّشغالأ

ّ.ّّّّّ(324)15ّ-80منّقانون00ّّالمادةّّقانونّالتعمير،ّو
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                 
 .577دّالرحمان،ّالمرجعّالسابقّ،ّصعزاويّعب -322ّ
 .منّبحثنا975ّراجعّصّّ-323ّ
 ّ.ّالمرجعّالسابقّ،15ّ-80ّرقمّمنّقانون00ّانظرّالمادةّّ-324
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 لمطلب الثانيا

 هاالمترتبة عننطاق المسؤولية الجنائية الطبيعة القانونية لجرائم العمران و تحديد   

ّللمخالفاتّخصّ  ّوالتعمير ّالتهيئة ّقانون ّمن ّالثاني ّالقسم ّالجزائري صّالمشر ع
ّالموادّالتيّتحددّهذهّّ،ّإلاّ العديدّمنّالجرائمّفيهبيَنّوّّ،المرتكبةّمنّطرفّالأشخاص أن 

ّتمّ  ّقد ّّالجرائم ّالتشريعيّرقم ّبمقتضىّالمرسوم ّوتمّ ّ،(325)السالفّالذكر85ّ-07إلغاؤها
،ّدونّتعدادّقّعلىّجميعّالجرائمبأحكامّعامةّتطبّ ّتالتيّجاء55ّالإبقاءّعلىّالمادةّ

ّجريمةّعلىّحديبيّ  ّ.هنّكل 

ّأ  ّلمشرّ اّنكما ّالجزائري ّع ّبتصنيف ّيقم ّالعمرانلم ّيحددوّّ،جرائم طبيعتهاّّلم
ّ،ّفمنّخلالّاستقرائناّلمختلفّالموادّالقانونيةالمصريوّهّالفرنسيّي،ّعكسّنظيرّالقانونية

57ّو57ّّالموادّ)مواد80ّّعّخصصّفقطّالمشرّ ّنّ أنجدّّ،90-08ّالموجودةّفيّقانون
،ّوالمادة5ّّمكرر7ّ،57ّمكرر3ّ،57ّّمكرر9ّ،57ّمكرر1ّ،57ّّمكرر57ّمكرر،ّ

ّّ.وّتحديدّلطبيعتهاأّ،دونّتصنيفّلهاّ،نّفيهاّمخالفاتّالتعميريبيّ ّ(55

ئصّالتيّتنفردّالخصاّهمأّتظهرّالطبيعةّالقانونيةّلجرائمّالعمرانّمنّخلالّتبيانّّّّّّّ
ّوتميزها ّالأّبها ّالجرائم ّباقي ّالأول)ّخرىعن ّالطبيعةّوّّ،(الفرع ّتحديد ّعملية تساعد

ّّ.(الفرعّالثاني)القانونيةّلهذهّالجرائمّفيّتحديدّنطاقّالمسؤوليةّالجزائيةّفيّهذاّالمجالّ

 لالو  الفرع 
 طبيعة القانونية  لجرائم العمرانال

ّأنّ ّ ّالجزّّباعتبار ّلمالمشرع ّي ّّائري ّصريحة ّبصورة ّب ين ّالقانونية لجرائمّالطبيعة
ّّ،العمران ّمن ّتحديدها ّيمكن ّفإنه ّالآّاستقراءخلال ّالفقهيةمختلف الاجتهاداتّوّّراء
ّنهافنقولّأّ،لىّركنهاّالشرعيديدّطبيعةّجرائمّالعمرانّبالنظرّإتحفإذاّحاولناّّ.القضائية

                                                 
 .المرجعّالسابق،85ّّ-07مرسومّتشريعيّرقمّّ-325
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ّتشمجرّ ّجرائم ّفي ّخاصّمة ّوّريع ّالتعميرألا ّقانون ّبحّ،هو ّيث قانونّّينصّعليهالم
وّمخالفةّأوّجنحة،ّأ)كماّيمكنّتحديدّطبيعتهاّبالنظرّإلىّجسامتهاّّالجزائري،العقوباتّ

ّعلىّأنهاّجنحّبالنظرّالىّالعقوباتّالأصليةّالمقررةّفيّالموادّيإذّيمكنّتك(ّجناية يفها
تّوّياناوّمطابقةّالب،ّوهيّعقوبةّالهدمّأ90-08منّقانون5ّّمكرر57ّّىّغايةّلإ57ّ

ّالغراما ّالمادة ّأ55ّتّالمنصوصّعليها ّالحبسّفلاّتسلّ منه، ّعقوبة فيّحالةّّإلاّ طّما
سلبيةّ(ّلاأوّ )نهاّجرائمّوقتيةّأعمرانّعلىّفونّجرائمّالغلبّالفقهاءّيكيّ أنّأّلكنّنجد.ّالعود

ّ(ثانيا) ّكما ّعلىّأ، ّالركنّيكي فونها ّالتيّلاّيشترطّفيها ّالعمدية ّالمادية ّ ّمنّالجرائم نها
ّ(ّ.ثالثا)معنويّلإثباتّالمسؤوليةّال

 جرائم العمران من الجرائم الوقتية المتتابعة: لا أو  
ّللوضعّّجرائمّوقتيةّوجرائمّمستمرةّ؛لىإالجرائمّّيقسمّفقهاءّالقانونّالجنائي تبعا

ّالركنّالماديّمنّحيثّالتوقيتّأالذيّيتخ ّذه ّهيّالتيّّالاستمرار،و ّالمستمرة فالجرائم
وقوعهّفترةّغيرّمحدودةّمنّّيستغرقّأنديّمنّنشاطّيحتملّبطبيعتهّيتكونّركنهاّالما

ّالزمن ّهيّالتيّيتضمنّركنأ، ّالوقتية ّالجرائم ّفيّوقتّمعين،ّما ّيقع ّالماديّنشاطا ها
ّالمجرميوّ ّالفعل ّبارتكاب ّّ،نتهي ّأسواء ّالفعل ّهذا ّإكان ّسلبياأيجابيا ّجرائمّوتّ،م دخل

اصفاتّالتيّتفرضهاّرخصةّمراعاةّالموّّعدمجريمةّّ؛ّنجدفمثلاّ.العمرانّضمنّهذهّالفئة
ّوينتهيّبمجردّّهيّالبناء ّيحدثّفيّوقتّمحدد ّفيها ّالجاني ّنشاط ّلأن ّوقتية، جريمة
ّ.(326)ارتكابه

ّّترتبط وهيّفيّحقيقتهاّبالجريمةّالوقتيةّجريمةّأخرىّتعرفّبالجريمةّالمتتابعة،
يربطهاّجميعاّوحدةّالغرض،ّّفعالّالتنفيذيةّلها،ّوهاّتتميزّبتكرارّالألكنّ جريمةّوقتية،ّوّ

اوّتجزئةّّالبناءّةكي فّالفقهاءّجريمّكلذلّفهيّتعتبرّجريمةّواحدةّوّليستّعدةّجرائم،ّ

                                                 
مجلةّالمنتدىّ،ّ"المسؤوليةّالجنائيةّللمهندسّالمعماريّعنّتهدمّالبناءّ"ّةّشهيناز،ّبوسطلةّشهرزاد،وحّماجدبودّ-326

 ّ.وماّيليها131ّصّ،9813ّ،ّّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،85ّ،ّعددّالقانوني
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،ّ(327)فعالّتنتهيّبانتهاءّأعمالّالبناءبأنهاّجريمةّوقتيةّمتتابعةّالأّ،رخصةّنبدوّّرضأ
ّلاّ ّوهذا ّفيّالزمن، ّمنّامتدادها ّعلىّالرغم ّالمستمرة يؤثرّفيّفهيّليستّمنّالجرائم

دتهّمحكمةّالنقضّكّ أوهذاّماّ.ّ(328)نهاّعندئذّتعتبرّمنّالجرائمّالمتتابعةأطبيعتها،ّحيثّ
ّ:المصريةّبقولهاّ

جريمة متتابعة  إلان هي إ ن جريمة البناء بغير ترخيصأمن المقرر قانونا "ّ
ن ا  شاط و ذ هي حينئذ تقوم على نإ، عمال البناء متعاقبة متواليةانت الفعال متى كا

لاعتداء فيها مسلط ، واجرامي واحدإه يقع تنفيذا لمشروع نأ، إلا زمنة متتاليةأترف في قإ
ن يقطع أزمنتها وتعاقبها دون أل مع تقارب عمارت هذه الن تكر  ا  على حق واحد و 
 ."نها وحدة اجرامية في نظر القانونالذي يجعل م ،بينهما فارق زمني

ّتعدّ واّ  ّترخيص،ذا ّبدون ّالمقامة ّالمباني ّتتعدّ ّدت ّّدفهنا ّبتعدد ّالمبانيالجرائم
ّ.ونّترخيصدذّيكونّالجانيّقدّارتكبّجريمةّمستقلةّعندّبناءّكلّمبنىّب،ّإالمبينة

ّ:هميةّاعتبارّجرائمّالتعميرّمنّالجرائمّالوقتيةّالمتتاليةّفيماّيليّأتظهرّ

ارتكابّوهوّتاريخّّ(329)يبدأّاحتسابّتقادمّالجريمةّمنّيومّوقوعهاّأيّتمامهاّّ-
 .(330)فعالّالتتابعأخرّفعلّمنّآ

                                                 
327

 - DAVIGNON Jean-François, Droit de l’urbanisme, Editions Dalloz, Paris, 2004, P. 171. 
ّغنام،-328ّ ّمحمد ّغنام ّلمشيديّالبناء" ّالجنائية ّالمسؤولية ّصاحبّالبناء سالمهند المقاول،: ،"ّ ّالحقوقّ، مجلة

ّ.210،ّص2001ّّ،ّمجلسّالنشرّالعلميّلجامعةّالكويت ،91،ّالعددّ الكويتية
ففيّالجريمةّالوقتيةّتحتسبّمدةّالتقادمّمنّهميةّالتفرقةّبينّالجريمةّالوقتيةّوالجريمةّالمستمرة،ّأهناّتظهرّّ-329ّّ

للمزيدّمنّالتفاصيلّ.ّيومّإرتكابها،ّأماّفيّالجريمةّالمستمرةّتحتسبّمنّيومّانتهاءّالنشاطّالجنائيّالذيّجرمهّالقانون
ّ:راجع

 .75ص.المنجيّمحمد،ّجرائمّالمباني،ّالمرجعّالسابق،ّ
330
مجلةّالقانونّالعقاريّ " عمال الماالةة لقواعد مح  رخص البحاء التدابير الوقائية  الردعية للأ "مباركي ميلود،  - 
ّ.178ّ،ّص9813،ّّمستغانمعبدّالحميدّابنّباديس،ّّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّ،،ّ،ّعددّأولاليبئةوّ
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غيرهاّمنّالجرائمّالملحقةّبهاّالبناءّبدونّرخصةّوّّالحكمّالباتّفيّجريمةيكونّّ-
نّأ،ّكماّيهاقبلّفيّهذهّالحالةّالدفعّبسبقّالفصلّفي وّّّ،فعالّالتتابعألكافةّّاجزاء

ّالبات ّّالحكم ّحجيته ّوّلىّالأإلاّتمتد ّامتدادإّلوّكانتفعالّاللاحقةّعلىّصدوره
 :محكمةّالنقضّالمصريةّبقولهاّكدتهأهذاّماّوّّ.اله

لها بعقوبة الغرامة في جأة البناء بدون رخصة التي حكم من ذا كانت جريمإ" 
 20وصدر الحكم فيها في ، 1011سبتمبر  80كبها المتهم في ولى قد ارتالقضية ال 
حضر فحرر له الم ،هم عاد يستأنف البناء بعد ذلكن المت  أ، ثم ثبت 1010جانفي 

نبعثت بمناسبة الفعل إجرامية إرادة إ هو فعل جديد وليدو  1010-82-81المؤرخ في 
ن تحقق التماثل ا  دماج هذا الفعل فيما سبق و إنه لا يجوز قانونا إجرامي الجديد، فالإ

   .(331)" فيهما

 : جرائم العمران من الجرائم السلبية -ثانيا 

ّانيّفيهاّيتمثلّفيّعدمّتقديمّطلبطّالج،ّلأنّنشاجرائمّالعمرانّبأنهاّسلبيةّيفكّ تّ 
تناعّعنّمراعاةّمكذلكّالحالّفيّحالةّالإوّّ،رخصّالتعميروّاتّأشهادّالحصولّعلى

ّالشهادةأمواصفاتّالترخيصّ ّسلبيّ،و ّفعل ّمن ّيتكون ّفيها ّالجاني ّفيّّفنشاط يتمثل
ّ.وّالهدمأجزئةّوّالتأواصفاتّالتيّتفرضهاّرخصةّالبناءّمتناعّعنّمراعاةّالمالإ

 جرائم العمران من الجرائم المادية العمدية التي لا يشترط فيها ركن معنوي-ثالثا

لاّتحتاجّإلىّركنّمعنويّولاّفهيّّ،(332)جرائمّماديةّمتتابعة تعتبرّجرائمّالعمران
ّالنيةالإّيجوز ّبحسن ّإّ،(333)حتجاج ّمفترضاذ ّفيها ّالجنائي ّالقصد ّنصّيعتبر ّفمثلا ،

                                                 
331
رجعّفيّ،ّالممّعبدّالرسولمحمودّعبدّالحكي:ّ،ّنقلاّعن1078-81-19المؤرخّفيّ،1017ّنقضّالطعنّرقمّ - 

 .وّماّيليها0ّ،ّص1000ّ،ّالقاهرة،ّلجديد،ّدارّالكريمشرحّقانونّالمبانيّا
332

 - COUTEAUX Pierre-soler, Droit de l’urbanisme, 3
éd

, Editions Dalloz, Paris, 2000, P. 616. 
333

 - GILLI  Jean-Paul & HUBERT Charles & LAUVERSIN Jacques, Les Grands arrêts du droit de 

l’urbanisme, 4
eme

édition, Dalloz, Paris, 1996, P. 538.   
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منLّّّ-708ّ-7ةّالبناءّبدونّترخيصّفيّالمادةّلمشر عّالفرنسيّصراحةّعلىّجريما
ّالفرنسي ّالتعمير ّقان(334)قانون ّاعتبرها ّكما ّالعقوبات، ّالعمديةّّالفرنسيّون ّالجرائم من

ينّأّ،هّالقضاءّالفرنسيّفيّقرارّلهأقرّ ّالتكييفوهذاّّ،نهم3ّ-191ّالمادةنصّوذلكّفيّ
ّوأّ،روعّفيّالبناءّبدونّرخصةسواءّالشّ،تحققّعناصرهانهّيكفيّلقيامّالجريمةّأّفيهدّكّ ا

ّ.ّّ(335)لىّالركنّالمعنويّإدونّالنظرّّ،التحققّمنّالبناءّغيرّمطابقّلموصفاتّالرخصة

ّّلأمرا ّيستوقفنا ّفيّالذي ّالعمران ّلمجال ّالمنظمة ّالقانونية ّللنصوص بالنسبة
ائيةّ،ّفمنّخلالّمراجعةّالقواعدّالجزّطارّقانونيّموحدّلجرائمّالعمرانإانعدامّهوّ،ّالجزائر

ّالموضوع ّتناولت ّمشتّ ّ،التي ّمنهانجدها ّقوانين ّعدة ّبين ّالأّ؛تة ّالقانون ّّّ،وطنيةملاك
ّالعقاري ّالتوجيه ّّ،قانون ّوّقانون ّالبنايات ّالساحلّّ،انجازهاّاتماممطابقة ّحماية وقوانين

ّالمناطقّالمحميةوّ ّالتشتّ ، ّخلقّوهذا ّلهيئاتّنوّشكالاتّقاإتّمنّشأنه ّبالنسبة ّسواء نية
ّ.قضائيةّالتيّتفصلّفيّهذهّالجرائمبالنسبةّللجهاتّالّوـأالضبط،ّ

ذاّإخاصةّّ،فيّصعوبةّتحديدّالنصّالقانونيّالواجبّالتطبيقّيظهرّهذاّجلياّّ
ثناءّالمقارنةّأوهذاّماّيتجلىّ،ّكثرّمنّنصّقانونيأنصوصّعليهاّفيّكانتّالجريمةّم

-08ّرقمّّقانونالمن55ّّلىّغايةّالمادةّإ57ّبينّالعقوباتّالمنصوصّعليهاّقيّالموادّ
ّفيّالعقوبوّّ،90 ،ّبحيثّتتعلقّبنفسّالجرائم15ّ-80ّرقمّقانونالاتّالمنصوصّعليها

العقوبةّالمقررةّلجريمةّالبناءّبدونّرخصةّّ،ومثالّعلىّذلكّ،لكنّالعقوبةّالمقررةّمختلفة
رّلمشرعّقرّ فاّ،15-80قانونّّمن50ّالمادةّّأماّفيّ،هيّالهدم7ّمكرر57ّفيّالمادةّ

                                                 
334

- C. pén. français, in http.www.legifrance.gouv.fr                               ّ                                
ّ:انظرّالقراراتّالصادرةّمنّالقضاءّالفرنسيّفيّشأنّجريمةّالبناءّبدونّترخيص   - 

- CA.Rouen.ch.corr,16 Janvier 1995,- CA, Rennes, 23 Mars 1995, RDE , N° 36, Paris,  
1996. P. 50.   

- Cass.crim, 19 Avril, 1995, RDE, N° 31, Paris , 1995, p. 36. 

- Cass.crim, 10 janvier, 1996, RDE N° 37, Paris, 1996, p. 12. 

 
335 ّ-ّ C.cass.crim, 25 Mai 1994, Req N° 203, RJE, N° 4,Paris, 2000, p. 67.           
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ّل ّمننفس ّالغرامة ّعقوبة 58888ّّّالجريمة ّإدج ّالعودّّ،دج188888ّلى ّحالة وفي
ّ.(336)شهرّوتضاعفّالغرامةأ87ّبسّلمدةّالح

بالنسبةّلجريمةّالبناءّغيرّالمطابقّلمواصفاتّرخصةّالبناءّوّّنلاحظّالأمرّنفسه
ّ.ّّجرائمّرخصةّالتجزئة

فيّّيطبقهاّالقاضيّالعقوبةّالتيّسوفّتتعلقّبنوعّ،ت ثارّعد ةّأسئلةّفيّهذاّالصدد
،ّهلّللقاضيّالجنائيّمّيطبقّالعقوبةّالمخففةّ؟أدةّهلّيطبقّالعقوبةّالمشدّ ،ّهذهّالحالة

لّجرائمّالعمرانّفيّفصّ نّيّ ألهذاّكانّعلىّالمشرعّ.ّ؟لطةّالتقديريةّفيّاختيارّالعقوبةالس
ّ ّتصّ،90-08قانون ّخلال ّمن ّوّوذلك ّطبيعتهانيفها ّّ،تحديد ّفيه ّالاشارة ّكلّإمع لى

ّ.معّتبيانّّالعقوباتّالمقررةّلكلّجريمةّعلىّحدهّ،الجرائمّبصورةّصريحة

 الثانيالفرع 

 تحديد نطاق المسؤولية الجنائية 

ّ ّالجنائية ّالمسؤولية ّالجنائيأّحسبتتمحور ّالقانون ّفي ّالعامه ّالنظرية حولّّحكام
ّ ّأعنصرين ّساسين، ّالجنائيالعنصر ّالقصد ّبوجود ّيرتبط ّعلالأول ّيعاقب ّلا ّبحيث ىّ،
ّالجنحّالتيّترتكبّخطاّإلاّ حّإالجنالجناياتّوّ ّأما ّارتكبتّعمدا، ّبصفةّّذا فيعاقبّعليها

ّأ ّقانونا، ّالمنصوصّعليها ّالحالات ّفي ّوّاستثنائية ّحتى ّعليها ّفيعاقب ّالمخالفات لوّما
الثانيّماّالعنصرّا.ّفيماّعداّالحالاتّالتيّيستلزمّفيهاّصراحةّقصدّالإضرارّ،ارتكبتّخطأ

ولاّيستثنىّمنّهذاّالمبدأّإلاّالحالاتّالتيّينصّفيهاّالقانونّّ،العقلّوالتميزّسلامةيتعلقّب
ّ.علىّخلافّذلك

                                                 
336
 :علىّماّيليّ،ّالمرجعّالسابق،15-80ّرقمّقانونالمن50ّّتحص المادة  - 

، كل من يشيد أو يحاول (دج188.888)إلى مائة ألف( دج18.888)يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار>>      
( 1)أشهر إلى سنة( 0)بالحبس لمدة ستة و في حالة العود، يعاقب المخالف. تشييد بناية دون رخصة البناء

 <<وتضاعف الغرامة
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نطاقّالمسؤوليةّالجنائيةّفيّمجالّالعمرانّيستدعيّتحديدّنّإفّ،ّهذانطلاقاّمنّإّ
ّالمسئولون ّالاشخاص ّإّ،(لاو أّ)جزائياّتحديد ّامكانية ّمدى ّعن ّالمسؤوليةّوالبحث نتفاء

ّّّ.(ثانيا)الجزائية

 : شخاص المسئولين جزائياال-لا أو  

ّ:ّنهّأالتعميرّالجزائريّعلىّالتهيئةّوّ منّقانون55ّتنصّالمادةّ

لفقرتين السابقتين ضد يضا الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في اأيمكن "....
 ،و المقاولينأ ،المعماريينو المهندسين أ ،و المستفيدين من الشغالأ ،راضيمستعملي الا 

 ."شغال المذكورةذ العلى تنفي المسئولينشخاص لو اأ

ّالمادةّّّ ّهذه ّّ؛باستقراء ّوسّ ّهانأنجد ّرقعة ّمن ّّالمسئولينعت ّجرائمّجزائيا عن
ّّ،العمران لتجريمّبينّالمسؤوليةّالجزائيةّوملكيةّيّلاّتربطّفيّاه،ّفبهدفّزيادةّالردعوهذا

ّيمكنّّالمسئولينبلّّ،رضالا ّفمنّأخرىّأتّحاملينّلصفاّنّيكونواأجزائيا ،ّ ّالتجريم مام
ّ،خرىأومنّجهةّ،ّالمستفيدونّمنّالأشغالّالمباني،ّكماّيسألراضيّوّملاكّالأّيسألّ،جهة
ّ.شغالالأّتنفيذّعنّالمسئوليننّالمشرعّفيّهذهّالمادةّيعاقبّإف

 : نىمبو الأرض ال  مالكّّ-1ّ

وّأالأرضّملكيةّّالذيّيحوزّعلىّعقدّأوّشهادةّّوّالبنايةأرضّمالكّالأيعتبرّّّ
نّّالقضاءّأ،ّلكنّنجدّ(337)الأشغالّالمقامةّبصفةّغيرّمشروعةّعنالمسئولّالأولّّ،البناية

ّالأحيانأالفرنسيّيطبقّ ّالمالكّالظاهرّلتحديد ّنظرية ّفيّجرائمّّالمسئولينشخاصّا جزائيا
ّفالقاضيّليسّلهّ،ّبحيثّرفضتّغرفةّالعمران الجنحّبحثّمدىّصلاحيةّصفةّالمالك،

                                                 
مخالفاتّ)أمامّالقضاءّالجزائي(ّالقضاءّالكامل)المنازعاتّالعاديةّفيّمجالّالعمران"بنّنجاعيّنوالّريمة،ّّ-337ّ

ّالتعمير ّوالحريات(" ّالحقوق ّتجريبيمجلة ّعدد ،ّ ّبسكرة، ّخيضر، ّمحمد ّجامعة ّالسياسية، ّوالعلوم ّالحقوق ،ّكلية
ّ.711،ّص9813ّ
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هوّالمالكّالحقيقيّّونّرخصذاّكانّالشخصّالذيّشرعّفيّالبناءّبدإعماّّالحقّفيّالبحث
ّ.مّلاأ

ناءّمنزلّفوقّنّالزوجّالذيّقامّببأّ،فيّهذاّالصددّعتبرتّمحكمةّالنقضّالفرنسيةإ
ّأ ّزوجته، ّتملكها ّبدونّترخيصأتىّموّّ،تصرفّكمالكّظاهررضية ّعلىّالبناء فانهّّ،قدم

 .(338)اسمّزوجتهبالفواتيرّالمتعلقةّبالأشغالّقدّتمتّلوّكانتّيتحملّالمسؤوليةّالجنائيةّوّ

  : شغالالمستفيدين من ال -2

ّيكونّالمستفيد ّمنّالأّقد ّكالمستأجرآشغالّشخصا وّمستعملّأّ،خرّغيرّالمالك،
دونّّوالإصلاحالصيانةّّبأشغالالذيّيقومّاعتبرّالقضاءّالفرنسيّالمستأجرّّ،ّبحيثالأرض

،ّولاّجريمةّمنّجرائمّالعمرانلّارتكبمّ،ىّترخيصّلذلكدونّالحصولّعلوّّ،موافقةّالمؤجر
ّالإصلاحوّالصيانةّّبأشغالبالقيامّمالكّالبناءّهوّالملزمّلوّكانّدفعّالمسؤوليةّعليه،ّوّيمكنّ

(339). 

شهادةّك،ّثباتإوسائلّعلىّعدةّّلمتهملّونسبهاّجريمةثباتّالإلقضاءّفيّاّمديعتّ
ّحصولّالمستأجرّعلىّرخصةّبناءّباسمهومنّذلكّّ،ةّبالقضيةالقرائنّالمحيطالشهودّوّ
ّدليل ّّيعتبر ّوّّ،لإدانتهينفع ّالمشرّ أخاصة ّالجزائريّسمحن ّقانونّّع ّفي ّالعبارة بصريح

ّّللمستأجر08-90ّ ّقانونا ّله ّالأمرّالمرخص ّويتعلق ّالبناء، ّرخصة ّعلى بالحصول
ّالمؤجرة ّللعين ّالضرورية ّّ،بالأعمال ّأو ّبالسقوط، ّمهدداا ّكان ّإذا ّالحائط تقويمّكإصلاح

ّ.(340)أوّالأسقفّالموشكةّعلىّالانهيار،ّأوّترميمّالطوابقّ،الأساسات

ّ

                                                 
338
 Cassa.crim ,19 mars 1957, cité par : GILLI Jean-Paul & HUBERT Charles & LAUVERSIN 

Jacques , op.cit., p.397. 
339

 - Crim .12 janvier 1985 , RDI, N 86 ,Paris, 1986, p. 267. 
ّ.،المرجعّالسابق20-21منّالمرسومّالتنفيذيّرقم11ّّراجعّالمادةّّ-340ّ

ّ
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  :شغالفون بتنفيذ الشخاص المكل  ال - 0

ّحدّ تّ  ّمسؤولية ّالأشخاصّالمكلّ الأد ّعلىّعمليةّإفيّحالّّ،شغالفونّبتنفيذ ّ قدامهم
ّبمخالفتها ّعلمهم ّمع ّللأشغال ّالمادي ّقانوناّالتنفيذ ّالمقررة ّيمللضوابط ّولا ّتحريكّ، كن

المهندسّّيمثلوّ ،التصاميمّالمرفقةّبهاالبناءّوّّرخصةفيّحالةّخرقّمقتضياتّّمسؤوليتهمّإلا
ذا،ّلشغاشخاصّالمكلفونّبتنفيذّالأالأّلّأهمالمعماريّوالمقاوّ ّبالالتزاماتّإكانّّوا  خلالهما

ّتعاقدية ّمسؤولية ّيثير ّمعّصاحبّالبناء ّالمتفقّعليها ّالعامةّالتعاقدية ّللقواعد نّإفّ،طبقا
ّوّإ ّالتعمير ّبقواعد ّجزائيةخلالهما ّمسؤولية ّينشأ ّيمكنوّّ،البناء ّتقيداّلا ّبكونهما ّالدفع ّلهما

ّالج ّالمسؤولية ّللتخلصّمن ّالعمل ّرب ّوّّ،زائيةبتعليمات ّالرسوم ّبحوزتهم ّدام خصّالرّ ما
ّ.ّّ(341)مةّفيّهذاّالشأنالمسلّ 

مخاطبينّالأشخاصّالّنجدّأنّ،90-08منّقانون55ّّإلىّنصّالمادةّبالرجوعّ
الأرض،ّبلّتمتدّإلىّكلّمنّالمقاولّوالمهندسّّيغيرّمقتصرّفقطّعلىّمالكّبمضمونها
ولّالفنيةّللمخططاتّصلىّمخالفةّالأإلّالذيّيبادرّوّ الشخصّالأّنّ أباعتبارّّ،المعماري

ّوّ ّالمهندس ّفاعلينّ،(342)المقاولهو ّبصفتهم ّليست ّهنا ّالمسائلة ّكشركاءّّ،لكن بل
ّ.الجريمةكابّالفاعلّعلىّارتّيساعدان

ّ:المهندس المعماري  -أ

الخطأّالماديّلمهندسينّالمعماريينّفيّنّيرتكبهاّاأالأخطاءّالتيّيمكنّتنحصرّ
ّالفني ّالخطأ ّاو ّالخطأ ّحيثّيتمثل ّوّّ؛لمادي، ّبواجبّالحيطة ّالعامّفيّالإخلال الحذر

فيتمثلّفيّّ،ياّالخطأّالفن،ّأمّ بماّفيهمّرجالّالـفنّوالمهنةّ،المكلفينّالذيّيلتزمّبهّجميع
ّّ.الفنيةةّوّالإخلالّبالقواعدّالعلمي

                                                 
ّفيّ-341 ّراجعّللتوسع ّإبراهيمّ:الموضوع ّأحمد ّ، سيد ّوالمقاول ّالمهندس ّالبناءمسؤولية ّعيوب ّالكتبّعن ّدار ،

 .10-17،ّصّص9885ّالقانونية،ّالقاهرة،ّ
342
 .780،ّص9887ّ،ّالقاهرة،ّج.ّم.ّد،ّالهدمشرحّقوانينّالبناءّوّعرفةّعبدّالوهابّ،ّّ- 
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ّباعوّ ّمن ّالمعمارية ّالهندسة ّمهنة ّالتأتبار ّالمهن ّالمشرعخصّ ّيهم ّالجزائريّها
ّخاصة ّوقوانين ّالأإفّ،بقواعد ّن ّالمهندسّالمعماريّقد ّيرتكبها ّالتي وصفّّتأخذخطاء

ّ:فيساساّأتتجلىّهذهّالجرائمّوّّ،الجنائيةمماّيجعلهّعرضةّللمسائلةّّ،جريمة

ّ:ّالفنية المعمول بها  في التصميم بالصولعدم الالتزام  *

فيّحالةّعدمّالقيامّّ،لتزامّبالأصولّالفنيةّالمعمولّبهاّّفيّالتصميميظهرّعدمّالإ
ّ(343)ضروريةّعلىّالتربةبالدراساتّال ّالمأوّحالةّعدمّاح، ّفيّوضعّترام عاييرّالمعتمدة
فيماّّ،عدمّالقيامّبالمقايسةّالتنفيذيةّللمشروعّفيّيظهركماّّ.(344)نشائيّللمشروعالنظامّالإ

حيثّيقعّعلىّعاتقّالمهندسّّ،ونسبةّحديدّالتسليحّالمستخدمّبهاّ،يخصّكميةّالخرسانة
ّ.(345)فّبالتصميمّأنّيقومّبعمليةّالمقايسةّالتنفيذيةّلمشروعّالبناءالمعماريّالمكلّ 

 : عدم الالتزام بالصول الفنية في الإشراف على التنفيذ *

ّا ّمهام ّفقط ّتقتصر ّلا ّعلى ّّ،التصاميمّدعداإلمهندسّالمعماري ّتتعدى لىّإبل
ّالتنفيذالا ّشرافّعلى ّذلكّوأي، ّبشأن ّمنه ّيصدر ّّ،اخلال ّجنائية ّمسؤولية ىّلإيرتب

ّ.(346)جانبّالمسؤوليةّالمدنية

                                                 

 
343
ّلماّيخصّمدىّتحملّكلّ؛الطبيعةّالجيولوجيةّللتربةبنقصدّ -  ّطبيعةّها لأساساتّومدىّصلابةّطبقاتها،ّوكذا

ّسواء ّأوّصخريةّطبقاتّالتربة ّأوّحصوية حيثّيجبّعلىّالمهندسّالمعماريّالمكلفّبالتصميمّّ.كانتّغضارية
ّ.لاعّعلىّالطبيعةّالجيولوجيةّللتربةحتىّيتسنىّلهّالإطّ،الاستعانةّبالمختصينّفيّهندسةّالتربة

344
تحديدّأماكنّالأعمدة،ّوكيفيةّتوزيعها،ّوالأبعادّبينها،ّّتصورّتامّللبناءّمنّحيثّعدادإنشائي،ّيقصدّبالنظامّالإ 
ّالمناسبةوّ ّالارتفاعات ّومدى ّأسقفّالبناء ّالطوابقّ،تصميم ّالحفرّ،وعدد ّالأساساتّّ،ومنسوبّعمق ّتصميم ّ وكذا

تنفيذيةّللمشروعّفيماّيخصّكميةّعدمّالقيامّبالمقايسةّالّ،،ّكماّأنهّيعتبرّمنّصورّعدمّمراعاةّالأصولّالفنيةالإنشائية
حيثّيقعّعلىّعاتقّالمهندسّالمعماريّالمكلفّبالتصميمّأنّيقومّبعمليةّونسبةّحديدّالتسليحّالمستخدمّبها،ّالخرسانةّ

 .المقايسةّالتنفيذيةّلمشروعّالبناء
ّفيّ-345ّ ّالفنية ّالأصول ّمراعاة ّعدم ّعن ّللمهندسّوالمقاول ّالجنائية ّالمسؤولية ّهدى، دراسةّ)البناءّقشوشّحامد

 .58،ّص1007،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّ(مقارنة
 .وماّيليها975ّصّ،بحثناّالبابّالثانيّمنّراجعّالفصلّالثانيّمنّّ-346ّ
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ّّ،المهندسّالمكلفّبالتصميمّالتزاماتّأهمّتتجلى ّمدىّمطابقةّفي ّعلى السهر
ّالمشيّ ال ّلبناء ّالتيّد ّّعدهاألتصاميم ّالبناءمع ّفيّمواصفاتّرخصة ّجاء مراجعةّوّّ،ما

ّعيبّاميمالتص ّوجود ّجوهريوّّ،فيّحالة ّالتزام ّبهّ،هو ّالقيام ّعدم بّوجّ تَّّا،وفيّحالة
بحيثّيعاقبّعلىّجريمةّالبناءّغيرّالمطابقّلمواصفاتّرخصةّالبناءّ.ّمسائلتهّجنائيا

ّالبناء ّصاحب ّمثل ّمثله ّصورها ّم(347)بكل ّوهذا ،ّ ّفيّقرّ أا ّالجزائريّصراحة ّالمشرع ه
ّ.90ّ-08ّرقمّّمنّقانون55ّالمادةّ

ّيتوجبّعلىّالمهندسّالمعماري ّاّ،كما ّمنّمطابقة ّللمواصفاتّلتأكد ّالبناء مواد
ّ،طابقتهارفضّاستعمالّهذهّالموادّفيّحالةّخطورتهاّوعدمّموّّ،التقنيةّوالقياسيةّالقانونية

ّ ّالتي ّوالبشرية ّللكوارثّالمادية ّتّ تجنبا ّأن ّحدثهايمكن ّتبليغّوّ، ّالرفضّمنّخلال يكون
ّ.الجهةّالإداريةّالمكلفةّبأشغالّالبناء

ّعندماّيكونّعلىّعلمّباستعمالّالمقاولّلموادّمخالفةكماّتقومّمسؤوليةّالمهندسّّ
ّالبناء ّفي ّذلكيمتوّّ،للمواصفاتّالمطلوبة ّعن ّبالتبـليغ ّالقيام ّعن ّجريمةّوّّ،نع ّتقوم هنا

ّ.وفقاّلقواعدّقانونّالعقوباتوّّ،عليهاّوفقاّللقواعدّالتنظيميةّبمعاقّ،مستقلةّفيّحقه

  : المقاول -ب

ثناءّقيامهّألىّبناءّقائمّ،ّلكنّإيتمثلّعملّالمقاولّفيّتحويلّالتصاميمّالهندسيةّ
ّالجزائيةّ،بالتزاماته ّللمسائلة ّتعرضه ّمخالفات ّيرتكب ّمراعاتهّّسواءاّّ،قد ّعدم بسبب

ّ.وّعدمّمراعاةّالأصولّالفنيةّالمتعلقةّبموادّالبناءأّ،للأصولّالفنيةّفيّالتنفيذ

ّ
                                                 

ّّ.منّبحثنا103ّ-108صّ-رخصةّالبناءّصنظرّبشأنّصورّالبناءّغيرّمطابقّلمواصفاتّأّ-347ّ
ّالصددّّ- ّأقجيلّنبيلة،ّ:ّراجعّكذلكّفيّهذا مجلةّ،ّ"هندسيّالبناءّبينّمطرقةّالتجريمّوّسندانّالجزاءأعمالّم"

ّالحقوقّوالحريات ّبسكرة،ّعددّتجريبي، ّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر، ّّكلية صّصّ،9813ّ،
571-ّ557. 
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 : عدم مراعاة الصول الفنية في التنفيذ *

لتزامّعدهاّالمهندسّالمعماريّوالإأالتيّّةالرسوماتّالهندسيالتصاميمّوّدّبالتقيّ ّلمثّ يّ 
خلّّبذلكّأماّ،ّففيّحالةّلتزامّيقعّعلىّعاتقّالمقاولإهمّأّ،بكلّالمقاييسّوالتوجيهات

ّالعمرانّبريعت ّلجريمةّمنّجرائم ّومنّبينّامرتكبا ّالمّلتجاوزات، عدمّّاولقالتيّيرتكبها
وّأدخالّتعديلاتّإبحيثّلاّيجوزّلهّ،ّنسبّالحفروّّ،القواعدعمقّوّّ،عمدةاحترامّعددّالأ

ّالمعتمدةتغ ّاللاّ إّيراتّجوهريةّعلىّالرسوم ّالحصولّعلىّموافقة مهندسّالمعماريّّبعد
ّ.(348)الذيّوضعّالتصميم

 عدم مراعاة الاصول الفنية المتعلقة بمواد البناء *

استخدامّموادّغيرّمطابقةّّ،صولّالفنيةّالمتعلقةّبموادّالبناءيشملّعدمّمراعاةّالأ
ّ ّبهاللأصول ّالمعمول ّالبناءّوالشروط ّمجال ّذلكوّّ،في ّعلى ّالرمالّنوعيّ؛المثال ة

وّالتيّتتطلبّتكاليفّّصحراءالبحرّوّمنّشاطـئّالّتستخرجالتيّالمستخدمةّفيّالبناء،ّوّ
ّاستباهظة ّإلى ّبعضّالمقاولين ّيدفع ّمما ّوّ، ّالنوعية ّذات ّالأودية ّرمال المستوىّخدام

ّ.(349)الشاطئّوالصحراءرمالّلّبكثيرّمنّنوعيةّالأدنى،ّبحيثّتكونّتكاليفهاّأق

ّوالتدليسّجريمةّالغشّ،صولّالفنيةّالمتعلقةّبموادّالبناءيشملّعدمّمراعاةّالأكماّ
منّخلالّّ،سواءّبتزيفّالمقاولّللمادةّالمستعملةّاثناءّالتشييدّ،موادّالبناءفيّاستعمالّ

ّّضافةإ ّالاخيرةأمواد ّهذه ّعن ّغريبة ّالّ،خرى ّيجعل ّبمما ّصلابةأناء ّومتانةّقل ّأو.
ّالمطلوبإ ّالمستوى ّدون ّمادة ّّ،ستخدام ّنسبةإكعدم ّفيّالإّحترام ّالمستعملة سمنت

ّ.(350)الخرسانة

                                                 
 .57،ّالمرجعّالسابق،ّصقشوشّحامدّهدىّ-348ّ
لنيلّدرجةّّ،ّمذكرةالمقاولّء،ّالمهندسّالمعماري،لمسؤوليةّالجنائيةّلمشيديّالبناء،ّمالكّالبنا،ّانصرونّورديةّ-349

 ّ.987ّ،ّص9881ّ-9888،جامعةّالجزائرّ،عكنونّ،ّبنالقانونّالجنائي،ّمعهدّالحقوقّع،ّفرّالماجستيرّفيّالقانون
 .55،ّالمرجعّالسابق،ّصّقشوشّحامدّهدىّ-350ّ
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ّالمقاولاتّالتيّّ،المنوالّفيّهذاّتستوقفنا ّالشركاتّالمتمتعةّمسألة تكتسيّطابع
ّالمعنوية ّإذبالشخصية ،ّّ ّأحكام ّعن ّالجنائيةّليتهامسؤوّنتساءل ّالشخصّف. مسؤولية

مكانّالقولّبوجودّائمّحولّمدىّإبسببّالخلافّالق،ّشائكةالمعنويّتعتبرّمنّالمسائلّال
ّال ّللشخص ّالجنائية ّالمسؤولية ّعمعنوي، ّينكر ّالغالب ّفالرأي ّالشخص ّيالاعتبارّلى

ّ ّالجنائية ّالافتراضيةعدّ ّلأسبابالمسؤولية ّالطبيعة ّمنها ّأّة، ّكما ّالمعنوية، نّللشخصية
خصّالمعنوي،ّولاّشلاّإرادةّلل،ّوّإرادةهوّتوفرّالشخصّعلىّّ،مناطّالمسؤوليةّالجنائية

ّلهّمسؤولية ّلمنّلاّإرادة ّالشخصّالمعنويّوقاعدةفضلا. التخصصّّّعنّكونّمسائلة
ّ.مبدأّشخصيةّالعقوبةّناتخرق

ّأ ّالنقضّالمصرية ّمحكمة ّصدرت ّفي ّقراراها ّالصدد ّهذا 1075ّ-85-15في
ّ:الذيّجاءّفيه

ن الاشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم الصل أ" 
ّ(351)."ّبل إن الذي يسأل هو من ارتكب الجريمة منهم شخصيا ،أثناء قيامهم بأعمالهم

ّ ّملكن ّهذاهناك ّيعارضّكل ّيتمسكن ّو ّالشخصّالمعنوي،ّّ، ّمعاقبة بإمكانية
ّوّ تّملائمةّله،ّعقوبالّالنصوصّالقانونيةّتخصيصإمكانيةّعنّطريقّّ،جنائيامساءلته

ّ.ّغلقّالشركةكالغرامات،ّأوّ

البعضّامكانيةّّ،ّأجازخصّالمعنويّجنائياشخلافاّلقاعدةّعدمّمسؤوليةّالوهكذاّوّ
ّالقضمسائلةّالمقاولات عاقبّالمديرّالمسيرّلشركةّّ،تجاهاءّالفرنسيّفيّنفسّالإ،ّفنجد

ّ ّمنفذا ّبوصفه ّتارة ّوّّ(352)للأشغالالمقاولة ّمنها، ّمستفيدا ّبوصفه ّأ(353)تارة ّلو ّو نهّ،

                                                 

 .9359صّالمرجعّالسابق،ّ،ّعبدّالحليمالشريفّحامدّنقلاّعنّّ-351ّ
352

 - Cass Crim , 20 janvier 1987,  Note de SOLER COUTEAUX Pierre , op.cit., p.581. 
353
 - Cass Crim , 19 mars 1957,  GILLI  Jean-Paul & HUBERT Charles & LAUVERSIN Jacques, 

op.cit., p.397. 
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ّالشركة ّباسم ّانجزها .ّ ّهذا ّالفقهّّالاجتهادوتكرر ّوصفها ّالتي ّالقرارات ّمن ّالعديد في
 ّ(354).بالغامضةالفرنسيّ

ّ:ؤولية الجزائية في مجال العمرانالمس نفيمكانية عن إ -ثانيا 

ّتتعدّ ّّّّّّّ ّوّد ّالعامة،ّنتفاءإّحالاتتتنوع ّللقواعد ّطبقا ّالجنائية ّمجالّّالمسؤولية لكن
ّذلك ّومرد ّفيّميدانّالعمرانّضيقّجدا، ّلّ،تطبيقها ّالقانونية ّالعمرانهوّالطبيعة ّجرائم

ّولاّيجوزّ،معنويّلاّتحتاجّإلىّركنالتيّّ،عمديةالماديةّالجرائمّوالتيّتصنفّضمنّال
ّ.(355)ذّيعتبرّالقصدّالجنائيّفيهاّمفترضاإ،ّبحسنّالنيةفيهاّالاحتجاجّ
،ّأنّاشتراطّالخطأّفيهاّليسّالزاميا،ّبلّإنّكلّلكنّلاّينبغيّأنّنخلصّمنّذلكّّّّّّّ

ّ ّأو ّعمدية ّجريمة ّوجود ّلقيامها ّتتطلب ّعمدية ّالإغير ّأو ّالفعل ّأن ّذلك متناعّخطأ،
ّ.ّخلاقيّبينّطياتهّإخلالاّبالضميرّالاجتماعيّوالأّحملالمجر مّينبغيّأنّي

يةّفيّئنفيّالمسؤوليةّالجزاّنطاققونّيّ ضنجدّالعديدّمنّالفقهاءّيّ ّ،وبناءاّعلىّذلكّّّّّّّ
ّالعمران ّّ،مجال ّيؤثر ّالمخالفمما ّعلى ّأ، ّنفسه ّيجد ّلدفعّالذي ّاستحالة ّشبه مام

ّللإعفاءسبابّالتقليديةّالأبعضّةّثارّيتهّإمكانعدمّإّبسببّ،المسؤوليةّالجنائيةّعنّنفسه
ّ.(356)وّفعلّالغير،ّأكالقوةّالقاهرةّ،منّالمسؤولية

ّّنجدّّّّّّّّ ّالصددمثلا ّهذا ّّنّ أّ،في ّبين ّيالأمن ّالفرنسيّسبابّالتي رفضّالقضاء
ّالجانيّّ،سبابّنفيّالمسؤوليةّالجزائيةّفيّمجالّالعمراناعتبارهاّمنّأ الدفعّالذيّيثيره

ّالب ّتسامح ّفي ّالمتمثل ّضبطها ّعدم ّفي ّمعه ّوأنّلدية ّارتكابّجريمته، ّبصدد ّوهو له
فيّلهاّّبحيثّأكدتّغرفةّالجنحّالفرنسيةّفيّقرار.ّياتّالبلديةّغيرّمرخصّلهاغلبّبناأ

ّ:ّّعلىّماّيلي1057ّّسنةّ

                                                 
354

 -  SOLER COUTEAUX Pierre, op.cit., p. 581. 
355

 -  GILLI  Jean-Paul & HUBERT Charles & LAUVERSIN Jacques, op.cit., p. 538.   
356

-ّCrim, 05 janvier 1954 , cité par : MORENO Dominique, Le juge judicaire et le droit de 

l’urbanisme, Editions LGDJ,  Paris, 1991, P.44. 
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لمدة من الزمن من طرف السلطات داري الذي تمتع به المخالف ن التسامح الإإ" 
ررا لمخالفة ن يمثل مبإنه لا يمكن أف ،ل خطأ إدارياذا كان يشكالإدارية البلدية، إ

ّ(357)".القانون، ولا يعذر به

ةّثارتهاّلنفيّالمسؤوليالبحثّعنّالحالاتّالتيّيمكنّإسنحاولّّ،مماّسبقّانطلاقا
ّإسقاطّأّ،الجزائية ّحاولنا ّفإذا ّالجزائية ّالمطبقةّسبابّانتفاءّالمسؤولية العامةّفيّالقواعد

نّيستندّأنجدّفقطّسببينّيمكنّللمخالفّّفإنناّ،ةّفيّمجالّالعمرانعلىّالمسؤوليةّالجزائي
ثارةّمانعّمنّموانعّإ وأ(ّلاو أّ)نّيدفعّبتقادمّالدعوىّالعموميةّلهّمنّجهة،ّأفيمكنّّإليهما،

ّ(.ثانيا)ّمنّجهةّأخرىّالمسؤوليةّالجنائية

  :الدفع بتقادم الدعوى العمومية -1

ّّ ّأهمية ّوّّتكييفتظهر ّالعتصنيف ّجرائم ّمران ّالمتتاليةالجرّمن ّالوقتية فيّّ،ائم
يبدأّّاحتسابّتقادمّالجريمةّنأّفنجدّ،المحركةّبشأنهاّالدفعّبتقادمّالدعوىّالعموميةمسألةّ

ّأيّتمامها ّوقوعها ّيوم ّارتكابّّ،من ّتاريخ ّفعلّمنّآوهو ّالتتابعأخر وباستقراءّّ.فعال
علىّأنهاّيفهاّكيّ ت ّّهانحظّأمختلفّجرائمّالعمران،ّنلابغلبّالنصوصّالقانونيةّالمتعلقةّأ

لغراماتّالتيّتتراوحّبينّاّتظهرّمنّخلالالتيّوّّ،لىّالعقوباتّالمقررّلهاالنظرّإجنحّب
وعلىّاثرّذلكّفانّّ،(358)الحبسّالذيّلاّيتجاوزّالسنة،ّوّدج388888ّلىّدجّإ388ّ

                                                 
موانعّالتيّيمكنّللمخالفّبحالةّالضرورةّّكمانعّمنّال بالمقابل،ّيعت دّالقضاءّالفرنسيّعكسّنظيرهّالجزائري،ّ-357

إثارتها،ّويشترطّفيهاّلإسقاطّالمسؤوليةّالجنائية،ّأنّتكونّالجريمةّالتيّارتكبهاّالمتهمّهيّالوسيلةّالوحيدةّلدفعّالخطرّ
ّالجنائيةّعنّالمخالف،ّ ّالمسؤولية ّلدرأ ّالضرورة ّالفرنسيّفيّمناسبتينّبأحكام ّبحيثّقضىّمجلسّالدولة الحالّبه،

تينّمعا،ّبقضيةّمؤداهاّإقدامّشخصّعلىّإقامةّبناءّمؤقتّبدونّرخصة،ّوهذاّبعدّتهدمّبنائهّبسببّويرتبطّحكمّالحال
ّالعواصفّ ّفيّمأمنّمن ّالاسرة ّأطفال ّلوضع ّلاّغنىّعنها ّالبناءّضرورة ّهذا ّبحيثّكان ّطوفانية، ّأمطار هطول

ّ:لمزيدّمنّالتفاصيلّراجعّ.ّالرعدية
ّMORENO Dominique, op.cit., p.48 . 

منّالمبحثّّالثانيّالمطلبمنّّالثثالّفرعالّالمقررةّلجرائمّالعمرانّراجعّالجزائيةّتفاصيلّحولّالعقوباتّلأكثرّ-358ّ
 .وماّيليها971ّّ،ّصمنّهذاّالفصلّالثاني
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ّاقترافّ ّيوم ّمن ّثلاثّسنواتّكاملة ّبمرور ّتتقادم ّالعمران ّجرائم ّفي ّالعمومية الدعوى
ّ.ّج.ا.منّق80ّتطبيقاّلنصّالمادةّّ،الجريمة

ّّ:ّثارة مانع من موانع المسؤوليةإ -2

ّالجنون ّأّيعتبر ّيمكن ّالتي ّالحالات ّبين ّالمسؤوّمن ّالشخصّلدفع ّيثيرها ليةّن
ّمخالفاتّالعمران، ّعن ّالإّباعتبارّالجزائية ّأن  ّوّّوالإرادةدراك ّالحرة جوهرّّهماالسليمة

،ّمامّالقاضيأالخللّالعقليّّةثارّأوّمنّينوبّعنهّإّللجانيكنّذّيمإّ،ليةّالجنائيةوّالمسؤّ
هّبخللّثبتتّهذهّالاخيرةّإصابتفإذاّأ،ّبعرضّالمتهمّعلىّخبرةّطبيةّخيرهذاّالأمماّيلزمّ

ّفإالجريمةعقليّوقتّارتكابّ ،ّ ّّبإعفائهنّالقاضيّالجزائيّيحكم مرّمعّالأمنّالعقوبة
من75ّّو91ّمادتينّلنصّالّتطبيقاوهذاّّمؤسسةّاستشفائيةّللأمراضّالعقلية،فيّبالحجزّ

ّ.(359)الجزائريّقانونّالعقوبات

 المبحث الثاني

 منازعات العمران الجزائية لتسويةجرائية القواعد الإ
دوارّبينّمنّخلالّتوزيعّالأائريّالتصديّلجرائمّالعمرانّزّلقدّحاولّالمشرعّالجّ

ّمنّخلالازعاتّالجزائيةّجراءاتّتسويةّالمنإ،ّوتظهرّمجالالهذاّّمختلفّالفاعلينّفيّ
ّ ّتستقسيم ّالتسويةعملية ّبين ّالجرائم ّلهاّوية ّال)القانونية لالأمطلب ّو  ّالمتابعةّا وّّ( مكانية

وسوفّنركزّعلىّالقواعدّ.ّبحسبّالمساراتّالمرسومةّقانوناّ،(ثانيالمطلبّال)القضائيةّ
ّالاجرّالإ ّللقواعد ّالتطرق ّدون ّالجزائية ّالعمران ّمنازعات ّتميز ّالتي ّالعامةجرائية ّّائية

،ّفيةّرفعّالدعوىيكبالمتعلقةّمنهاّجراءاتّالجزائية،ّخاصةّيهاّفيّقانونّالإالمنصوصّعل
 .حليّللمحاكمّالجزائيةبالاختصاصّالمّقماّتعلّ ،ّأوّفتتاحّالدعوىعريضةّإّبيناتوّ

                                                 
ات،ّ،ّيتضمنّقانونّالعقوب1077جوان80ّّ،ّمؤرخّفي157ّ-77مرّرقمّمنّالأ75ّو91ّراجعّنصّالمادتينّّ-359ّ

 .(ملّوّمتمّ معدّ )،1077،ّلسنة15ّجّرّجّجّعددّ
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 لو  المطلب ال 

  11-80 رقم قانونلل دراسة :ئم العمرانالتسوية القانونية لجرا

ّقصد81ّّ-05ّرقمّالقانونّيعتبرّ ّالأراضي ّشغل ّقواعد ّانتقاليا ّيحدد الذي
لتسويةّّابموجبهّأحكامعّالمشرّ ّاستحدثينّأّ،سّالتسويةولّنصّكرّ أّالمحافظةّعليها،

-57ّرقمّللأمرّةمخالفوال1005ّ-80-17أوضاعّالبناءاتّغيرّالمشروعةّالمشيدةّقبلّ
،ّالتنظيميةللنصوصّكامهّحأحتياطاتّالعقارية،ّوأحالّكيفياتّتطبيقّالمتضمنّالإ97ّ

المحددّلشروطّتسوية919ّّ-05ّرقمّدّمنّخلالّصدورّالمرسومّالتنفيذيوهذاّماّتجسّ 
أوضاعّالذينّيشغلونّفعلاّأراضيّعموميةّأوّخصوصيةّكانتّمحلّعقودّمبانيّغيرّ

ّبها ّالمعمول ّللقواعد ّالتعليمة(360)مطابقة ّوكذا ّغيرّّ، ّالبناء ّبمعالجة ّالمتعلقة الوزارية
ّ.ّ(361)عالمشروّ

فشلّهذهّّالنصوصّالقانونيةّفيّالتصديّلظاهرةّّ،منّالناحيةّالعمليةّثبتّلكن
15ّ-80ّرقمّقانونالنّصدرّألىّإّ،وبقيّالحالّكذلكّ،استمرارّالبناياتّغيرّالمشروعة

ّالذ ّورائه ّمن ّالجزائري ّالمشرع ّسعى ّالمشروعإي ّغير ّللبناء ّعلاجية ّطرق ّتبيان ّ،لى
معالجةّمنّخلالّّ،تصحيحّوضعيتهّالعمرانيةوّّ،العقاريةنّتصحيحّوضعيةّالملكيةّتتضم

المشرعّوضعّمجموعةّّنّ أّإلاّ .نحّصاحبهّسنداّيتطابقّمعّالتشريعمالمخالفاتّالعمرانيةّوّ
ّيتم ّالتي ّالقواعد ّشروطّّمن ّتحديد ّفي ّوتتمثل ّالمطابقة، ّلتحقيق ّعليها الاعتماد

ّال)التسوية ّوّ(لوّ الأفرع ّالإ، ّاتباعمختلف ّالواجب ّالتسويةهجراءات ّعملية ّفي فرعّال)ا
ّّ.(يثانال

                                                 
ّفي919ّ-05ّرقمّمرسومّ-360 ّمؤرخ ّا1005أوت13ّّ، ّأوضاع ّتسوية ّشروط ّيحدد ّأراضيّ، ّفعلا ّيشغلون لذين

وّشروطّإقرارّحقوقهمّفيّالتملكّّ،عموميةّأوّخصوصيةّكانتّمحلّعقودّأوّمبانيّغيرّمطابقةّللقواعدّالمعمولّبها
ّ(.ملغى)،1005ّ،ّلسنة37ّن،ّجّرّجّجّعددّالسكوّ

ّ.المرجعّالسابقّ،1005أوت13ّّعليمةّوزاريةّمشتركة،ّمؤرخةّفيّتّ-361
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 ولالفرع ال 

 التسوية القانونية شروط 

غيرّالمشروعةّمنّخلالّاستحداثّّّتسويةّالبناياالجزائريّكيفيةّتّعدّالمشرّ لقدّحدّ 
ّ:بأنه15ّ-80منّقانون89ّّفهّفيّنصّالمادةّالذيّعرّ وّّ،"بتحقيق المطابقة " ماّسماهّ

انجازها أو لم يتم،  ن خلالها تسوية كل بناية تم  الوثيقة الإدارية التي يتم م "
ّ."قواعد التعميرو  بالنظر للتشريع والتنظيم المتعلق بشغل الراضي

التسويةّالشاملةّلوضعيةّالبناءّغيرّالمشروعّمنّّ؛تولىّأسلوبّتحقيقّالمطابقةيّ
ّّ.للبناءّالسندّالذيّيثبتّصحةّالوضعيةّالعمرانيةوّّ،رّسندّالملكيةّالعقاريةّللوعاءمنظوّ

لزاميّالذيّبالطابعّالإ15ّ-80نونّتتصفّالتسويةّالقانونيةّالمنصوصّعليهاّفيّالقاوّ

وذلكّّ،قررةفيّحالةّماّإذاّلمّتتمّالت سويةّفيّالآجالّالمّرهايتجلىّفيّالعقوباتّالتيّقرّ 
المشرعّ،ّكماّتتصفّبالطابعّالظرفيّمنّخلالّتقييدّبتقريرّعقوباتّكالغرامةّوهدمّالبناء

ّمنّسنة5ّّّبـإجراءّالت سويةّّمدة ّلكن9880ّسنواتّبدءاا ّّتمّ ، ّالمد ة ّتمديد سنوات3ّّبـ
ّ(362).9817منّقانونّالماليةّالت كميليّلسنة50ّّبموجبّالمادةّّ،إضافي ة

                                                 
القانونّساريةّالمفعولّرةّفيّهذاّ،ّمعّبقاءّالجزاءاتّالمقرّ 9817وتّأ83ّنتهىّمفعولّإجراءاتّالتسويةّفيّإّ-362ّ

ّيرّمنشورةغّ،ّغيرّأنّالوزيرّالأولّأصدرّتعليمةروعةشخاصّالذينّلمّيسارعواّلتسويةّبناياتهمّغيرّالمشعلىّكلّالا
ّ،ووزيرّالعدلّالإقليميةالجماعاتّووزيرّالداخليةّوّّ،مرانّوالمدينةالعموجهةّلوزيرّالسكنّو9817ّّنوفمبر87ّمؤرخةّفيّ

ّرالعمرانّبنشرّهذاّالقراّفّوزيركلّ ّوّ،لاحقشعارّإلىّغايةّإ15ّ-80ّرقمّحكامّالقانونأ،ّمفادهاّتعليقّتطبيقّالولاةوّ
كماّكل فّوزيرّالعدلّبتبليغّالموثقينّ،ّنجازّبناياتهمإّتمامإّالاشخاصّإمكانيةيمنحّّ،خيرأنهّتمديدّجديدّوّأوتقديمهّعلىّ

ّ.بعدمّالمطالبةّبشهادةّالمطابقةّكشرطّمسبقّلإعدادّعقودّالإيجار
ّبيّ ّّّّّّّ ّلقد ّالتعليمة ّالأأنت ّن ّالتي ّأسباب ّإدت ّّاتخاذلى ّتتمثل ّالقرار ّهذا ّّ؛ساساأمثل ّالصعوباتّفي مراعاة

التيّتعيشّالتيّلمّتقمّبتسويةّوضعيةّبنايتهم،ّوّّاتئهذهّالفترة،ّوحمايةّبعضّالفّتيّتمرّبهاّالبلادّفييةّالجتماعلإا
ّ ّمنّطرفّ،البناياتوّّجاراتّالمحلاتإيمن ّالمسبقة ّاشتراطّالمطابقة ّجراء ّومقيدة، ّلاجراءاتّقمعية  منّتعريضهم

ّإلىّوقفّالنشاطاتّالموثقّوالتيّتؤديّبالتبعيةّإلىّتجميدّالإيجاراتّوتجديدّع قودّالإيجار،ّالأمرّالذيّيدفعّقانونا
  =   .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالممارسةّفيّهذهّالمحلاتّويعيقّإطلاقّنشاطاتّجديدة

                                                  ّ
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ّالقانونّعمليةّالتسويةلقدّضبطّالمشرّ ّ فوضعّمجموعةّمنّالشروطّّ،عّفيّهذا
اياتّالمشمولةّبتحقيقّالمطابقةّضمنّالبنتكونّّأنّاشترطفّتها،للبناياتّالتيّيمكنّتسوي

ّ(ّ.ّّثانيا)قابلةّلتحقيقّالمطابقةّالغيرّدّمجموعةّمنّالبناياتّحدّ كماّ(ّلاو أّ)

ّ ّ: ضمن البنايات القابلة لتحقيق المطابقة ةن تكون البنايأ - لاو  أ 

ّالمشرعّإ ّّفيّنصعتمد أربعةّمعاييرّتؤخذّعلى15ّّ-80منّقانون10ّّالمادة
ّ:ّفيّتحقيقّمطابقةّالبناياتّوهيّبارعتبعينّالإ

 .الدولةّلأملاكمّتابعّأ،ّمنّحيثّكونهّملكّللخواصّالقانونيةّللوعاءّالعقاريالطبيعةّّ-

نّحيثّمدىّمراعاةّقواعدّالبناءّوأدواتّالتهيئةّ،ّمحترامّقواعدّالتعميرّومقاييسّالبناءإّ-
 .ّّوالت عمير

ّتستعملّستعمالها،ا وّّّالبنايةّتخصيصّ- أوّالس ياحي،ّّ،للن شاطّالت جاريّأوّ،س كنللّفقد
ناعيّوّ  .الت قليديّأوّالفلاحي،ّأوّالخدماتالإنتاجّالص 

،ّوالارتفاقاتّالمحيطةّبالبناءّ،نيةوذلكّمنّخلالّتحديدّالمساحةّالمبّ،موقعّتواجدّالبناء-
ّ.كذاّقطاعّالبناءّوربطهّبالشبكاتّالمختلفةوّ

ّ ّالمواد 15ّّو17ّباستقراء 37ّّو ّق78ّو ّمن ّّ،15-80انون ّالتسويةّّأنجد ن
ّ:تشملّماّيليّ

                                                                                                                                                    

ّالتعليمةّفيّتّ= ّالدولةّواضحةّفيّهذه ّالثانية،وتظهرّنية ّآجالّالتسويةّللمرة ّتأكدّمنّخلالّاصدارّّمديد ّما وهذا
ووزيرّّ،مرانّوالمدينةالعموجهةّلوزيرّالسكنّو9815ّّ-11-97مؤرخةّفي119ّّغيرّمنشورةّرقمّّتعليمةّالوزيرّالأول
دأّحسابهاّمنّسنواتّأخرىّيب83ّلمدة15ّّ-80ّرقمّحكامّالقانونأتطبيقّّتمديدمفادهاّّ،الإقليميةالجماعاتّالداخليةّوّ

لكنّالمعيبّفيّهذاّالصددّهوّأنهّكيفّيمكنّتعليقّتطبيقّالاجراءاتّ.9810ّأوت89ّّإلىّغاية9817ّّأوت89ّّ
ّ ّفيّالقانونّرقم ّالمنصوصّعليها ّ؟15ّ-80الجزائية ّوزارية ّبمقتضىّتعليمة ّإجراءاتّالتسوية ّوالنصّعلىّتمديد ،

ّهذاّمخالفّلمبدأّتدرجّالقوانينّالذيّيفرّ ضّأنّتعديلّأوّإلغاءّأوّتمديدّالنصّالقانونيّيكونّبنصّيوازيهّأوّبحيثّأن 
ّ.يعلوهّفيّالمرتبة،ّوليسّبنصّأدنىّدرجةّمنه
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ّ: 2880البنايات المشيدة قبل  -1ّ

ّ:،ّعلىّماّيلي15-80منّقانون17ّّتنصّالمادةّ
ّ نتهت بها أشغال البناء أو هي في طور إمكن تحقيق مطابقة البنايات التي ي"

ّ  ........."يةالإتمام قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسم

ّ ّالمادةميتبينّلنا ّالقانونيةوّ أنّأّ،نّخلالّهذه ّللتسوية نّتحقيقّأهوّّ،لّشرطّ
ّقبل ّيشملّفقطّالبناياتّالمشيدة 9880ّّ-80-83ّتاريخّالمطابقة لبناياتّاولاّيشملّ،

ّالتاريخ ّهذا ّبعد ّأنّ ّ.المشيدة ّنجد ّالقانونحكأّإذ ّهذا ّبأثرّرجعيّام ّتعلّ مطبقة ّولو قّ،
ذلكّ،ّوّفقدّنصّالقانونّصراحةّعلىّرجعيته،ّعّنشأتّفيّظلّقوانينّسابقةالأمرّبأوضا

ّّّ.(363)90-08قانونّّشاببهدفّتداركّالعجزّالذيّ

ّ:ّالبنايات غير متممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء -9

،ّلكنّصاحبّالرخصةّلمّي تمّمرّفيّهذهّالحالة،ّبالبناياتّالمرخصّلهايتعلقّالأ
قدّلاّيكونّفيّوسعّالمعنيّاّلاغية،ّوّبناءّفيّالآجالّالمحددّفيّالرخصة،ّمماّيجعلهال

مرّالذيّّيجعلّالبناءّغيرّ،ّّالألاعتباراتّتتعلقّبقواعدّالتعميرّطلبّتجديدّالرخصة
ّ.(364)لأن هّلمّيراعيّالآجالّالمحد دة،ّمشروعّ

 :البنايات غير مطابقة لمواصفات رخصة البناء  -3

ّالانجا ّالمنتهية ّبالبناياتّالمرخصّلها ّالوضعية ّهذه ّحيثّالهياكلّتتعلق ّمن ز
،ّخاصةّنهاّغيرّمطابقةّلأحكامّالرخصةأّإلا،ّالش بكاتّوالت هيئاتّالتابعةّلهاوالواجهاتّوّ

                                                 
تمامّاتّقواعدّتحقيقّمطابقةّالبناياتّوّإشكالا"بوشريطّحسناء،ّّ-363 مجلةّالحقوقّ،ّ"15-80نجازهاّوفقاّللقانونّرقمّا 
 .709صّّ،9813،ّّاسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرةكليةّالحقوقّوالعلومّالسي،ّعددّتجريبي،ّالحرياتوّ

،ّنالقانوّوّدفاترّالسياسةّ،ّفيّتسويةّالبناياتّالفوضوية(15ّ-80)قانونّالمطابقةّتدخلمجالّ"ّف،ماويّالشريبحّ-364ّ
 ّ.170ّ،ّص9817ّّ،ّدوريةّأكاديميةّمتخصصة،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّورقلةّ،11العددّ
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 على الرخصةّزاماتّالتيّاشترطتهاّالادارةّفيالالتتصاميمّالوصفيةّوكذاّالمواصفاتّوّال
 . (365)البنايةصاحبّ

ّالصدد ّفيّهذا 9815ّليةّلسنةّموقفّالمشرعّالجزائريّفيّقانونّالماّ،يستوقفنا
فيّاتّالمتممةّأوّالتيّهيّمكانيةّتسويةّوضعيةّالبنايإّ،نهم113ّفيّالمادةّّسكرّ الذيّ
ّالإ ّلمواصفاتّرّقيد ّالمطابقة ّغير ّإذنجاز ّالبناء، ّلتسويتهاّخصة ّتخالفّأّاشترط نّلا

ّوالأمن ّالبناء ّإوآّ،معايير ّالمحجال ّالبناء ّالرخصة،دّ دنهاء ّفي ّتمسّبحقوقّّة ّلا وأن
حسبّمنّقيمةّالعقارّوّّ%95وّ%18مقابلّدفعّغرامةّتتراوحّبينّالتسويةّوتتمّّ،الجوار

ّّ.(366)9810فيّنجا81ّمنّّيسريّابتداءنّمفعولّالتسويةّأكدّأّطبيعةّالمخالفة،ّكما

ّ ّتظهرّلنا ّالمادةجليا تسويةّّالتراجعّعنّأسلوبةّالمشرعّفيّنيّ ّ،منّخلالّهذه
المقررةّّاتالجزاءّتطبيقلىّالعودةّإ،ّو9810ّجانفي81ّّ،ّابتداءاّمنّكلّجرائمّالعمران

فيّقانونّالتعميرّومختلفّالنصوصّالقانونيةّالمتعلقةّبهذاّالمجال،ّمعّالابقاءّفقطّعلىّ
ّالبناء ّلموصفاتّرخصة ّمطابقة ّغير ّالبنايات ّتسوية ّيتمّّ،إمكانية ّسوف ّلشروط وفقا

ّ.تحديدهاّلاحقاّبمقضىّنصّتنظيمي

 :ص لها البنايات المتممة غير المرخ -0

هاّلاّيحوزّعلىّرخصةّ،ّلكنّصاحبشغالذهّالحالة،ّالبناياتّالمنتهيةّالأتخصّه
ّقصد ّعن ّبناء ّّوأ، ّبسبب ّعليها ّالحصول ّمن ّيتمكن ّلم ّملكية ّلسند ّامتلاكه وّأعدم

ّالتعمير ّلقواعد ّالبناء ّمشروع ّّ.مخالفة ّأكما ّرقم ّالمشتركة ّالوزارية ّالتعليمة ّ 7ّضافت
ّتبسيطالم ّتحقّتضمنة ّالبناياتكيفيات ّمطابقة ّيمكنّّ،يق ّالتي ّالبنايات ّمن ّآخر نوعا

ّ ّيتحصلّّوهيتحقيقّمطابقتها ّالتيّلم ّتجزئةأالبناياتّالمتممة ّعلىّرخصة ّ،صحابها
                                                 

ّ.707يطّحسناءّالمرجعّالسابق،ّصبوشرّ:ّلمزيدّمنّالتفاصيلّراجعّّ-365ّ
55ّ،ّجّرّجّجّعدد9815ّضمنّقانونّالماليةّلسنةّتيّ،9817-1ّ9-90،ّمؤرخّفي17ّّ-17قانونّرقمّّ-366ّ

 .9817لسنةّ
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ّوالتيّتحصلوتتمثلّفيّالبناياتّالس كنيةّالفردي ةّالمنجزةّفيّإطارّالتعاوني اتّالعقارية،ّ
شييدّتلكّالبناياتّعلىّوحدةّعقاريةّعلىّرخصةّبناءّجماعية،ّلكنهمّقامواّبتّّأصحابها

ونيةّففيّهذهّالحالةّوبعدّإيداعّطلبّرخصةّالت جزئةّمنّطرفّأعضاءّالتعاّ،مجز ئةغيرّ
ّالبلدي ّوّّ،لدىّمصالحّالتعمير ّالأخيرةبعد ّهذه ّالت حقيقّالذيّتجريه ّرخ، ّلهم صةّت سل م

ّ.(367)تجزئةّعلىّسبيلّالتسوية

ّ:ّل صاحبها على رخصة بناءالبنايات غير المتممة التي لم يتحصّ-1

البناءّبدونّوّّ،ولىّبعدمّتتميمّالبناءّمنّجهةالأ،ّتتعلقّالحالةّوضعيتينتجمعّهذهّ
ّ.ّّخرىأرخصةّمنّجهةّ

 : لاك الوطنية الخاصةلمالبنايات المشيدة على ا -7

ّفتحّ ّّالجزائريّالمشرعّلقد ّبمقتضى 78ّّو37ّالمادتين ّقانون ّ،15-80من
ّالبنايا ّلتسوية ّالخاصةتّالالمجال ّعلىّالأملاكّالوطنية ّسكرّ ّ،منّجهةّهفنجدّ،مشيد

ّ،رخصةّبناءاعةّإقليميةّوّالبناياتّالحائزةّعلىّوثيقةّإداريةّسلمتّمنّطرفّجمّتسوية
وهيّأرضّتابعةّللأملاكّالوطنيةّالخاصةّتنازلتّّ،"lotissement"والمشيدةّفيّّتجزئةّ

ّمشهر ّغير ّبسند ّالمختصة ّالسلطة ّعنها ّتتم ّبحيث ّمرحلتين، ّعلى ّالتسوية ّيتمّأ، ين
وّصاحبّالمشروعّبطلبّأ،ّّثمّيقومّالمالكّمنحّسندّالملكيةتسويةّالوعاءّالعقاريّوذلكّب

اّكانتّذإنجازّوّرخصةّاتمامّالإأ،ّذاّكانتّالبنايةّمتممةإالمطابقةّالحصولّعلىّشهادةّ
  .البنايةّغيرّتامةّالانجاز

ّ ّّسكرّ كما ّمن ّّفيّخرىأجهة ّق78ّالمادة ّمن ّإ15-80انون ّتسويةّ، مكانية
ملاكّالخاصةّغيرّمشروعةّعلىّالأّةالمشيدةّبطريقغيرّالمتممة،ّوّّواالبناياتّالمتممةّ

                                                 
367-ّّ ّرقم ّمشتركة ّوزارية ّفي7ّتعليمة ّمؤرخة ،7ّّ ّتبسيط9819سبتمبر ّتتضمن ّالبناياتّّ، كيفياتّتحقيقّمطابقة
تماوّ ّ.  https:// www.mhuv.gouv.dz:وزارةّالسكنّوالعمرانّوالمدينةّعلىّالموقعّمنشورةّفيّموقعّمّانجازها،ا 
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ينّتقررّأ،ّيضاّعلىّمرحلتينأمّالتسويةّيثّتتّ بح،ّوّالبلديةأّ،الولايةّ،أوّ،ةّللدولةالتابع
ّالمع ّالادارية ّبالاتفاقّمعّالجهة ّالدائرة ّبالتنازلّبالتراضينلجنة ّيقومّّعلىّالملك،ّية ثم

ّ ّوضعيته ّالذيّتمتّتسوية ّعلىّسبيلّإطلبّّبإيداعصاحبّالتصريح ّبناء ّرخصة ما
ّ(368)نجازتمامّالإإوّرخصةّأّ،التسوية

  ّ: ن لا تكون البنايات ضمن البنايات غير القابلة لتحقيق المطابقةأّ-ّثانياّ

ستثنائيّلعمليةّالطابعّالاعلى15ّّ-80ّرقمّالمشرعّالجزائريّفيّالقانونّكدّ ألقدّ
ّخلاّ،التسوية ّمن ّوذلك ّنصّالمادتين ّفي ّتحديده ّمن35ّّو17ّل ّالمستثناة للبنايات

ّ:ّوتتمثلّهذهّالبناياتّّفيماّيليّ،التيّلاّتقبلّالتسويةيقّالمطابقةّوّتحق

  : خاضعة لارتفاق عدم البناءرضية أالبنايات المتواجدة في قطع  -1

ةّلارتفاقّعدمّالبناءّوهذاّراضيّالخاضععلىّالأ،ّالبناياتّالمقامةّلاّتقبلّالتسوية
لبناياتّالمشيدةّ،ّواتّعموميةكالمساحاتّالشاغرةّالمخصصةّلتجهيزاّ،لىّموقعهاإراجعّ

ّالتيارّالكهربائيّالعاليأتّوّالمنجزةّتحأّ،فوقّقنواتّالغاز ّتدرجّهذهّعمدة ّما ،ّوغالبا
ّ ّللتهيئة ّالتوجيهي ّالمخطط ّالقطوّالاراضيّفي ّللتعميرالتعميرّضمن ّقابلة ّ،اعاتّغير
والتيّقدّ،ّبسببّمعوقاتّخاصةّ،شكالّالبناءالتيّيمنعّفيهاّكأصلّعامّأيّشكلّمنّأ

أوّغاباتّعموميةّأوّأماكنّساحلية،ّأوّّ،ستعمالّمنجميإأوّمحاجرّذاتّّتكونّمناطق
قدّتكونّهذهّالقطاعاتّفيّصورةّمناطقّذاتّخطورةّبسببّتعرضهاّللفيضاناتّأوّعدمّ

ّ.(369)..التربةّإلخّتيجةّلظاهرةّانزلاقاّناستقراره

ّ
                                                 

ّ.،ّالمرجعّالسابق15-80منّالقانونّرقم78ّّو37ّأنظرّالمادتينّّ-368
ّبوشل-369ّ ّالغني، ّوشّعبد 80ّّ-15ّنوّالقان" ّالجزائرية ّللمدينة ّالمستدامة ّالعمرانية ّللتنمية ّبينّ)كآلية ّميدانية رؤية

ّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرةّ،ّعددّتجريبي،مجلةّالحقوقّوالحريات،ّ"ّ(الأملّوالتطبيق
 .907صّ،9813ّ
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ّ: البنايات المتواجدة بالمناطق المحمية -9

هذهّاّللطابعّالحساسّلنظرّّ،المحميةّالمناطقبنايةّمتواجدةّفيّلّةتسوييةّألنّتقبلّ
نطقةّبلّتمنعّدّفوقّالميلاّتمنعّفقطّالتشي15ّ-80ّرقمّقانونالمن17ّّ،ّفالمادةّالمناطق

يظهرّهذاّبالخصوصّفيّالممتلكاتّالثقافيةّالعقاريةّالتيّيفرضّوّ،ّامجردّالتواجدّقربه
رتفاقّإ،ّّكماّنجدّّ(370)م988ّبماّلاّيقلّعنّبتعادّعنّمجالّرؤيتهاّإرتفاقّاعّالمشرّ

إلىّيمكنّأنّيمتدّالذيّوّّ،متر188ّّـعدمّالبناءّفيّمناطقّالتوسعّالسياحيّالذيّيقدرّب
ّّّ.(371)بطابعّالوسطّالشاطئيّالحساسّمترّلأسبابّترتبط(388ّ)مسافةّثلاثمائةّ

ّ: الراضي الغابية و  الفلاحية البنايات المشيدة على الراضي ّ-3

وزّتملكهاّمهماّطالتّالتيّلاّيجّتدخلّالاراضيّالفلاحيةّضمنّالاملاكّالعامة
يمنحّلهمّالذيّطّمنّقرارّاستغلالّهذهّالاراضيّوّ،ّبحيثّيستفيدّالفلاحينّفقمدةّالحيازة
ّالعم ّعلى ّفترة ّالأّاستغلالوم ّطويلة ّوّمد، ّيمنع ّأبالتالي ّبناء ّأي ّاستيلاء ّللأراضيو

أنّإلا ّ.ّراضيّالخصبةيساهمّفيّالتقليلّمنّالاوطنيةّوّالثروةّالنّذلكّيمسّبالفلاحية،ّلأ
دةّعلىّهذهّالأراضيّالبناياتّغيرّالمشروعةّالمشيّ بّيتعلق،ّالمشرعّأوردّاستثناءااّبشأنها

ّ.(372)يّالمحيطّالعمرانيّبموجبّأدواتّالتعميرالتيّيمكنّإدماجهاّف

  : أو تضر بتشييد المنشآت العموميةالبنايات التي تعيق ّ-7

دواتّأوّقربّالأراضيّالمخصصةّفيّأالحالةّبالبناياتّالمشيدةّفوقّّ،تتعلقّهذه
ّوالتيّتشكلّعائقاّللد ولةّفيّتجسيدّمختلفّمشاريعهاّ،التعميرّلمنشآتّذاتّمنفعةّعامة

                                                 

 .،ّالمرجعّالسابق87ّ-00ّرقمّنونامنّق15ّنظرّالمادةّأّ-370ّ
371
 .ابقالمرجعّالسّ،89-89منّقانونّرقم10ّّالمادةّّ،ّالمرجعّالسابق،ّو90ّ-08ّرقمّمنّقانون75ّراجعّالمادةّ ّ- 
 ّ.170ّ،ّالمرجعّالسابق،ّصّفماويّالشريبح:ّللمزيدّمنّالتفاصيلّراجعّّ-372
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ّال ّفمثل ّوّبناياتّالمشي دة ّلبناءّمحطاتّالنقل ّمواقعّالس ككّالحديديةيّقطعّمخصصة ،
ّ.(373)وّالمطاراتأالموانئّ

 : البيئة و  البنايات المشيدة خرقا لقواعد الامن -1

ّه ّوّترتبط ّالعشوائية ّبالبنايات ّالحالة ّالعمرانالفوضويذه ّلقواعد ّخرقا ّالمشيدة ّ،ة
ّوّ منّحيثّهشاشةّالبناية،ّوهيّتمسّفيّالوقتّّمنالأّشروطدنىّأالتيّلاّتتوافرّفيها

،ّكماّتمسّبشكلّخطيرّبقواعدّسببّعدمّاحترامّقواعدّصرفّالمياهبقواعدّالصحةّبّذاته
ّ.(374)لمنظرّالعامّللموقعلّيههاتشوّبالمحيطّوّّهاضرارّإبسببّحمايةّّالبيئةّ

ّ ّألقد 15ّّكدتّالمادة ّالقانون ّأنّ 15ّ-80من ّفيّنصّعلى ّالبناياتّالمذكورة
ّالم ّم17ادة ّوبعد ّطرفّالأ، ّمن ّالمؤهلينعاينتها ّهعوان ّمحل ّتكون ّلأحكامّ، ّطبقا دم

ّ.ّاتقّالمخالفعباءّالهدمّعلىّعأ،ّوتقع90ّ-08ّرقمّمنّقانون7ّّمكرر57ّالمادةّ

 : ملاك الوطنية العامةالبنايات المشيدة على ال -7

بناياتّالمستثناةّالّأنّ ّ،15-80دّلأحكامّقانونّنّلناّمنّخلالّالاستقراءّالجيّ يتبيّ 
ّمنّالت ّفيّالمادة ّفبالرجوع17ّسويةّلاّتشملّفقطّالحالاتّالخمسّالمنصوصّعليها ،

البنايةّالمشيدةّدونّرخصةّعّنصّعلىّعدمّخضوعّنّالمشرّ أنجدّّ،منه35ّلنصّالمادةّ
،ّوهذاّحرصاّمنهّبناءّعلىّقطعةّأرضّتابعةّللأملاكّالوطنيةّالعموميةّلتحقيقّالمطابقة

ّال ّعدم ّعلى ّالمادة ّفي ّالمنصوصّعليها ّالعامة ّالقاعدة ّعن ّقان193ّخروج ونّمن
راضيّالتابعةّعلىّالأّوّغيرهأكلّشغلّغيرّشرعيّبالبناءّملاكّالوطنيةّالتيّتمنعّالأ

ّمرتبطةّبصفةّعموميةّ.ّسندّنللأملاكّالعامةّالوطنيةّبدوّ ّالقاعدة ّأنّهذه ملاكّالأإلا 
                                                 

 . 159صّّ،حماويّالشريف،ّالمرجعّالسابقبّ-373ّ
رّ،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيكامّالعمرانّفيّالتشريعّالجزائريحأدارةّفيّمجالّتطبيقّبنّعزةّالصادق،ّدورّالإ-374ّ

ّ ّقانون ّفرع ّالقانون، ّوّإفي ّاّ داري ّدارة ّباتنة، ّلخضر، ّالحاج ّجامعة ّالسياسية، ّوالعلوم ّالحقوق ّكلية -9811عامة،
 .919،ّص9819



  منازعات العمران الجزائية                                                                                           :الفصل الأوّل    -الباب الثاني

 

 
120 

ّفقدالوطنية ّما ضمنّالأملاكّالوطنيةّالعامةّّإلغاءّتصنيفهاّن،ّتعيّ هذهّالصفةّت،ّفإذا
ّالخاصةتوّ ّالوطنية ّالأملاك ّضمن ّّ،صنف ّلنصّالمادة ّتطبيقا ّالقانون59ّوهذا ّمن

ّ(375)نفسه ،ّ ّما ّأوهذا ّالمشرعّفيّالمادة ّمنح35ّّكده ّالبنايةّعندما ّتسويةّوعاء ّّإمكانية
"ّّّّّّّّّّّ:ذاّهوّنصهاّوهّ،عادةّتصنيفهاإّالأملاكّالعقاريةّالوطنيةّالعامة،ّإذاّتمّ ّعلى

   ..."التنظيم المعمول بهاكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع و باستثناء تلك التي يم..."

 الفرع الثاني

 جراءات التسوية القانونيةإ

ّرقمّجراءاتّالمحددةّفيّقانونلىّمجموعةّمنّالإإّ،تخضعّعمليةّتحقيقّالمطابقة
ّالتنظيمية80-15ّ ّالونصوصه ّالتعليمة ّوكذا ّوّ، ّرقم ّالمشتركة 87ّّزارية ،9819ّّلسنة

ّالملف اّعمدتالتيّ ّمنّتّعنّطريقّتبسيطّمختلفّالإجراءاتإلىّالت سريعّفيّدراسة ،
ّالمشروعة ّغير ّالبنايات ّمن ّممكن ّعدد ّأكبر ّمطابقة ّتحقيق ّبأجل ّتتّ ، ّعمليةّحيث م

دراسةّالطلبّمرحلةّتليهاّ،ّثمّ(لاأوّ )يقّالمطابقةتبدأّبتقديمّطلبّتحقّ،التسويةّعبرّمراحل
ّّ.(ثالثا)لىّمرحلةّالبتّفيّالطلبّإنّنصلّألىّإ،ّ(ثانيا)

ّ  تقديم طلب تحقيق المطابقة: لا أو  

ّيتعيّ  ّعلى ّالبناياأن ّالمشروعةصحاب ّتّغير ّيقأ، ّن ّمن ّطلبا ّتحقيقّأدموا جل
ّ.الجهاتّالمعنيةمامّأملفّكاملّيودعّوّّحّبالبنايةيرفقّبتصري،ّالمطابقة

 : التصريح بالبناية -1

ّاتصريحّمقدّ نّيأوّالمتدخلّالمؤهلّأصاحبّالمشروعّوّأالمالكّولاّعلىّيجبّأّ
حسبّّ،قليمياإيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّالمختصّيوجهّالىّرئفيّخمسّنسخّّ،بالبناية

                                                 
ّ.ّالمرجعّالسابق،38ّ-08ّرقمّقانونال من193ّو59ّّنظرّالمادتينأّ-375ّ
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ّالمرسوم ّبملحق ّالمرفق ّّالتنفيذيّالنموذج ّوّ(376)157-80رقم ،ّ ّمستوىّيودعه على
ّال ّالت قنية ّمقاالمصالح ّللبلدي ة ّاستلامتابعة ّوصل ّبل ّمخص صّلهذاّل، ّسجل  ّفي ن يدو 

ّإقليميا ّالمختص ّالمحكمة ّرئيس ّعليه ّويؤشر ّيرقمه ّالذي ويتضمنّّ،(377)الغرض،
ّبالمصرح، ّالتعريف ّالأّالتصريح ّتقدم ّونسبة ّالبناية ّبدايتهاّعنوان ّوتاريخ ّفيها، شغال

بانيّالمشيدةّبدونّيّبالنسبةّللمالطبيعةّالقانونيةّللوعاءّالعقارّوّقتضاء،ّتمامهاّعندّالإا وّّ
ّ.ّّّّ(378)نّوجدتإنتهاءّصلاحيتهاّإتاريخّ،ّومراجعّرخصةّالبناءّوّرخصةّبناء

 : رفاق التصريح بملفإ -2

ةّووثيقةّالمطابقةّرفاقهّبالتصريحّباختلافّالمخالفةّالمرتكبإيختلفّالملفّالواجبّ
ّإّ،المطلوبة ّ لىّنصإّستناداوهذا ّالت نفيذي7ّالمادة ّالمرسوم التيّو157ّّ-80ّرقمّمن

 :ليّا،ّوهوّكالت15-80ّرقمّوننقاالمن95ّّلأحكامّالمادةّّتستندّبدورها

 ّ:ّمطابقة  لرخصة البناء المسلمةاللبناية غير متم مة و لبالنسبة  -أ

نّالوثائقّالمتعلقةّبهذهّالحالةّمماّيليّ ّ:ّّتتكو 

ّ.الوثائقّالبيانيةّالتيّرافقتّرخصةّالبناءّالمسلمةّ-

ّ.زمعّإنجازهامهندسّمعماريّمعتمدّللأشغالّالمبيانّوصفيّيعدهّّ-

ّ.ّمساحاتهاّالخارجيةظرّفوتوغرافيةّلواجهاتّالبنايةّوّمناّ-

ّ.تقديرّأجلّإتمامّالبنايةّمنّطرفّمهندسّمعماريّمعتمدّّ-

                                                 
 .،ّالمرجعّالسابق15-80ّرقمّقانونالمن97/1ّّالمادةّأنظرّّ-376
،ّيتعلقّبإجراءاتّتنفيذ9880ّماي89ّّرخّفيّ،ّمؤ157ّ-80تنفيذيّرقمّالّمرسومالّمن7ّو5ّادتينّنظرّالمأّ-377

 .9880،ّالصادرةّسنة95ّعددّّجّجّالتصريحّلمطابقةّالبنايات،ّجّر
 .ّنفسهّالمرجعّأنظرّنموذجّالتصريحّالمبي نّفي -378ّ



  منازعات العمران الجزائية                                                                                           :الفصل الأوّل    -الباب الثاني

 

 
112 

فيجبّتقديمّوثائقّمكتوبةّوبيانيةّّ،ديلاتأماّبالنسبةّللأجزاءّالتيّتضمنتّتعّّ-
ّ.يعدهاّمهندسّمعماريّومهندسّمدنيّمعتمدان

ّ:ّغير مطابقة  لرخصة البناء المسلمةلبناية غير متم مة و لبالنسبة  ّّ-ب 

ّالوثائقيّ  ّنفس ّالحالة ّهذه ّفي ّّشترط ّّ،علاهأالمذكورة ّمخططاتّإويضاف ليها
ّ.المدنيةّللأشغالّالتيّتمّإنجازهاالهندسةّ

ّع ّيجب ّالمصرح ّغيرّلى ّبناية ّبمطابقة ّالت صريح ّإيداع ّحالة ّفي ّعامة بصفة
ّوقفّ ّشهادة ّليسل مه ّالأشغال، ّبوقف ّالبلدي ّالشعبي ّالمجلس ّرئيس ّيعلم ّأن متممة،

وفيّحالةّماّإذاّلمّيمتثلّلهذاّالالتزامّولمّيوقفّّ،(379)الأشغالّمنّأجلّتحقيقّالمطابقة
ّالمؤهّ ّ،الأشغال ّللأعوان ل ّخو  ّالقانون ّعدمّّ(380)لينفإن ّمحضر ّوتحرير ّالورشة غلق

ّّ .ّّ(381)المطابقة،ّبالإضافةّإلىّتوقيعّالعقوباتّالمنصوصّعليهاّبهذاّالش أن

 :غير مطابقة لحكام رخصة البناء بالنسبة للبنايات المتممة و  -ج 

ّالبناية ّّيطلبّصاحب ّأو ّالمشروع ّالمؤهلأصاحب ّالمتدخل ّالحالةّّو ّهذه في
 :نّيرفقّالتصريحّبالوثائقّالتاليةّأ،ّويجبّعليهّلّالتسويةشهادةّالمطابقةّعلىّسبي

ّّّ.الوثائقّالبيانيةّالتيّرافقتّرخصةّالبناءّالمسلمةّ-

ّّ.588/1ةّللبنايةّكماّاكتملتّبسلمّمخططّالكتلّ-

ّ.58/1ّالواجهاتّكماّاكتملتّبسلمّوّالمخططاتّلكلّطابقّ-

                                                 
ّ.،ّالمرجعّالسابق157-80تنفيذيّرقمّالمرسومّالّمن5ّنظرّالمادةّأّ-379
تنفيذّقراراتّغلقّالورشاتّغيرّالنظاميةّالمتخذةّمنّالسلطاتّّ؛منّبينّمهامهموّّ،فرقّالمتابعةّوالتحقيقّوهمّ-380

ّ.المختصة
ّ.،ّالمرجعّالسابق15-80قانونّرقمّالمن97/5ّّالمادةّّ:نظرأللمزيدّمنّالتفاصيلّّ-381
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وتوغرافيةّلواجهاتّالبنايةّ،ّمناظرّفالهندسةّالمدنيةّللأشغالّالمنجزةمخططاتّّ-
ّ.وّمساحاتهاّالخارجية

 : بالنسبة للبنايات المتممة غير الحائزة على رخصة بناء -د

ّالحالةأّ،صاحبّالمشروعأوّيطلبّصاحبّالبنايةّ ّ،وّالمتدخلّالمؤهلّفيّهذه
 :نّيرفقّالتصريحّبالوثائقّالتاليةّأويجبّعليهّرخصةّبناءّعلىّسبيلّالتسويةّ

مخططاتّالهندسةّالمدنيةّللبنايةّيعدهاّكلّمنّالمهندسّةّوبيانيةّوّوثائقّمكتوبّ-
ّ.سّالمدنيّالمعتمدينالمعماريّوّالمهند

ّ.والأجزاءّالمتممةّفيهاّّبيانّوصفيّللأشغالّالمنجزةّ-

ّ.مناظرّفوتوغرافيةّلواجهاتّالبنايةّوّمساحاتهاّالخارجيةّ-

 : ءخصة بنابالنسبة للبنايات غير المتممة غير الحائزة على ر ّ-ه

ّ ّالبناية ّأيطلبّصاحب ّو ّالمشروع ّالمأصاحب ّالحالةّو ّهذه ّفي ّالمؤهل تدخل
ّ:ويجبّعليهّانّيرفقّالتصريحّبالوثائقّالتاليةّ،ّتمامّالبناءّعلىّسبيلّالتسويةإرخصةّ

ّوبيانيةّ- ّمكتوبة ّالمهندسّ،وثائق ّمن ّكل ّيعدها ّالمدنية ّالهندسة ومخططات
ّ.بيانّالأجزاءّغيرّالمكتملةّفيهاوّّ،دينالمعماريّوالمهندسّالمدنيّالمعتم

ّ.تقديرّأجلّإتمامّالبنايةّمنّطرفّمهندسّمعماريّمعتمدّ-

ّ.مساحاتهاّالخارجيةظرّفوتوغرافيةّلواجهاتّالبنايةّوّمناّ-

 دراسة الطلب: ثانيا 

من95ّّلزمتّالمادةّأحيثّّ،ترتكزّدراسةّالطلبّعلىّالتحقيقّفيّطلبّالتسوية
ّبزّعوّأ15ّ-80ّرقمّالقانون ّبالتحقيق ّالمكلفين ّالبلدية ّالأان ّالبناياتّيارة ّومعاينة ماكن



  منازعات العمران الجزائية                                                                                           :الفصل الأوّل    -الباب الثاني

 

 
111 

ّالتصريحاوّ ّالمصرحأتّالتيّالتحققّمنّصحة ّبيّ دلىّبها ّكما ّنّ، ّالجهاتّالقاهذا نون
ّالطلب ّبدراسة ّالمختصة ّالتعمير، ّمصالح ّفي ّومديلبلديةلّالتابعةّوتتمثل ّالتعميرّرّ، ية

 .جنةّالدائرةالهندسةّوالبناءّالتابعةّللولاية،ّوأخيراّل

 : ب على مستوى مصالح التعمير البلديدراسة الطل -1

ّمصال ّتقوم ّتلقيّمحضر ّالبلديّبعد ّالتعمير ّبالتعمير،ّاح ّالمكلفين ّالبلدية عوان
ّال ّمشروع ّتطابق ّمدى ّبدراسة ّمع ّوّأبناية ّالاراضي، ّشغل ّمخطط ّعدمّحكام ّحالة في

اوّ/ّوجيهيّللتهيئةّوالتعميرّوحكامّالمخططّالتأ،ّتراعيّمدىّمطابقةّالمشروعّمعّوجوده
المعمولّنيةّ،ّكماّتراعيّالدراسةّاحترامّالنصوصّالقانوّللتهيئةّوالتعميرّمةمعّالقواعدّالعا
 .ّالبناءمنّوالصحةّوّبهاّفيّمجالّالا

يوماّ(15ّ)فيّظرفّالخمسةّعشرةّّبعدّذلكّيقومّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّّّّّّّّ
7ّ)الّأربعّبإرسّ،ال تيّتليّإيداعّالت صريح بمحضرّالمعاينةّّمرفقةنسخّمنّالت صريحّ(

ّالرأيّالمعلّ وّّ،الميدانية لّلمصالحّالتعميرّالتابعةّللبلديةّمباشرةّإلىّلجنةّالدائرة،ّال تيّتبت 
ّ ّالتعمير ّبمديرية ّالمرور ّدون ّوالبناءوّفيها ّفقطّّّ،الهندسة ّنسخة ّلها ّترسل التي

بسيطّتالتيّجاءتّل87ّرقمّّالوزاريةّالمشتركةوهذاّتكريساّلأهدافّالتعليمةّ.ّ(382)للإعلام
ّ.والص عوباتّالتيّتعترضهانظراّلتعقيدهاّّ،تسهيلّهذهّالعمليةوّ

 : البناء التابعة للولايةمستوى مديرية التعمير الهندسة و  دراسة الطلب علىّ-9

ّ ّرقم ّالوزارية ّالتعليمة ّمنحت 87ّّلقد 9819ّّلسنة ّلمديريةّصلاحيات واسعة
من11ّّبعدماّكانتّتقتصرّوفقاّلمقتضياتّالمادةّ،ّوالبناءّالتابعةّللولايةّالتعميرّالهندسة

 آراءّالمصالحّالمعني ةمّرأيهاّوجمعّموافقاتّوّيعلىّتقد157ّ-80ّالمرسومّالتنفيذيّرقم

                                                 
عطاءّرأيهاّثمّترسلهاّمديريةّالتعميرّوالبناءّسابقا،ّالتيّتقومّبدورهاّبدراستهاّوّّترسلّإلىّكانتّجميعّالملفاتّ-382 ا 
ّ.ىّلجنةّالدائرةّكيّتبثّفيهاإل
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ّ ّطلبّلتحقيقّالمطابقة ّالدائرةّلإرسالهوتشكيلّملفّلكل  ّللجنة ّسلطةّّولقد. اصبحّلها
ناعيّأوّّفيّطلباتّتحقيقّالمطابقةّالبت ّلملف اتّالبناياتّذاتّالاستعمالّالص  بالن سبة

ّوالت راثّ ّبالس ياحة ّالمتعلقة ّوالبنايات ّالجمهور، ّلاستقبال ّالموج هة ّالبنايات التجاري،
الث قافي،ّبالإضافةّإلىّالبناياتّالتيّيكونّالواليّأوّالوزيرّالمكل فّبالت عميرّمختصاّبمنحّ

ّلها ّّتعليمةالّألزمتوّ .رخصّالبناء ّلدّبإنشاءالولاة ّخاصة ّلجنة ّقرار ّهذهّبموجب ى
مث لينّعنّمصالحّمديري اتّلدراسةّتلكّالملف ات،ّوال تيّتتكو نّمنّمجموعةّمنّالمّالمديري ة
المواردّالمائية،ّالسياحة،ّ مصالحّالفلاحة،ّالثقافة،ّالبناء،ّأملاكّالدولة،التعميرّوّ)ّمختلفة

ّالمدنية ّالحماية ّتلقيّ.(383)(الطاقة، ّالمصالحّفبعد ّطرف ّمن ّالمرسلة الت قنيةّّالملف ات
ّالّ،للبلدي ة ّلتشرع ّفيّجمع ّأجنة ّالراء ّوهي ّالواجبّاستشارتها ّالمكلفةّالمصالح مصالح

ّالمدنية،ّبالأملاكّالوطنية، ّوّّالحماية ّالمؤهلة ّوالمواقع ّالفلاحةالآثار ّالسياحة، ّتقومّ. ثم
 ّ.للبتّفيّطلباتّتحقيقّالمطابقةّجتماعإبعقدّ

 : مستوى لجنة الد ائرةّعلىّراسةالدّ-3

ليهاّإترسلهاّتّفيّالملفاتّالتيّبالّعلىّمقتصراصبحّاختصاصّلجنةّالدائرةّألقدّ
المتعلقةّبالبناياتّالتيّيؤولّالاختصاصّفيهاّبمنحّرخصّجنةّالت قنيةّالت ابعةّللبلديةّوّال ل

ّالبلديّالبناء ّالش عبي ّالمجلس ّرئيس ّإلى ،ّ ّبناء ّمشاريع ّعامة ّبصف السكناتّوهي
ّوّلفرديةا ّال، ّألتعقد ّالد ائرة ّرئيس ّبرئاسة ّجلساتها ّالإجنة ّعند ّالمنتدب ّالوالي قتضاءّو
يّيحد دّال ذ155ّ-80ّرقمّالمرسومّالت نفيذيمن89ّّالمادةّّبي نتهمعضاءّالأّمجموعةّمنوّ

ّوّ ّالد ائرة ّلجنتي ّوكيفي اتّتشكيلة ّالبنايات ّمطابقة ّتحقيق ّفي ّبالبت  ّالمكل فتين الط عن

                                                 
لجنةّخاصةّلدىّّ،ّيتضمنّتنصيب19ّ-1008رقمّّقرارصدرّعلىّسبيلّالمثال،ّعلىّمستوىّولايةّبجايةّّ-383

مكلفةّبدراسةّملفاتّالبناياتّالتيّيعدّتسليمّرخصةّالبناءّالخاصةّبهاّمنّاختصاصّّ،البناءّللولايةمديريةّالتعميرّوّ
ّ(.غيرّمنشور)ّ.9819نوفمبر10ّّالوالي،ّحررّبتاريخّ
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كماّ،ّرةّواحدةّفيّالشهرّفيّدورةّعاديةمّتجتمعّ،منه85ّوحسبّالمادةّ،ّ(384)هماسيرّ
ّمداولاتّال لجنةّمرّذلكالأّمعّفيّدوراتّغيرّعاديةّاذاّاستدعنّتجتأمكنّي ،ّولاّتصح 
ذاوّأعضائهاّعلىّالأقل،ّ(9/3ّ)ورّثلثيّبحضّإلا عقدّاجتماعّآخرّتّلمّيتوفرّالنصابّا 

 .منّنفسّالمرسوم85ّّالمادةّتطبيقاّلنصهذاّوّ،ّامّالمواليةأي(0ّ)خلالّثمانية

 : البت في طلب تحقيق المطابقة -ثالثا 

حسبّطبيعةّّ-نةّالدائرةّلجّوأّالبناءّالتابعةّللولايةالهندسةّوّوّمديريةّالتعميرّّتتخذ
ّأّ-البناية ّالملفاتلّئهاعضاأجتماعّإثناء ّالأّقراراتهاّ،دراسة ّبالموافقةّصواتّبأغلبية إما

ّ.ختلافّردّالهيئتينإثارّتختلفّبآّيترتبّعنّذلكوّالرفض،ّوّأ،ّعلىّالطلب

 : ثار الموافقة على تحقيق المطابقةآ -1

ّ ّتصدر ّالتعمير ّوّوّمديرية ّللولايةالهندسة ّالتابعة ّلجنأّالبناء ّالدائرةو قراراّّ،ة
ّإّبالموافقة ّاستوفى ّالمطابقةّطلبالذا ّتحقيق ّشروط ّوتكل ،ّ ّالبلديةّ، ّالى ّبدورها رسله
ّإقليمي ا،ّاينّيقومّيةالمعن بإعدادّسنداتّالت سويةّّرئيسّالمجلسّالش عبيّالبلديّالمختص 

ّال لازمة ّوّ. ّيحدث ّقد ّيألكن ّإحدىّّضم نن ّاو ّالهيئتين ّتبديها ّبتحفظات ّالموافقة قرار
ّاستشارتها بحيثّّ،اماّبمواصفاتّاوّالتزاماتّيجبّاستيفائهاّ،ّتتعلقالمصالحّالتيّتمت 

لد ائرةّّبتبليغّش عبيّالبلديّفيّالأسبوعّال ذيّيليّإخطارهّمنّلجنةّايقومّرئيسّالمجلسّال
ّلرفعها ّأجل ّله ّويحد د ّالتحفظات، ّالت حفظات،ّالمصرح ّبرفع ّالمصرح ّقيام ّحالة ّوفي ،

رّتختلفّثاآيترتبّعلىّقبولّتحقيقّالمطابقةّوّ.ّ(385)لت سويةايتحص لّفيماّبعدّعلىّوثيقةّ

                                                 
ّّحسبّتتكونّاللجنةّ-384 ّالمن9ّّالمادة ّتشكيلةّّ،9880ماي9ّّمؤرخّفيّال،155ّ-80تنفيذيّرقمّالمرسوم يحدد

ّ.9880سنةّل95ّعددّّجّجّكيفياتّسيرهما،ّجّرالبتّفيّتحقيقّمطابقةّالبناياتّوّالطعنّالمكلفتينّبلجنتيّالدائرةّوّ
ّ.خصّأوّسلطة،ّأوّبأيّهيئةّيمكنهاّأنّتساعدهاّفيّأشغالهاعضو،ّويمكنّللجنةّأنّتستعينّبأيّش19ّمنّ
ّ.،ّالمرجعّالسابق15-80قانونّرقمّالمن77ّّنظرّالمادةّأّ-385
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البناياتّتسويةّمرّفيّبعضّ،ّفقدّيتطلبّالأمرتكبةباختلافّوضعيةّالبنايةّوالجريمةّال
 .تسويةّالوضعيةّالعمرانيةّللبناءّ،ّثمّتأتيّمرحلةالوعاءّالعقاري

 : تسوية وضعية الوعاء العقاري -أّ

ّ:تشملّالبناياتّالتيّتتطلبّتسويةّوعائهاّالعقاريّقبلّتحقيقّالمطابقةّماّيليّ

 : ةلأملاك الوطني ة الخاصل التابعة راضيالبنايات المشيدة على ال  * 

ّالبناية ّصاحب ّعلى ّالأّيتعين ّعلى ّالمشيدة ّراضي ّالوطني ةّالتابعة للأملاك
ة ّالخاص  ّبطلبّّنا، ّالاداريةإيتقدم ّالولاية)ّنيةالمعّلىّالهيئة ّالبلديةالدولة، ،ّ صولّللح(

منّّ،ّوهذاجراءاتّالتنازلّبالتراضيإّ-ذاّوافقتّإّ-ّةخيرّتباشرّهذهّالأوّ،ّعلىّعقدّملكية
ّ ّّرسالإخلال ّإالموافقة ّإلى ّادارة ّمن ّالدولة ّأملاك ّالإجل ّعقد ّمبلغّعداد ّوتحديد تنازل

ّويقومّصاحب،ّطبيعةّالبنايةوّّّيقدرّبحسبّموقعّالبنايةّوحالةّالشبكات،ّللقطعّالارضية
ّ.(386)ّعلىّفترةّتمتدّلعشرّسنواتّبدونّفائدةّبأقساطالبنايةّبتسديدهّ

  ةالت ابعة للأملاك الوطني ة العامي البنايات المشيدة على الراض*

نّتكونّهذهّالاخيرةّأّة،وطنيةّالعامملاكّالالأالمطبقةّعلىّّالقاعدةّالعامةتقتضيّ
ّوّّغير ّللتصرف ّعّالتنازلقابلة ّكرسهابناءا ّالتي ّالقانونية ّالحماية الاملاكّّقانونّلى

 :التيّتنصّ،ّوّمنه59ّكرستهّالمادةّّانّهذهّالقاعدةّتعرفّاستثناءاّإلا،ّالوطنية
وظيفته اللتين تبرران إدراجه في هذا ملك من الملاك الوطنية طبيعته و إذا فقد "ّ
 01أو ذلك من الملاك الوطنية وجب إلغاء تصنيفه طبقا لحكام المادة  ،الصنف
 ."أعلاه

                                                 
ّ.،ّالمرجعّالسابق15-80منّقانونّ،78ّنظرّالمادةّأّ-386

ّ ّللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع، ّالمجيد، ّالقانونيةّفيّمخالفاتّالتعمير"بوالسليوّعبد ّ"التسوية ّالتواص، لّفيّالعلومّمجلة
ّ.188ّ-01صّصّّّ،9819عنابة،ّجامعةّ،39ّ،ّعددّالاجتماعيةوّالإنسانيةّ
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-80ّرقمّقانونالمن35ّّفيّالمادةّّتاحأّالمشرعّنأنجدّّ،بناءاّعلىّهذهّالمادةّ
ّوعاّفرصة15ّ ّتسوية ّعلى ّالمشيدة ّالمشروعة ّغير ّالبناية ّالوطنيةّء ّالعقارية الأملاك

ّالعامة ّتصنيفهاإّبشرط، ةّللد ولة عادة كّيمكنّلصاحبّوبعدّذل،ّضمنّالأملاكّالخاص 
ّّ.لتراضيطارّالتنازلّباإنّيطلبّسندّملكيةّفيّأالبنايةّ

ّ: التي يحوز صاحبها على وثيقة إداريةّالبنايات المشيدة على الراضي *

مكانيةّتسويةّالوعاءّالعقاريّللبناياتّإ87ّالتعليمةّالوزاريةّالمشتركةّرقمّمنحتّّ
ّعلىّالأراضيّال ّإداريةالمشيدة ّعلىّوثيقة ّتيّيحوزّصاحبها ّوذلكّمنّخلال جبارّإ،

ّ.ّالقيامّبتسليمّعقودّملكيةّّلفائدةّالحائزينّعلىّعقودّاداريةيةّالولائية،ّالوكالاتّالعقارّ

 : التي يحوز صاحبها على وثيقةّشيدة على الراضيالبنايات الم   *

ّالتّ  ّأشارت ّلقد ّرقم ّالمشتركة ّالوزارية ّقصوىإ87ّعليمة ّحالة ّغيرّلّلى لبنايات
ّفيّ،المشروعة ّالملكي ةّتتجلى ّسند ّيملكّصاحبها ّلا ّال تي ّالأراضي ّتسوية أوّّإمكاني ة

ّبناية،ّوثيقةّإدارية ّوال تيّشي دّعليها ّمنّخلال، منّّشهادةّحيازةلّمطالبتهّمكانيةإّوهذا
ّ.(387)إعدادّعقدّشهرةّالجهاتّالمعنيةّأو

 : تسوية الوضعية العمرانية للبناء -ب

تسليمّالهيئاتّالمختصةّمنّخلالّ،ّسويةّالوضعي ةّالعمراني ةّللبناءتعمليةّتتجسدّ
ّهمأ،ّوتتمثلّيقّمطابقةّالبناياتّغيرّالمشروعةطلباتّالتسويةّسنداتّتحقفيّبالفصلّ

ّ:ّفيماّيليّلسنداتّهذهّا

ّ

                                                 
،ّيتضمنّتأسيسّإجراءّلمعاينةّحق9885ّ-89-27،ّالمؤرخّفي89ّ-85ألغيّعقدّالشهرةّبموجبّالقانونّرقمّّ-387

ّ.9885،ّلسنة15ّالملكيةّالعقاريةّوتسليمّسنداتّالملكيةّعنّطريقّتحقيقّعقاري،ّجّرّجّجّعددّ
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 :شهادة المطابقة *

ّالمطابقة ّشهادة ّّتسلم ّعلىّرخصةّّللبناياتّالمتممةبالنسبة التيّيحوزّصاحبها
ّبناء ،ّ ّالاخيرلكن ّالر خصةّخالفّهذا ّشهادةّأحكام ة ّالمختص  ّالس لطة ّله ّتسل م ّولم ،

لذلكّتسلمّوّّ،(388)10-15ّرقمّمنّالمرسومّالت نفيذي70ّةّالمطابقة،ّتطبيقاّلأحكامّالماد
ّّ .جاهزيةّاستعمالهاوعيةّالبنايةّوّقةّتثبتّمشرّيلهّشهادةّمطابقةّكوث

 : رخصة البناء على سبيل الت سويةّ*

15ّ-80ّرقمّقانونالمن98ّّمادةّتسلمّرخصةّالبناءّعلىّسبيلّالتسويةّحسبّال
هذهّالرخصةّسمحّوت،ّيّلمّيتحصلّصاحبهاّعلىّرخصةّبناءللبناياتّالمتممةّالتّبالنسبة

التيّيلزمّخلالهاّبالتقدمّبطلبّوّّ،نةّفيهاالمدةّالمبيّ ّبالربطّالمؤقتّبشبكاتّالانتفاعّخلال
 .(389)رخصةشهادةّالمطابقةّوفقاّللإجراءاتّالعاديةّتحتّطائلةّسحبّال

 :رخصة إتمام الإنجاز *

زّميّ المشرعّّنّ أّإلا،ّلبناياتّغيرّالمتممةبالنسبةّلّنجازتمامّالإإرخصةّّتستوجب
ّوغيرّالمرّ بينّالبناياتّالمرّ ّ،15-80منّقانون99ّّو10ّتينّالمادّفي خصّخصّلها
ّآجالّ،ّفالحالةّالألها ولىّتتعلقّبالبناياتّالتيّتحصلّصاحبهاّعلىّرخصةّبناءّإلا ّأن 

يستفيدّصاحبّالبنايةّمنّّنه،م10ّنقضتّدونّأنّيتم مّالبناية،ّفحسبّالمادةّإخصةّالرّ 
ّ ّالإإرخصة ّتمام ّله ّتسمح ّالبناءّاءبإنهنجاز ّأشغال ّالثانية. ّالحالة تتعلقّّفإنهاّ،أما

من99ّّالتيّلمّيتحصلّصاحبهاّعلىّرخصةّبناء،ّفحسبّالمادةّبالبناياتّغيرّمتممةّوّ
ّ.تمامّالانجازّعلىّسبيلّالتسويةإونّيستفيدّصاحبّالبنايةّمنّرخصةّنفسّالقان

                                                 
ّ.،ّالمرجعّالسابق10-15تنفيذيّرقمّالمرسومّالمن70ّّنظرّالمادةّأّ-388
مذكرةّلنيلّشهادةّّ،،ّالإطارّالقانونيّلتسويةّوضعيةّالبناءّغيرّالشرعيّفيّالتشريعّالجزائريبنّدوخةّعيسىّ-389ّ

 .95،ّص9811ّ-9818ّعقاري،ّجامعةّسعدّدحلب،ّالبليدة،الماجستيرّفيّالقانون،ّفرعّقانونّ
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عّفيّأشغالّروّ،ّإلزامّالمستفيدّمنّالتسويةّبالشيترتبّعلىّمنحّهاتينّالرخصتين
تمامهاّفيّحدودأشهرّو3ّّالبناءّخلالّ ّ.(390)الآجالّالمقررةّبالترخيصّالمسلمّا 

  : ثار رفض طلب تحقيق المطابقةآ -2

ّقراراّبالرفضّ،وّلجنةّالدائرةاّالبناءّالتابعةّللولايةالهندسةّوّوّتصدرّمديريةّالتعميرّ
ذاّكانتّالبناياتّإلكّغالباّيكونّذوّّحبّالبنايةّشروطّتحقيقّالمطابقة،ذاّلمّيستوفيّصاإ

ّالحالات ّّضمن ّالمادة ّفي ّ،(391)15-80ّرقمّقانونالمن35ّّو17ّالمنصوصّعليها
ّالرفضويبلّ  ّقرار ّإلىّرئيسّغ ّبدورهّّةالبلديّفيّأجلّشهر ّحيثّيقوم ّإقليميا، المختص 

حّخلالّخمسةّعشرّيوماّالمواليةّلاستلامهّقرارّالر فضبإعلامّالمصرّ 
(392).ّ

مّماأيودعهّالمعنيّالذيّوّ،ّالجزائريّحقّالطعنّفيّقرارّالرفضّسّالمشرعكماّكرّ 
ّ ّالولاية ّمستوى ّعلى ّالطعن ّلجنة ّي38ّخلال ّتبليغه ّتاريخ ّمن ّقرارالوما ّلتلتزم هذهّ،

بعدّذلكّوّّ،يداعمنّتاريخّالإّابتداءيوما38ّّجلّلاّيتجاوزّأفيّالفصلّفيهّفيّّالاخيرة
ّ ّاللجنة ّتقوم ّقراراها ّالتإبإرسال ّلىّمديرية ّوّوّعمير ّللولايةالهندسة ّالتابعة ّلجنةّأّالبناء و

نّأكماّيمكنّللمعنيّ.ّتحقيقّالمطابقةخيرةّبصفةّنهائيةّفيّطلبّالاّذههّلتفصوّّ،الدائرة
ّ.(393)مامّالمحاكمّالاداريةأءّقرارّرفضّلجنةّالطعنّالولائيةّلغاإيرفعّدعوىّ

 

                                                 
ّ.،ّالمرجعّالسابق15-80،ّمنّالقانون55ّرّالمادةّنظأّ-390
 .منّبحثنا910ّ-917صّّرجعّالىّصإّ،الحالاتّهذهّللاضطلاعّعلىّ-391ّ
جويلية93ّّمؤرخّفيّالوزاري،ّالقرارّالمن7ّّالمادةّوّّ،،ّالمرجعّالسابق15-80قانونّرقمّالمن75ّّنظرّالمادةّأّ-392

ّجّجّنةّالدائرةّالمكلفةّبالبتّفيّتحقيقّمطابقةّالبنايات،ّجّر،ّيحددّالنظامّالداخليّالمسيرّلاجتماعاتّلج9880
ّ.9880،ّالصادرةّسنة55ّعددّ

-80تنفيذيّرقمّالمرسومّالمن10ّّالمادةّوّ.ّ،ّالمرجعّالسابق15-80قانونّرقمّالمن59ّّو77ّّتينّالمادّراجعّ-393
ّ.،ّالمرجعّالسابق155
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ّانيالمطلب الث

 المتابعة القضائية

،ّوهذاّلمصلحتهباسمّالمجتمعّوّّالاجراءاتّالمباشرةّّتشملّالمتابعةّالقضائيةّكل
حكامّالواردةّتأخذّالأّ،فيّهذاّالصددوّ،ّناتوقيعّالعقوباتّالمقررةّقانوّوّالجريمةّّبغيةّتأكيد

ّ ّالفي ّّ،15-80ّالقانونو90ّّ-08قانون ّمن ّالعمل ّغيرّأبفكرة ّالبنايات ّمكافحة جل
ولىّمنّاكمرحلةّّرائمّالعمرانبطيةّخاصةّلمعاينةّجكريسّضتهذاّمنّخلالّوّةّالمشروع
ل)التصدي ّالأو  ّت(الفرع ّبينما ّوّ، ّتطبيق ّفي ّالثانية ّالمرحلة ّالإتجسد جراءاتّتجسيد

ّوّحالمصحّ  ّهدم ّمن ّذلكّمطابقةة ّوكل ّالجهاتّالقضائية، ّعمل فارتكابّّ.بالتوازيّمع
ّإ ّرفعّدعوىّعمومية ّعنها ّينجم ّجزائية ّمسؤولية ّالعمرانّيولد ّالقاضيّحدىّجرائم أمام
واسعةّفيّاتخاذّّسلطاتثناءّالنظرّفيّالدعوىّبأّيتمتعالذيّ،ّ(الثانيافرعّال)(394)لجزائيا

 .(الثثالفرعّال)رةّلكلّجريمةّمنّجرائمّالعمرانقرّ وّالعقوباتّالمأمختلفّالتدابيرّ

 لالفرع الو  

 ّّّ(ضبطية خاصة بالعمران) جرائمالمعاينة 

التيّوّّ،مجالالّهذاّداريّفييةّالضبطّالاتدخلّمعاينةّجرائمّالعمرانّضمنّعمل
ّاإتهدفّ ّالعام ّلعمرانيلىّالمحافظةّعلىّالنظام ّوذلكّمنّخلالّحقّمراقبة ستعمالّإ،

ولقدّ.ّالتعميرتلفّالقواعدّالقانونيةّللتهيئةّوّمدىّانسجامّذلكّمعّمخوّّ،راضيّوشغلهاالأ

لّالفرع)لمعاينةّجرائمّالعمرانّيندّالمشر عّالجزائريّبدقةّالأشخاصّالمؤهلحدّ  منحّوّ،ّ(الأو 
يّحالةّالإخلالّبقواعدّالتهيئةّلهمّسلطاتّخاصةّتسمحّلهمّباتخاذّالإجراءاتّاللازمةّف

ّ(.الفرعّالثاني)التعميرّوّ
                                                 

الدكتوراهّفيّالحقوق،ّكليةّالعلومّّدرجةّطروحةّلنيلمغرب،ّأموميّفيّميدانّالتعميرّبالخلّالعد،ّالتمالكيّأحمد -394ّ
 .153صّّ.9880-9885وجدة،ّّ،،ّجامعةّمحمدّالأولانونيةّوالإقتصاديةّوالإجتماعيةالق
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 المؤهلة لمعاينة جرائم العمران  الشخاص  :لاو  أ

-08فيّقانونّّالعمرانجرائمّّلتقصيّينالأشخاصّالمؤهلحد دّالمشرعّالجزائريّ
90،ّّ ّالمادة 89ّّوكذا ّرقم ّالتنفيذي ّالمرسوم ّيحدّ 55ّ-87من ّتعيينّالذي ّشروط د

ّ:وهمّكالآتيّ(395)الموظفينّالمؤهلينّلتقصيّمخالفاتّالتشريعّوالتنظيمّومعاينتها

 :رئيس المجلي الشعبي البلدي - 1

ّي ّالبلدي ّالشعبي ّالمجلس ّرئيس ّالقيامّأعتبر ّصلاحيات ّله ّشخصّمنحت ول
التيّجاءتّضمن90ّّ-08المعدلةّمنّقانون53ّّّبمعاينةّالبناياتّوهذاّمنّخلالّالمادة

ّالأ ّالت(396)ولّمنّالفصلّالسابعّتحتّعنوانّالمراقبةالقسم ّاستعمل ّولقد عديلّالجديدّ،
فيّلزاميةّقيامّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّبزيارةّكلّالبناياتّإصيغةّالوجوبّمنّحيثّ

اصةّبالبناءّمحلّلتقنيةّالخوطلبّالوثائقّاّ،يّيراهاّضروريةتالمعايناتّالوّّ،نجازطورّالإ
ّالبناء ّرخصة ّالتصريحأّطلب ّالورشةإبّو ّ(397)فتتاح .ّ ّالمادة ّتؤكده ّما من85ّّوهذا
ّ.لسالفّالذكرا55ّ-87المرسومّالتنفيذيّرقمّ

ّبيّ  ّالكما ّنت 07ّّمادة ّالبلدية5ّفقرة ّقانون ّلرئيسّالإّمن ّالضبطية ختصاصات
فيّالسهرّعلىّّختصاصهإأكيدّمنّخلالّتّ،المجلسّالشعبيّالبلديّفيّمجالّالعمران

ّ.ّحترامّالمقاييسّوالتعليماتّفيّمجالّالعقارّوالسكنّوالتعميرإ
                                                 

عوانّالمؤهلينّللبحثّ،ّيحددّشروطّوكيفياتّتعيينّالأ9887جانفي38ّّ،ّمؤرخّفي55ّ-87مرسومّتنفيذيّرقمّّ-395ّ
لسنة87ّّجراءاتّالمراقبة،ّجّرّجّجّعددّإوكذاّّ،اينتهامعوالتعميرّوّّيمّفيّمجالّالتهيئةالتنظالتشريعّوّّتمخالفاعنّ

ّمعدلّومت9887 ،ّ ّالتنفيذيّرقم ّبالمرسوم 9880ّاكتوبر99ّّمؤرخّفيّّ،373-80مم ّجّرّجّجّعدد لسنة71ّّ،
9880.ّ

عفىّالواليّمنّأالجزائريّّعنّالمشرّ أهوّ،85ّ-87رقمّّبمقتضىّالقانون53ّتعديلّالمادةّّماّنلاحظهّمنّخلالّ-396ّ
ّالبناياتّوالمعايناتّالميدانية ّمراقبة ّمهمة ّبالنظرّ، ّالشّنّ ألىّإوهذا خصّالاداريّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّهو

 .رعّهذاّتجسيداّللامركزيةّالتعميرعتبارّموقفّالمشإ،ّكماّيمكنّالعمرانقربّلمجالّالأ
ّ،80ددّعّ،ّمجلةّالباحثّللدراساتّالاكاديمية"ّالواقعّنّالقانونّوّالعمرانيّبيالضبطّالاداريّ"ّعوابدّشهرزاد،ّّ-397ّ
 .380صّّ،1ّ،9817ةباتنّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّكلية
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  : أعوان البحث والتقصي عن جرائم العمران -2

ّّمعاينتهاّلمرحلةّالبحثّعنّجرائمّالعمرانّوّلقدّأولىّالمشرعّالجزائريّاهميةّبالغةّ
منّّ،ّوّهذاّسواءذهّالمهم ةهالضبطيةّالمكلفةّبوّيظهرّذلكّمنّخلالّتدعيمّصفوفّ

ّ ّتعديل 9887ّّخلال ّقانون ّعلى ّطرأ 90ّ-08الذي ّالمرسومّأ، ّتعديل ّخلال ّمن و
ّ:وانّالمؤهلينّلذلكّهمّعنّالأأ،ّنجدّخير،ّوباستقراءّهذاّالأ55ّ-87التنفيذيّرقمّ

ّ.(398)مفتشوّالتعميرّ-

ّوّالمستخدمّ- ّالذين ّالسكّيعملونن ّوزارة ّلإدارة ّالتابعة ّالولاية ّ،نّوالعمرانبمصالح
ّ:ّّّويعينونّمنّبينّ،للبلديةّةالأعوانّالذينّيمارسونّعملهمّبمصالحّالتعميرّالتابعو

ّ(.فيّالهندسةّالمدنية)ّرؤساءّالمهندسينّالمعماريينّورؤساءّالمهندسينّ*

ّ(.ّفيّالهندسةّالمدنية)ّنّالرئيسيينوّالمهندسينّالمعماريينّالرئيسيينّوالمهندسّ*

علىّّخبرةّسنتينّوذوّّفيّالهندسةّالمدنيةّنوّنّوالمهندسوّينّالمعمارّوّالمهندسّ*
ّ.الأقل

ّ.الأقلّعلىّذويّخبرةّسنتين(ّفيّالبناء)المهندسينّالتطبيقيينّ*

ّّّ.الأقلّعلىسنواتّّخبرةّثلاثّوذوّ(ّفيّالبناء)ّميينالتقنيينّالساّ*

ةّالسكنّويعي نّهؤلاءّالأعوانّمنّبينّالموظفينّالعاملينّفيّالإدارةّالمركزيةّبوزارّ
ّ السالف85ّّ-87ّرقمّقانونالمكررّمن57ّّأوّبمصالحهاّغيرّالمركزية،ّوحسبّالمادة

ّ:فإن هّيؤهلّلتقصيّمخالفاتّأحكامّهذاّالقانونّ،هذهّالأشخاصّلىفإنّعلاوةّعّ،الذكر
                                                 

منّالشرطةّالهندسيةّوالمعمارية،ّبحيثّأنّهذاّالجهازّيكونّمصحوباّبسلطةّمهيأةّّامفتشيّالتعميرّنوعيمثلّّ-398ّ
لاحيتها،ّتكليفّمنّيقومّعلىّنفقةّمرتكبّالمخالفاتّبالهدمّدونّاللجوءّإلىّلصالحّالإدارةّالمختصةّالتيّمنّبينّص
ّبذلك ّيقضي ّالقضاء ّمن ّحكم ّاستصدار ّهذا. ّفي ّّ:راجع ّشريف، ّالجديدّ"بناجي ّالتشريع بعضّالملاحظاتّحول

ّ.17،ّص2001ّّالجزائر،،29ّ،ّعددّالرسالةّالقانونية،ّ"المتعلقّبالهندسةّالمعمارية
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ّ.(399)ضباطّأعوانّالشرطةّالقضائيةّ-

ّ.وانّالبلديةّالمكلفينّبالتعميرعأّ-ّ

ّ.ندسةّالمعماريةإدارةّالتعميرّوالهّوموظفّ-ّ

ّوّّّّّّّّ ّإفيّحالة ّفإنهّيمكنّأنّالتيّتمسّبالبيئةّالعمرانرتكابّإحدىّجرائم ،
ّ:يتدخلّفيّتقصيّهذهّالمخالفاتّكلّمن

ّ.مفتشيّالبيئةّ-

ّ.(400)الأسلاكّالتقنيةّللإدارةّالمكلفةّبالبيئةّوموظفّ-

ّف ّالعقارية ّتمسّبالممتلكاتّالثقافية ّالمرتكبة ّكانتّالجريمة ّإذا ّأنّأما ّيمكن إن ه
ّمن ّ:يتدخلّلمعاينةّهذهّالجرائمّكل 

ّّّ.رجالّالفنّالمؤهلونّحسبّالشروطّالمحددةّفيّالتنظيمّالمعمولّبهّفيّهذاّالمجال-

ّ.المفتشونّالمكلفونّبحمايةّالتراثّالثقافي-ّّّّّ
                                                 

،ّيتضمنّقانونّالإجراءاتّالجزائيةّّّج2011ّّجوان91ّّمؤرخّفي211ّّ-11منّالأمرّرقم21ّّحسبّالمادةّّ-399ّ
ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّفإن هّيتمتعّبصفةّضابطّالشرطةّالقضائيةّكلّمن(معدلّومتممّ)،2011ّلسنة11ّّرّجّجّعددّ

ّاّ-ّ ّضباط ّالشرطة، ّمحافظو ّالوطني، ّالدرك ّضباط ّالبلدية، ّالشعبية ّالمجالس ّفيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرؤساء ّالرتب ّذو لشرطة،
سنواتّعلىّالأقل،ّوالذينّتم ّتعيينهمّبموجبّقرارّمشترك1ّّالدركّالوطني،ّورجالّالدركّالذينّأمضواّفيّسلكّالدركّ

ّ.صادرّعنّوزيرّالعدلّووزيرّالدفاعّالوطنيّبعدّموافقةّلجنةّخاصة
ّالأمنّالوطنيّالذينّقضوّّ- ّمفتشو ّالصفة ّبهذه ّفيّخدمتهم ّبموجبّقرارّمشترك91ّّا ّوعينوا سنواتّعلىّالأقل،

ّّ.صادرّعنّوزيرّالعدلّووزيرّالداخليةّوالجماعاتّالمحليةّبعدّموافقةّلجنةّخاصة
ّتعيينهمّخصيصاّبموجبّقرارّمشتركّصادرّعنّوزيرّوّضباطّوضباطّالصفّالتابعّ-ّ نّللأمنّالعسكري،ّوالذينّتم 

ّ .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدلالدفاعّووزيرّالع
ّ:منّقانونّالإجراءاتّالجزائيةّفهم20ّأماّبالنسبةّلأعوانّالشرطةّالقضائيةّفحسبّالمادةّ 
ّالأمن  ّومستخدمو ّالدرك، ّورجال ّالدركّالوطني، ّالرتبّفي ّوذو ّالشرطة ّمصالح ّموظفو ّالقضائي، ّالضبط ّأعوان

ّ.العسكريّالذينّليسواّلهمّصفةّضباطّالشرطةّالقضائية
400
ّّتمّ ّلقد -  ّاّمهندسووضع ّحالة ّفي ّوّالبيئة ّوالعمران، ّالسكن ّوزارة ّلدى ّبالخدمة ّوزاريّلقيام ّقرار ّبمقتضى ّّّّّّّّّهذا

،ّّجّرّجّجّ،9815ّاكتوبر7ّّمؤرخّفيّّ،ئة،ّووزارةّالسكنّوالعمرانّوالمدينةيالبالمواردّالمائيةّوّّمشتركّبينّوزارة
 .9815،ّلسنة،83ّعددّ
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ّ.(401)ثمينّوالمراقبةتأعوانّالحفظّوالّ-ّّّّّ

ّالبيئة ّالعمرانّوحماية ّتنشيطّشرطة ّمؤخرا ّالمبانيّغيرّتم  ّالتيّتتكفلّبمحاربة ،
ّ.(402)حمايةاّللبيئةّومنعّأيّبناءّبدونّترخيصومراقبةّالمنشآتّالصناعية،ّّمشروعة،

ّّنلاحظ ّالقانونأمن ّالمشرّ ّنّ أ85ّ-87ّرقمّحكام ّالجزائريّتوصل لىّوضعّإع
هاّاضرّاثباتّالمخالفةّالتيّيعدّ محّنّ أوهيّّ،حلقةّكانتّمفقودةّفيّالنصوصّالسابقة

خيرّهوّاّالأنّهذأ،ّحيثّفّعندّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديعوانّقدّتتوقرهاّالأرّ يحوّ
ّالاجراءات ّالذيّيكمل ّيعني ّمما ،ّ ّتماطله ّافيّحالة ّتنقطع ّتقصيره ّالتصديّو سلسلة

ّ.عوانّوالقضاءربطّمباشرةّبينّالأعندماّ،ّوبالتاليّحسنّماّفعلّالمشرعّلجرائمّالعمران

 المؤهلون لمعاينة جرائم العمران بها العوانالسلطات التي يتمتع : اثاني

فيّلمعاينةّجرائمّالعمران،ّّينأهمّالسلطاتّالتيّيتمتعّبهاّالأشخاصّالمؤهلّتظهر
ّالمعاينة ّمحاضر ّوتحرير ّالتقصي ّفيمكنهمّ(أولا)(403)سلطة ّمهامهم ّعرقلة ّحالة ّوفي ،

ّ.(ثانيا)وميةالاستعانةّبالقوةّالعم

ّ

ّ

                                                 

ّ.،ّالمرجعّالسابق91ّ-01قانونّرقمّالمن01ّّانظرّالمادةّّ-401ّ
ّفيّشهرّجويليةّمنّسنة2000ّّبدأّنشاطّهذهّالشرطةّلأولّمرةّفيّسنةّ-402ّ علىّمستوىّولايةّالجزائر،ّوبعدهاّتم 

راجعّ.ّاّعلىّمستوىّكاملّولاياتّالوطنفصيلةّفيّعددّمنّولاياتّالوطنّالىّانّتمّتعميمه21ّإعادةّتنشيط1999ّّ
ّ:فيّهذاّالموضوع

ّّ.27،ّص1999،ّعددّخاص،الجزائر،ّمجلةّالشرطة،ّ"شرطةّالعمرانّوحمايةّالبيئة:ّ"ياشعدعانّالّ-
يحررّهؤلاءّالأعوانّمحاضرّالمعاينةّبناءاّعلىّالنموذجّالمعدّلذلكّطبقاّللشكلّالقانونيّالذيّيحددهّالمرسومّّ-403ّ

ّ:منهّكماّيلي21ّّ،ّالمرجعّالسابق،ّوهيّحسبّالمادة11ّ-91مّالتنفيذيّرق
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.محضرّمعاينةّأشغالّشرعّفيهاّبدونّرخصةّبناءّ-
ّ.ةمحضرّمعاينةّأشغالّشرعّفيهاّوغيرّمطابقةّلأحكامّرخصةّالبناءّالمسلمّ-
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ّ: تحرير محاضر المعاينة –1

ّبتحريريق ّقانونا ّالمؤهل ّالعون ّّوم ّمن ّالتأكد ّحالة ّفي ّاإمحضر حكامّلأنتهاك
ّالعمران ّقوانين ّقي ّالمنصوصّعليها ّالمخالفة. ّلوقائع ّتدقيقا ّالمحضر وكذاّّ،ويتضمن

ّالمعاينة ّيوق عّمحضر ّثم  ّمنّالمخالف، ّرفضّ(404)التصريحاتّالتيّتلقاها ّوفيّحالة ،
ّال ّفي ّذلك ّالمخالفّيسجل ّقبل ّمن ّالمحضرّالتوقيع ّالحالاتّيبقى ّكل ّوفي محضر،

ّإلىّأنّيثبتّالعكس ّبدونّرخصة.صحيحا ّالبناء ّإنجاز نّعلىّالعونّيتعيّ ّ،وفيّحالة
فيّّالمؤهلّقانوناّإرسالّالمحضرّإلىّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّوالواليّالمختصين

ّ.ساعة(59ّ)ثنينّوسبعينّإأجلّلاّيتعدىّ

ّال ّمطابقة ّعدم ّمن ّالتأكد ّحالة ّفي ّالعونّأما ّيرسل ّالمسلمة، ّللرخصة بناء
المحضرّإلىّالجهةّالقضائيةّالمختصة،ّكماّترسلّأيضاّنسخةّمنهّإلىّرئيسّالمجلسّ

ّ.(406)ساعة(59ّ)،ّفيّأجلّاثنانّوسبعينّ(405)الشعبيّالبلديّوالوالي

 :القوة العمومية ستعمالإ –2

ّالجزائري ّالمشر ع ّّحمايةّوضع ّجرائم ّلمعاينة ّالمؤهلين ّللأعوان العمران،ّخاصة
وهذاّ.ّبحيثّدعمهمّبوسيلةّأخرىّوهيّالاستعانةّبالقوةّالعموميةّفيّحالةّعرقلةّمهامهم

ّالمشر عّالجزائريّفيّ ّّالسالفّالذكر85ّ-87ّرقمّقانونالالإجراءّيعتبرّضمانةّأضافها

                                                 
كليةّول،ّالأعددّال،ّمجلةّالقانونّالعقاريّوّاليبئةّ"يةّالبيئةّدورّشرطةّالعمرانّفيّحما"بصيفيّمزيود،ّّّ-404ّ

 .917صّ،9813ّ،مستغانمعبدّالحميدّابنّباديس،ّّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعة
405ّ-ّّ ّنصّالمادة ّفي ّالجزائري ّالمشر ع ّمنح 11ّّلقد ّرقم ّالتشريعي ّالمرسوم ّالمؤهل97ّّ-01من ّللعون الملغاة،

ّمح ّتحرير ّسلطة ّالبلديّالمعني،ّللمعاينة ّالواليّورئيسّالمجلسّالشعبي ّإعلام ّوبعدها ّبوقفّالأشغال، ّالأمر ضر
ّالأخيرّأنّيخطرّالجهةّالقضائيةّالمختصةّللنطقّحسبّالظروفّالاستعجاليةّبتثبيتّأمرّتوقيفّ ويجبّعلىّهذا

القانونّيمنحّللعونّسلطةّّنّهذاأ،ّبحيث91ّّ-91الأشغال،ّوهذاّلاّنجدهّفيّالتعديلاتّالجديدةّالواردةّفيّالقانونّ
ّ.الاتصالّمباشرةّبالقضاءّدونّوساطةّالواليّأوّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلدي

منّالمرسومّالتنفيذي27ّّوالمادةّ.ّ،ّالمرجعّالسابق91ّ-91قانونّرقمّالمن90ّ،29ّ،21ّ،21ّّراجعّالموادّّ-406ّ
ّ.،ّالمرجعّالسابق11-91رقمّ
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85ّّ-07ّرقمّوالمرسومّالتشريعي90ّ-08ّرقمّقانوناللتدعيمّمهامّالأعوانّفيّحينّأنّ
ّ.(407)هذهّالضمانةّلمّينصاّعلى

ّالرقابةّالتيّيباشرهاّهؤلاءّالأعوانّعلىّالمباني لاّيمكنّأنّّ،يتضحّلناّجلياّأن 
ّطري ّعن ّإلا ّتتم ّالعمرانأق ّمجال ّفي ّالآليةّدواتّالرقابة ّفهي ّالبناء ّرخصة ّخاصة ،

ونها ّ.الوحيدةّوالناجعةّالتيّتمكنهمّمنّإثباتّالمخالفاتّالتيّيتقص 

 الفرع الثاني

 وى العموميةتحريك الدع

النيابةّالعامة،ّأوّ طرفّ،ّمنلعموميةّالمتعلقةّبجرائمّالعمرانيتمّتحريكّالدعوىّا
ّ.عنّطريقّالادعاءّالمدنيّالأصلي

 :تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة -أولا

بناءاّعلىّتحريكّالدعوىّالعموميةّالمتعلقةّبجرائمّالعمرانّبوكيلّالجمهوريةّيقومّ
ّمعا ّمنمحضر ّالمخالفاتّالذيّيتلقاه ّقانونا،ّينة ّفيّوّّالعونّالمؤهل ّجاء ّما نصّهذا

ّ:التيّتنص،55ّ-87منّالمرسومّالتنفيذيّرقم10ّّالمادةّ

د العون المؤهل قانونا محضر معاينة الشغال غير المطابقة لحكام يع  ... ّ«
جل لا رخصة البناء المسلمة، ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في ا

 » .ساعة( 82)يتعدى اثنين وسبعين 

ّعلىّ ّبناءا ّالعمومية ّالدعوى ّتحرك ّأن ّالعامة ّللنيابة ّفإن  ّالمادة ّهذه ّعلى بناءا
ّبهذهّ ّعلمها ّبمجرد ّوهذا ّالقضائية ّالجهة ّإلى ّإرسالها ّيتم ّالتي ّالأعوان محاضر

                                                 
ّالحمايةّ-407ّ ّهذه ّّأكدت ّا21ّالمادة ّالتنفيذمن ّّيلمرسوم ّأنه11-91رقم ّعلى ّبنصها ّالسابق، ّالمرجع ،:ّ
تحمي الدولة العوان المؤهلين أثناء ممارسة مهنتهم، من أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت طبيعتها، التي  «

 » .يمكن أن تخل بالقيام بنشاطهم، أو تسبب ضررا لنزاهتهم
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نّاختلفتّاوّّيضاّبعضّالقوانينّالمتعلقةّبالمناطقّالمحميةأهذاّماّتأكدهّوّّ.(408)الجرائم
،ّالمتعلقّبحماية89ّ-89منّقانون00/9ّّ،ّفقدّنصتّالمادةّبشأنّاجلّتبليغّالمحاضر
ّ:الساحلّوّتثمينهّعلىّأنه

يجب أن يرسل العون الذي عاين المخالفة المحاضر تحت طائلة البطلان، في "
ّّّ"..أيام إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا 1أجل 

يقومّفّ،الدعوىّالجزائيةّبمباشرة،ّيّمحضرّالمخالفةقبعدّتلوكيلّالجمهوريةّيقومّّ
باستدعاءّالمخالفينّمباشرةّأمامّمحكمةّالجنح،ّعلىّأساسّأنّهذهّالقضاياّلاّتحتاجّإلىّ

المحاضرّالتيّأغلبّاتّمادية،ّوّهّالمخالفاتّهيّمعاينتحقيقّقضائي؛ّكونّمعاينةّهذ
ّ.(409)إثباتّعكسهاّتكونّصحيحةّإلىّغايةوّّ،لهاّنماذجّمحددةّقانوناّحتويهات

ّالمشر عّالجزائريّحذاّحذوّالمشر عّالفرنسيّالذيّيلزمّالإدارةّّ يتضحّلناّجلياّأن 
ّ.(410ّ)عندّمعاينتهاّلمخالفةّبأنّترسلّنسخةّمنّمحضرّالمعاينةّإلىّالنيابةّالعامة

 :تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المدني الصلي :  ثانيا

ميةّالمتعلقةّبجرائمّالعمرانّعنّطريقّالإدعاءّالمدنيّالدعوىّالعموّّيمكنّتحريك
ّ:ّالتهيئةّوالتعميرّالتيّتنصمنّقانون57ّّالمادةّّهذاّماّأكدته،ّوّالأصلي

                                                 

،ّيتعلقّبحمايةّالبيئة1991ّجويلية20ّّمؤرخّفيّ،29ّّ-91نونّرقمّمنّالقا91ّّفقرة221ّهذاّماّأكدتهّالمادةّّ-408ّ
ّ:التيّتنصّعلىّأنه،1991ّّ،ّلسنة11ّرّجّجّعددّفيّإطارّالتنميةّالمستدامة،ّجّ

يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك ( 45)ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان في أجل خمسة عشر ّ«
ّ.»ّإلى المعني بالمر

409
العددّّ،ّمجلةّالرقيب،ّ"القضاءّالعاديناءّبينّاختصاصّالقضاءّالإداريّوّمنازعاتّرخصةّالب"ريكيّالميلود،ّبوطّ- 

  ّّ.35صّّ،9819الثاني،ّالمغرب،ّ
410-MORENO Dominique,ّop.cit., p. 260.  
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، تنوي بموجب قانونها الساسي أن تعمل تشكلت بصفة قانونية يمكن كل  جمعيةّ“
بها لطرف مدني  ، أن تطالب بالحقوق المعترفتهيئة إطار الحياة وحماية المحيطمن أجل 

ّ.”فيما يتعلق بالمخالفات لحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير

ّالمشرّ يتبيّ  عترفّللجمعياتّالتيّتعملّإعّالجزائريّنّلناّمنّخلالّهذهّالمادة،ّأن 
ّتهيئ ّأجل ّأنمن ّالمحيط، ّوحماية ّالحياة ّإطار ّالتحقيقّّة ّقاضي ّأمام ّشكوى تقدم

ّبالإدعا ّتتأسسمصحوبة ّثم ّالمدني، ّّء ّالجزائي، ّالقاضي ّأمام ّبالحقوقّوهذا للمطالبة
ّ.ّالجرائمّالماسةّبقانونّالتعميرمنّقّالأمرّبجريمةّإذاّتعلّ ّ،المعترفّبهاّلطرفّمدني

ّوسّ  ّالفرنسيلقد ّالقضاء ّّع ّالعمومية، ّالدعوى ّتحريك ّجانبّفمجال ّإلى أضاف
العامةّأوّالخاصةّأمامّّفّالأشخاصالجمعياتّالمؤسسةّقانونا،ّإمكانيةّالإدعاءّمنّطرّ

ّّ ّ.(411)ّإذاّتعلقّالأمرّبجريمةّالبناءّبدونّترخيصّ،القاضيّالجزائي

 لثالفرع الثا

 في الدعوى الجزائية فصلال

ّهذاّمنوّّ،مرانيلعبّالقاضيّالجزائيّدوراّمهماّفيّمهمةّالردعّوقمعّجرائمّالع
دّالمشر عّالجزائريّفيّشدّ ذلكّجلّا،ّومنّ(412)التعميرجلّفرضّاحترامّقواعدّالتهيئةّوّأ

يّتوقعّعلىّمرتكبيّفيّالجزاءاتّالتالتعميرّلّلقانونّالتهيئةّوّالمعدّ 85ّ-87ّرقمّالقانون
ّ.قانونهذاّالالتيّلهاّعلاقةّبّاخرىّفيّالقوانينّجزاءاتكماّكرسّّ،جرائمّالعمران

البناءّذاّثبتتّشرعيةّءةّإ،ّقدّيصدرّالقاضيّالجزائيّحكماّبالبرافيّهذاّالصددوّّ
ّبالإدانةالحكمّّنّ باعتبارّأّ،مرّنادرّلكنهّواردّالحصولّفيّحالاتّمحددة،ّوهوّأالمشيد

التيّلاّلحجيةّالقاطعةّلمحاضرّالمعاينةّوّلىّاإخالفّفيّالغالبّبالنظرّهوّمصيرّالم
                                                 

411
 -MATHIEU Gilles, SANS Sebastien, guide du contentieux pénal du permis de construire, 

Editions Edilaix, Aaix-en-provence, 2005, pp. 68-72. 
412

- COUTEAUX Pierre-Soler & GILLIG David & STARBLER Jean- Philippe, Les autorisations 

d’urbanisme, Editions LEMONITEUR, Paris, 2008,P. 349. 
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ثناءّفصلهّفيّأالجزائيّالقاضيّّنّوبصفةّعامةّنجدّأالتزوير،ّبّإلايمكنّالطعنّفيهاّ
تختلفّّبعقوباتّجزائيةأوّالحكمّّ(لاو أّ)يةّلهّسلطةّالحكمّبالتدابيرّالعينيةّالدعوىّالجزائ

 .(انياث)ّباختلافّالجريمةّالمرتكبة

 : العينيةالتدابير الحكم ب - لاو  أ

القوانينّذاتّّماّيميزّالعقوباتّالمنصوصّعليهاّفيّقانونّالتعميرّعنّغيرهّمنّ
ّنص ّفلقدّّ،لىّماّكانتّعليهاإادةّالحالةّعإوّأتكريسّعقوبةّالهدمّهوّ،ّيالطابعّالجزائ

ّ ّالتدابير ّمن ّمجموعة ّعلى ّالتعمير ّقانون ّتعديل ّيمكن ّالتي ّأالعينية ّالجهةّتن تخذها
ّإليها ّاللجوء ّتم ّالتي ّالقضائية ّتنصّ. ّبحيث 57ّّالمادة 85ّّمكرر ّهذاّمن83ّفقرة

 :قانونّعلىّأنهال

اللجوء إليها للبت في الدعوى تقرر الجهة القضائية التي تم   ،في هذه الحالة... ّ"
ّ."ّأو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحددهّ(413)ءالعمومية، إما القيام بمطابقة البنا

المشر عّالجزائريّأعطىّسلطةّاتخاذّّأنّ ،ّيتجلىّلناّمنّخلالّنصّهذهّالمادة    
،ّوذلكّعنّطريقّإصدارّحكمّسواءّبإلزامّالشخصّ(414)للقاضيّالجزائيّالعينيةّالتدابير

أوّّ.حترامّالارتفاعّالمرخصّبهإءّللرخصةّالمسلمة،ّمثلاّعندّعدمّبالقيامّبمطابقةّالبنا

                                                 
ّالمّ-413ّ ّالتدبير ّعلى ّنصّفقط ّالمادة ّهذه ّفي ّالجزائري ّالمشر ع ّأن ّالبناءنلاحظ ّبمطابقة ّبالأمر للرخصةّّتعلق

،ّولمّ"La mise en conformité de l' ouvrage avec le permis:ّ"المسلمة،ّوهوّماّيعرفّفيّالقانونّالفرنسيّبـ
 ّ La mise en conformité:"يتطرقّإلىّالتدابيرّالمتعلقّبمطابقةّالأماكنّمعّرخصةّالبناءّوهوّماّيعرفّبالفرنسيةّبـ

des lieus avec le permis"ّّبحيثّهذاّالأخيرّيتخذّفيّحالةّتشييدّبنايةّموافقةّلرخصةّالبناءّعلىّأرضيةّأوّأماكن،
 .غيرّتلكّالموافقّعليهاّفيّإطارّرخصةّالبناء

   
وهذاّنستشفهّّ،لجزائيّسلطةّالأمرّبهدمّالبناءحذاّالمشرعّالجزائريّحذوّالمشرعّالفرنسيّالذيّمنحّللقاضيّا -414

التيّقضتّبأنّالقاضيّالجنائيّهوّالمختصّفقطّبأمرّالجهاتّالإداريةّّ،مةّالإداريةّالفرنسيةّلمرسيليامنّقرارّالمحك
ّ ّحسبّالمادة ّبحيثّتكونّمصاريفّالهدمّعلىّعاتقّالمعنىّبقرارّالهدمّوهذا ّالمنشآتّالعمرانية، 708Lّّ-5بهدم

ّ:منّقانونّالتعميرّالفرنسي،ّللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع708Lّّ-5و
- LILIAN Benoit, « A Qui incombent les frais de démolition d’une construction édifiée 

irrégulièrement, AJDA N° 2, Paris, 2003, p. 90 et 91. 
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ّأوّكليا،ّوذلكّكلهّفيّأجلّيحددهّالقاضيّنفسهّالشخصّإلزام وعلىّّبهدمّالبناءّجزئيا
ّ(415)نفقةّالمحكومّعليه ّح، ّمنّنفسّالمادةوهذا ّالأخيرة ّالتيّسبّالفقرة نهّفيّأكدتّأ،
ّال ّامتثال ّعدم ّرئيسّحالة ّيقوم ّفيّالآجالّالمحددة، ّالصادرّعنّالعدالة مخالفّللحكم

ّ.والواليّالمختصينّتلقائياّبتنفيذّالأشغالّالمقررةّعلىّنفقةّالمخالفّالبلدية

عداتّمالجهزةّوّلاتّوالأبمصادرةّالآّ،لىّذلكإاضافةّالقاضيّنّيأمرّأكماّيمكنّ
،ّيتعلق89ّ-89ونّقانمن30ّّدةّكدتهّالماأوهذاّماّّ.رتكابّالجريمةإستعملهاّفيّإالتيّ

ّ.(416)9888جسدهّقرارّالمحكمةّالعلياّلسنةّوّّ،بحمايةّالساحلّوتثمينه

مكررّبالمقارنة57ّّنّنقيمّالتعديلّالذيّجاءّبهّالمشرعّفيّنصّالمادةّأذاّحاولناّإ
ّ ّالمادة ّنص ّّ،الملغاة57ّمع ّحوّ أنجد ّالمشرع ّالقاضيّن ّمن ّالجزاء ّتوقيع ّسلطة ل
عادةّإةّالمشرعّفيّنيّ ّى،ّوهذاّماّيدلّعللىّالقاضيّالجزائيإداريةّوادّالإمالاستعجاليّفيّال

ّتكييفّ ّالمطابقّلمواصفاتّرخفيّّالمتمثلالفعلّالمرتكبّوّطبيعة ّغير ّ،البناءّةصالبناء
ضفاء ّّمنّثمّ وّّ،فرادالتشديدّعلىّالأّفيّوهذاّشيءّايجابيّقدّيساهمّ،الطابعّالجنائيّعليهّوا 

ّ ّمن ّالعمرانّمخالفاتالالتقليل ّبقوانين ّعملياّ.الماسة ّأنه ّألا ّنجد ّلاّ، ّالجزائي القاضي
ّّ.تحكمّبالهدمداريةّهيّالتيّ،ّوّإنماّالمحاكمّالمدنيةّأوّالإيتعرضّللهدم

                                                 
415
،ّلاّتسمحّللقاضيّالجزائيّبالحكمّأو90ّّ-08قانونّرقمّالمنّالملغاة50ّّو57ّفيّحينّأنّمقتضياتّالمادتينّ -

إذاّتم ّرفعّدعوىّاستعجاليةّمنّطرفّرئيسّالمجلسّالشعبيّهاّالمشر عّإلىّالقاضيّالإداريّثّعهدحيّ،اتخاذّالتدابير
فيّقضيةّولدّقويدرّمحمد،ّضدّمديريةّأملاكّالدولةّلولاية1000ّّ-85-10البلدي،ّوهذاّماّأكدهّمجلسّالدولةّفيّ

منّمجلس1007ّّ-85-80الصادرّفيّّبحيثّأنّالسيدّولدّقويدرّاستأنفّالأمرّالاستعجالي(ّغيرّمنشور)البليدةّ
والقاضيّبأمرهّبهدمّالبناءّالذيّشيدهّدونّرخصة،ّحيثّاستأنفّبعدمّاختصاصّّ–الغرفةّالإداريةّّ–قضاءّالبليدةّ

ّالبنايةّ ّبهدم ّالأولىّمختصّبالأمر ّللدرجة ّالقاضيّالاستعجالي ّأن ّأكد ّأنّمجلسّالدولة ّإلا القاضيّالاستعجالي،
 :للاستزادةّفيّالموضوعّراجع.ّونيةالمشيدةّبطريقةّغيرّقان

ّمجلسّ ّالمنتقىّفيّقضاء ّلحسين، ّهومهبنّشيخّآثّملويا ّدار ل، ّالأو  ّالجزء ّالدولة، ّالجزائر، ّصّ،ّص9889،
175-ّ155.ّ 

416
ّ،ّص9881ّالجزائر،ّ،81،ّعددّق.م،9888ّجانفي97ّّّ،ّمؤرخّفي997915ملفّرقمّّ،قرارّالمحكمةّالعليا - 
957. 
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 :العقوبات الجزائيةالحكم ب -ثانيا

ّكرّ  ّالمشرّ لقد ّالجس ّإع ّالعينيةزائري ّالتدابير ّجانب ّالعقوباتّلى ّمن ّمجموعة ،
عليهّفيّقانونّّ،ّفمنهاّماّهوّمنصوصباختلافّالجريمةّالمرتكبةّتختلفّالجزائيةّالتي

ّوّ ّهوّمنصوصّعليهّفيّّامنهالتهيئةّوالتعمير، ّو15ّ-80ّرقمّقانونالما ّهوّ، ّما منها
ّ.عليهّفيّقانونّحمايةّالساحلّوتثمينهّمنصوص

 : التعميرلمنصوص عليها في قانون التهيئة و ا الجزائية العقوبات -1

ّ ّالمادة ّم55ّتعتبر ّقانون ّعاما90ّّّ-08ن ّحكما ّأقر ّالذي ّفيه النصّالوحيد
ّالتعمير ّقوانين ّالمخالفاتّالتيّتمسّالالتزاماتّالتيّتفرضها ّلجميع ّتم ّّ،بالنسبة بعدما

وجريمةّالبناءّّ،إلغاءّالموادّالتيّتحددّبدقةّالعقوباتّالخاصةّبجريمةّالبناءّبدونّترخيص
ّ.يامّبإجراءاتّالتصريحّوالإشهاروجريمةّعدمّالق،ّغيرّالمطابقّلرخصةّالبناء

امّبمطابقةّالبناءّأوّهدمه،ّإلىّجانبّالحكمّبالقيّفإنّللقاضيّ،فحسبّهذهّالمادة
ّمخالفةّللالتزامات388888ّّدجّو3888ّأنّيحكمّبغرامةّتتراوحّماّبينّّفله دجّعنّكل 

ّالتعمير ّقوانين ّتفرضها ّ(417)والتراخيصّالتي ّالتي ّالبناء ّرخصة ّجرائم ّفيها ّبما نصّ،
ّالمشر ع ّصراحة ّترخيصّ،عليها ّبدون ّالبناء ّالمطابقّّ،كجريمة ّغير ّالبناء وجريمة

جرائمّالمتعلقةّكالّ،تشملّأيضاّالجرائمّالتيّلمّينصّعليهاّالمشر عّصراحةكماّللرخصة،ّ
ّالتقسيمّ ّالمطابقةبشهادة وجريمةّعدمّّ،رخصةّالهدمئمّرخصةّالتجزئةّوّاجرّّوأّ،وشهادة

جريمةّتشييدّبناءّدونّرخصةّعلىّأرضّتابعةّّوأ،ّيحّوالإشهارلقيامّبإجراءاتّالتصرّا
ّأرّ ّعلى ّأو ّالوطنية، ّالعمومية ّللأملاك ّالوطنية ّالخاصة ّللأملاك ّأضّتابعة ّجريمةو

                                                 
منّقانون111ّّمنّقانونّالتهيئةّوالتعميرّوالمادة77ّّلقدّقضتّمحكمةّبئرّمرادّرايس،ّفرعّالجنحّوفقاّللمادةّّ-417ّ

دج1999ّّالإجراءاتّالجزائيةّفيّشأنّالمتهمّالذيّأقامّبناءّبدونّرخصة،ّوحكمتّعليهّبدفعّغرامةّماليةّقيمتهاّ
ّ:فيّهذاّدج،ّراجع299999ّوللطرفّالمدنيّبتعويضّقدرّبـّ

ّ.11ذبيحّزهيرة،ّأزمةّالبنايةّاللاشرعيةّوطرقّمعالجتهاّ،ّالمرجعّالسابقّ،ّصّّّّّ
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نّأّنّللقاضيأكماّ.ّلكتالمم تشييدّبنايةّفيّممتلكّثقافيّعقاريّأوّفيّمجالّرؤيةّهذا
ّالعوّّيحكم ّحالة ّفي ّأشهر ّإلىّستة ّشهر ّالحكمّبالحبسّلمدة ّويمكن ّالمخالفة، ّإلى دة

ّّ.عنّتنفيذّالأشغالّالمسئولينبهاتينّالعقوبتينّعلىّالمهندسينّالمعماريينّأوّالأشخاصّ

 : 11-80 رقم قانوناللمنصوص عليها في االجزائية العقوبات  -9

نّهدفّهذاّأ،15ّ-80ولىّمنّقانونّالأّعّالجزائريّفيّنصّالمادةكدّالمشرّ ألقدّ
نماوّ،ّرّفقطّعلىّتحقيقّمطابقةّالبناياتالقانونّلاّيقتص لىّتأسيسّتدابيرّيهدفّأيضاّإّا 

ويظهرّذلكّمنّخلالّتكريسّ،ّقواعدّالعمرانجالّالبناءّوّيّمجالّعدمّاحترامّآردعيةّف
ّّ.(418)يةّالمقررةّلمختلفّجرائمّالعمرانقسمّكاملّللعقوباتّالجزائ

ّ  : البناء رخصةجرائم لالجزائية المقررة عقوبة ال -أ 
ّالمشرعّالجزائريّفيّقانونّّ ّيخصّجريمةّالبناء15ّّ-80تشدد وّمحاولةّأفيما

،ّفحسبّالمادة90ّ-08منّقانون55ّّحكامّالمادةّأبالمقارنةّماّ(419)البناءّبدونّرخصة
ّإفّ،منه50ّ ّبغرامة ّالمخالف ّعلى ّالحكم ّسلطة ّللقاضي ّدينارّن ّالف ّخمسين من
فيّحالىّالعودّفللقاضيّانّوّ،ّ(دّج188.888ّ)لىّمائةّالفّدينارّإ(ّدج58.888ّ)

ّ.(420)،ّومضاعفةّالغرامة(81)الىّسنةّّاشهر(87ّ)ستةّّمنيحكمّبالحبسّ
                                                 

المادةّالفقرةّالثانيةّمنّساريةّالمفعولّوهذاّماّتأكدهّّالأخرىّدوالىّجانبّمجموعةّمنّالمإالاولىّّالمادةّتبقى -418ّ
ّالقانونّتبقىّساريةّالمفعولفيّّالمقررنّالعقوباتّأّ،منّهذانّنستنتجّأمكنّيوّ،15ّ-80ّرقمّقانونالمن07ّّ ّهذا

 .بناياتهمّبعدّمرورّالمدةّالمحددّفيّهذاّالقانونّنباعتبارّأنهاّوضعتّلكيّت طبَقّعلىّالاشخاصّالذينّلاّيسووّ
419
تنظيمّأعمالّالبناءّمنّقانونّتوجيهّو189ّّالمادةّّعلىّعقوبةّالبناءّبدونّرخصةّفيالمصريّلقدّنصّالمشرعّّ- 
أو الغرامة التي لا تقل  ،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ":ّ،ّالتيّتنصّعلىّأنه1057ةّلسن187ّرقمّ

كل من قام بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو  ،عن مثلى قيمة العمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة
ّ."هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصةأو  ،أو ترميمها ،أو تدعيمها ،أو تعديلها ،اتوسيعها أو تعليته

 .53،ّص9811ّ،ّالقاهرة،ّدارّالنشرّالعربي،ّقانونّالبناءّوّالهدمعبدّالفتاحّمتولي،ّّ-ّّ
ّالمنصوصّعليهّفيّالمادةّنّالحدّالأإّ-420ّ ّدج3888ّّهو90ّّ-08منّقانون55ّّدنىّللغرامة ،ّ نّالحدّأكما
من50ّّ،ّفيّحينّنجدّانّالحدّالادنىّللغرامةّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّاشهر7ّّقصىّلعقوبةّالحبسّفيهاّهوّالأ
 .ّلعقوبةّالحبسّهوّسنةّىنّالحدّالاقصأكماّّ،دج58.888ّهو15ّّ-80ّرقمّقانونال
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فبالنظرّّ،جريمةّعدمّإنجازّالبنايةّفيّالآجالّالمحددةّفيّالرخصةّماّفيماّيخصأ
ّالإنّإلىّأ ّعدارة ّمعينةلتفرضّدائما ّالبناءّبحسبّّىّصاحبّرخصةّالبناءّمدة لإتمام

حسبّيعاقبّعليهاّوّ.ّكلّمنّيخالفّتلكّالمدةّ،يعتبرّمرتكباّلجريمةنهّإفّ،حجمّالأشغال
ّ 50ّّالمادة ّألفّدينار15ّ-80ّرقمّقانونالمن ّمنّخمسين ّدج58.888)بغرامة إلىّ(
ّ(.دج188.888)ألفّدينارمائةّ

ّالمشرعّالجزائريّفيّنصّالمادةاعتّكما ّمنّا00ّّبر كلّّ،15-80لقانونّرقم
بشبكاتّالانتفاعّالعموميّدونّالحصولّالمسبقّعلىّرخصةّنهائيّللبنايةّّربطّمؤقتّأو

إلىّ(ّدج580888ّ)عليهّبغرامةّمنّخمسينّألفّدينارّعملّغيرّقانونيّيعاقبّ،البناء
كماّأنهّتطبقّنفسّّ،،ّوتضاعفّالغرامةّفيّحالةّالعود(دج1880888ّّ)رمائةّألفّدينا

سةّالذيّرخصّللقيامّبتلكّالعقوبةّعلىّالمقاولّالذيّأنجزّأشغالّالربطّأوّعونّالمؤس
ويمكنّأيضاّأنّتصدرّالجهةّالقضائيةّأمرااّبإعادةّالأماكنّإلىّحالتهاّالأصليةّّ،الأعمال

ّ.(421)علىّنفقةّالقائمّّبالمخالفة

 :رخصة التجزئة  مئجراالعقوبات المقررة لّ-ب

ّرخصةّ ّبدون ّمبنية ّغير ّعقارية ّملكية ّتقسيم ّفي ّالتجزئة، ّرخصة ّجرائم تتمثل
57ّتقسيمهاّتقسيماّغيرّمطابقّللرخصة،ّويعاقبّعلىّهذهّالجرائمّطبقاّللموادّّتجزئةّأو

ّالمشرعّعقوبةّلكلّمنّينشئّّذإالسالفّالذكر،15ّّ-80رقمّقانونّالمن55ّّوّ خص 
منّالقانون57ّّالمادةّتجزئةّأوّمجموعةّسكنيةّدونّرخصةّتجزئةّبعقوبةّخاصةّضمنّ

ّ ّ 15-80رقم ّفي ّاتتمثل ّأشهر ّستة ّمن ّألفّالحبس ّمائة ّمن ّوبغرامة ّسنتين لى
ّدج188.888)دينار ّدينار( ّمليون ّتضاعفّّ،(دج1.888.888)إلى ّالعود ّحالة وفي

                                                 

 .،ّالمرجعّالسابق15-80ّرقمّقانونالمن00ّّنظرّالمادةّأّ-421ّ
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فيّّتأوامرّتسبب نفسّأحكامّالمادةّأعلاهّعلىّكلّصاحبّدراسةّأعطىّوتسلطالعقوبة،ّ
ّ.(422)المخالفة

ارّبغرامةّمنّمائةّألفّدين كماّمنحّالمشرعّفيّهذاّالقانونّللقاضيّسلطةّالحكم
لمّّزئة،ّكلّمنّيشيدّبنايةّداخلّتج(دج1.888.888)إلىّمليونّدينارّ(ّدج188.888)

ّوّ ّتجزئة، ّعلىّرخصة ّلنصّيتحصلّلها ّتطبيقا ّوهذا ّتضاعفّالغرامة ّالعود، فيّحالة
ّ.(423)منه57ّالمادةّ

 :منّنفسّالقانونّماّيلي55ّأضافتّالمادةّكماّ
ة من مائة ألف موبغرا (1)أشهر إلى سنة( 0)يعاقب بالحبس من ستة"
، أو بإحدى العقوبتين، كل (دج1.888.888)إلى مليون دينار( دج188.888)دينار

هذه التجزئة أو  ، إذا كانتمن يبيع قطعا أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية
في ستلام المؤقت لشغال الانتفاع، و م بها الاأو لم يت   ،المجموعة السكنية غير مرخصة

سنوات، وتضاعف ( 1)إلى خمس( 1)عليه بالحبس من سنة حالة العود يمكن أن يحكم
   ." الغرامة

 م شهادة المطابقة ئلجراالعقوبات المقررة  -ج

المادةّّبالعقوباتّالمقررةّفيّنصيعاقبّعلىّجريمةّعدمّطلبّشهادةّالمطابقة،ّّ 
ّ:التيّتنصّعلىّأنه،15ّ-80منّالقانونّرقم09ّّ

إلى خمسين ألف ( دج18.888)يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار"ّ
، كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الشغال في الجل (دج180888)دينار

ّ.الذي يحدده هذا القانون
ّ."في حالة العود، تضاعف الغرامة

                                                 
ّكلّ-422 ّهنا ّالأراضيّمنّويقصد ّالأشغالّ،مستعمل ّمن ّاّ،والمستفيد ّالمعماريأو ّوكلّّ،لمهندس ّالمقاول أو

ّ.،ّالمرجعّالسابق15-80القانونّرقمّّمن57ّّالأشغال،ّأنظرّفيّهذاّالسياقّالمادةّعنّتنفيذّّالمسؤولينالأشخاصّ
 .ّنفسهالمرجعّّمن57ّانظرّالمادةّ-423ّّ
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ّالمحددة ّالآجال ّفي ّالمطابقة ّتحقيق ّعدم ّجريمة ّعن ّعليهاّّ،أما ّيعاقب فإنه
ّ ّالمادة ّنفسه01ّبموجب ّالقانون ّديناربغرّ ،من ّآلاف ّخمسة ّمن ّدج5888)امة إلىّ(

ّ.(424)(دج98.888)عشرينّألفّدينارّ
ّ ّمطابكما ّتحقيق ّقبل ّبناء ّاستئنافّأشغال ّجريمة ّمنّيعاقبّعلى ّبغرامة قتها،

ّدينار ّألف ّدج58.888)خمسين )ّ ّألف ّمائة ّالعودّ(دج188.888)إلى ّحالة ّوفي ،
ّ.(425)همنّالقانونّنفس05ّّلغرامة،ّوذلكّطبقاّلنصّالمادةّتضاعفّا

ّ:،ّعلىّماّيلي15-80ّرقمّّقانونالمن09ّّكماّتنصّالمادةّ
ّ إلى خمسين ألف ( دج28.888)يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار "

، كل من يشغل أو يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها، و يمكن (دج18.888)دينار
ّ.للجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الماكن فورا

لف، يمكن أن يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة في حالة عدم امتثال المخا
ّ." شهرا، و تضاعف الغرامة( 12)أشهر إلى اثني عشر( 0)ستة

الادلاءّبتصريحّجريمة15ّّ-80منّقانون07ّّالمشرعّفيّنصّالمادةّّسكرّ كماّ
ّانجازّالأشغال ّكاذبّيتعلقّبإتمام ّالجريمةّّ، ّلهذه ّخاصة ّعقوبة ّتتضمنّالمادة لكنّلم

ّ.المتعلقةّبالتصريحّالكاذبّلأحكامّقانونّالعقوباتسلطةّالحكمّوفقاّللقاضيّّتاركة
ّحماية الساحل و تثمينه  في قانون العقوبات الجزائية المقررة-دّ
ّلمرتكبيّقرّأ ّبالمشرعّالجزائريّعقوباتّم شد دة ّالماسة الساحليةّالمناطقّالجرائم

من38ّّيّفيّالمادةّنصّالمشرعّالجزائرّ،ّبحيثّهذهّالمناطقّنظراّلخصوصيةّوأهمية
ّّ:تثمينه،ّعلىّماّيليبحمايةّالساحلّوّّالمتعلق،89ّ-89قانونّ

                                                 
الأعمالّالمخالفةّّلاّتتجاوزّقيمةرامةّلاّتقلّعنّخمسةّآلافّجنيهّوّالحبسّوغ عقوبةّالمشرعّالمصريّلقدّحد دّ-424
ّبالطريقّالإداريلّ،بإحدىّهاتينّالعقوبتينّوأ ّللتوسعّفيّالموضوعّراجعكلّمنّيستأنفّأعمالاّسبقّوقفها عبدّّ:،

  ّّ  .33ّصّ،1000ّمنشأةّالمعارف،ّمصر،ّّ،شرحّتشريعاتّالمبانيالفتاحّمراد،ّ
 .،ّالمرجعّالسابق15ّ-80منّالقانونّرقم05ّّّو01ّانظرّالمادتينّ-425ّّ
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المساحات حضائر توقيف السيارات و المنشآت والطرق و تمنع البناءات و .."
ّ."ّالمهيأة للترفيه في هذه المناطق المهددة

يفهمّمنّخلالّنصّالمادةّأعلاه؛ّأنّأيّمخالفةّلأحكامّهذهّالمادةّيعتبرّجريمةّ
ّ:التيّتنصّعلىّماّيليمنه،ّو73ّّعاقبّعليهاّبموجبّالمادةّي

( دج188.888)بغرامة من مائة ألفقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة و يعا"
كل من يخالف أحكام  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين( دج188.888)إلى خمس مائة ألف

يها في من هذا القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عل 08المادة 
ّّّّ."الفقرة السابقة

ّّ
ّّ
 

ّ
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 الفصل الثاني

      المدنية العمران منازعات  

متابعته قضائيا وهذا برفع دعوى  العمران قواعدبلشخص يترتب على إخلال ا
في حالة منازعة الأشخاص الخاصة مشروعية رخصة بناء ، فدعوى مدنية جزائية ضده أو

مثلا، فلا يمكن الحكم ضد صاحب البناء بالتعويض أمام القضاء المدني إلا إذا تم إلغاء 
الفرنسي كان يرفض للشخص  بحيث أن القضاء. الرخصة مسبقا أمام القضاء الإداري

تأسس كطرف مدني أمام اسة بقانون التعمير أن يـجرائم المالمن جريمة من  المتضرر
، لكن بعد ذلك أقرّ بإمكانية رفع دعوى مدنية لكن للمطالبة فقط (426)القاضي المدني

 . بالتعويض ولا يمكن له المطالبة بالهدم

إلى أن توصلت محكمة النقض الفرنسية فيما بعد من خلال  ،بقي الحال كذلك 
له أن يأمر بالهدم المدعي و لقاضي المدني ملزم بطلب بأن ا، ( 427)1959قرار لها  لسنة 

 .في حالة طلبه إلى جانب التعويض 

أصبح للغير المتضرر من بناية غير مشروعة إمكانية رفع  ،نطلاقا من هذا القرارإ
وهذا إما لإزالة الضرر أو الحصول  ،المحددة في القواعد العامة دعوى مدنية وفق الشروط

 .على تعويض

و المتدخلين في ا سواء من طرف المالك ،البناءمخالفة قواعد بما فيما يتعلق أ
لى حد انهيار المباني الذي يحدث ما يترتب عليه من اضرار تصل إو  ،عملية البناء

هذه الظاهرة بشكل صريح في القانون  ع الجزائري عالجن المشرّ فإ ،خسائر مادية وبشرية

                                                 
426

-  JACQUOT Henri, op. cit., p.736.   
427

 - PECHEUL Armel , Droit de l’urbanisme, Editions ellipses, Paris, 2003, p.162 . 
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الة والاشخاص سس المسؤولية في هذه الحن أحكام عامة وخاصة تبيّ س أالمدني وكرّ 
  .  المسئولون مدنيا

 :          نتساءل عن،  وتأسيسا على ما تقدم ذكره 

 ما مدى إمكانية تحريك دعوى مدنية في مجال العمران ؟

ناشئة عن المنازعات المدنية ال ،ن من جهةنبيّ  سوف ،السؤالللإجابة على هذه  
والمنازعات المدنية الناشئة عن مخالفة  ،(لوّ الأمبحث ال)التعميرمخالفة قواعد التهيئة و 

 (.   يثانالمبحث ال)خرى المباني من جهة ا من خلال دراسة ظاهرة انهيار ،قواعد البناء

 لالمبحث الاو  

 التعميرالتهيئة و الناشئة عن مخالفة قواعد  المدنية المنازعات 

من خلال مراقبة  الحق العام ةلى حمايىا كان تدخل القاضي الجزائي يسعى إذإ  
ية وهذا حماية للمصلحة العامة، فإن تدخل القاضي لتزام المتهم باحترام قاعدة تعمير إ

لى فرض احترام قواعد التهيئة والتعمير، لكن من وجهة المصلحة الخاصة المدني يسعى إ
 .ن الاخلال بقاعدة من هذه القواعدللغير المتضررين م

التعمير التهيئة و المنازعات المدنية الناشئة عن مخالفة قواعد  تطلب موضوعي
والتي ( لوّ الأمطلب ال)المرفوعة بشأنهاس الدعوى المدنية أسخصوصية  التركيز على

الشكلية  دون التطرق لشروط، تمثل في نفس الوقت الشروط الموضوعية لقبول الدعوى
نون الاجراءات المنصوص عليها في قاالأهلية المتعلقة بالصفة والمصلحة و  ،لرفع الدعوى

  ،، كونها تدخل ضمن القواعد العامة المطبقة على كل الدعاوى المدنيةالمدنية والإدارية
 مختلف الآثار التي يمكن أن تترتب على رفع هذه الدعوىتبيان  ،كما يتطلب الموضوع

 .(يثانالمطلب ال)
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 لالمطلب الأو  

الناشئة عن مخالفة قواعد أسس الدعوى المدنية خصوصية عن 
 التعميرالتهيئة و 

خاصة بها أسس ب التعميرناشئة عن مخالفة قواعد التهيئة و اللدعوى المدنية تتميز ا
نجد ما يوافق بعض هذه الأسس في ، و  ينالفرنسي الاجتهاد القضائيو  أوجدها الفقه

على أساس عدم هذه الدعوى يجب أن ترفع  الجزائرية، إذالاجتهادات القضائية و القوانين 
  (يثانال فرعال)ووجود ضرر نتج عن عدم مشروعية البناية، (لوّ الأ فرعال)مشروعية البناية

 (.ثالثالفرع ال)علاقة سببية بين عدم مشروعية البناء والضرر الذي لحق المتضررو 

  للأو  االفرع 

 عدم مشروعية البناية

لى قيود ترد على مها إ، وقسّ العقارية الخاصةري قيود الملكية ع الجزائالمشرّ  رقّ لقد أ
ترد عليها لفائدة ، وقيود تجلى في قيود العمران الارتفاقيةتو  ،الملكية لفائدة المصلحة العامة

د فيها على كّ ، والتي أج.م.من ق 096ة ، وقد كان ذلك في نص المادالمصلحة الخاصة
به التشريعات الجاري بها  ستعمال حقه ما تقضيأنه يجب على المالك أن يراعي في إ

جتماعية لحق الملكية ، فالوظيفة الإوالمتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ،العمل
، حتى تؤدي المالك ومصلحة غيره من المالكين تقضي بضرورة الموازنة بين مصلحة

 . كمل وجهالملكية وظيفتها الاجتماعية على أ

، (لا وّ أ)التعميرالتهيئة و حالة مخالفة قواعد  ؛لتيننكون بصدد عدم مشروعية البناية في حا
 .(ثانيا (حالة مساس البناية بحقوق الغيرو 
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 : التهيئة والتعميرمخالفة قواعد  -لا و  أ        

من القواعد  ساسيةا مباشر لقاعدة أعندما يكون خرق ،قد تكون المخالفة مباشرة
مخالفة مام ، كما قد نكون أقوانين التعميرالمنصوص عليها في التعمير و المتعلقة بالتهيئة و 

 .مخالفة قيود العمران الارتفاقيةعند  التهيئة والتعميرقواعد 

 : التهيئة والتعمير المخالفة المباشرة لقواعد -1

مشيدة بطريقة  ،حداث ضرر للغيرتكون المصدر في إ التىالبناية  ن تكونيمكن أ
أن تكون المخالفة التي ، لذا اشترط القضاء الفرنسي في هذه الحالة قواعد العمرانلمخالفة 

 .من القواعد الموضوعية الآمرة تنشأ الدعوى المدنية، تمس قاعدة

رخص الوجوب الحصول على  في ،الموضوعية الآمرة أهم قواعد العمران تتجلى 
التحقق من مطابقة مشروع البناء مع قواعد  بغية و الشهادات التي يفرضها قانون التعمير

التي تهدف إلى حماية المصالح العامة، وبالتالي فإنّ رخصة البناء تمنح تحت و العمران، 
قرار لها لسنة  وهذا ما كرسته المحكمة العليا في، تحفظ يتعلق بمراعاة حقوق الغير

سك بالرخص التم نه لا يحق لمالك العقارعندما أكدت بصريح العبارة على أ ،7662
 .(428)م هذه الرخص تحت شروط مراعاة حقوق الغيرتسلّ  ، إذمسؤوليةالعفائه من قصد إ

   ،مخالفة مقتضيات رخصة البناء أساسا للدعوى المدنيةن تكون أ ؛مثلا يمكنف
عدم مراعاة التحفظات التي وضعتها الإدارة على مشروع البناء حتى تجعله منسجما مع ك

 . مخطط شغل الأراضي

التي تعترف لكل مالك  ج،.م.ق من 267ن أن نذكر مقتضيات المادة كما يمك 
 .عقار أن يلزم جيرانه بوضع معالم تدل على حدود ملكية كل واحد منهم

                                                 
، مجلة المحكمة العليا، عدد 2007-69-17، مؤرخ في 916219قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، رقم  - 428

 .757، ص 7616الجزائر، خاص، الجزء الثالث، 
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منصوص عليها في نصوص القانون المدني لكن هناك بعض مخالفات العمران 
عن الأضرار  مسئولمالك البناية  ت أنّ التي أكدّ و  ،منه 67و  67 فقرة 196مثل المادة 

ت أن الحادثة لم تكن بسبب التي تترتب عن انهيارها أو هدمها ولو جزئيا، ما لم يثب
   .عدام صيانتها أو عيب في البنايةلم تحدث لانو  ،خطئه

 ،أما في حالة البناء بدون رخصة أو البناء بشكل غير مطابق لقرار رخصة البناء 
أنه يمكن  ، إلاّ - تتأسس الدعوى المدنيةلكي وهذا أمر يجب إثباته  -فرغم اعتبارها جريمة

للغير أن يرفع دعوى مدنية على أساس مخالفة قواعد العمران، وهذا بهدف تصحيح وضع 
ل عدم مراعاة الارتفاع القانوني المقرر بشكل يتنافى مع خاطئ أو إصلاح الضرر، مث
 .(429)توجيهات مخطط شغل الأراضي

 : مخالفة قيود العمران الارتفاقية -2

مفاده  ، مبدأً  يطبق عليهاة العامة في الارتفاقات الاداريةلى النظريبالرجوع إنجد 
دارية، وهذا المبدأ ينطبق الإهو القانون وعنوانها القرارات دارية لارتفاقات الإمصدر ا نّ أ

عد العامة قوانين التعمير هي التي تضع القواف، جيدا في مجال الارتفاقات العمرانية
 .بمختلف التفاصيل وآليات التطبيق ، ثم تأتي مخططات التعميرللارتفاقات العمرانية

ن الارتفاقات القانونية للمنفعة العامة التي لا يمك ،من جهة في هذا الصددنجد  
، وهي بصفة عامة تتعلق ديد بعض المجالات التي تفرض فيهابل يمكن تح ،حصرها

وقانون  ،ة التراث الثقافيحمايو  ،والبيئة ،دد بمقتضى قوانين التعميرتح ،بقيود منع البناء
رتفاقات ، إة لحماية التراث الثقافي العقارينجد الارتفاقات المقرر  ؛مثلتها، ومن أالغابات

من ، الحفاظ على الأالمطارات، الدفاع الوطنيو الموانئ  ،مثل المناجم رىالمنشآت الكب
شار المشرع الجزائري ، ولقد أمثل الغابات والسواحل ،محمية، المناطق الطبيعية الالعام

                                                 
429

 -  MORENO Dominique, op.,cit ,  p.70.     
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، وجعل البنايات 15-60 رقم من القانون 10لأغلب هذه الارتفاقات في نص  المادة 
ه هذا سعيا منو  ،ايات غير قابلة لتحقيق المطابقةمامها من قبيل البنأو المشيدة فوقها أ
 .رتفاقات التعميرلضمان إحترام إ

ساس   ن لهم رفع دعوى على الا يمك ،و الغيرأن المالكين الخواص أكما  
سبب انعدام الصفة ب ،فض في الشكللان مآلها الر  ،القانونية للمنفعة العامة الارتفاقات

المصلحة لرفع جماعات المحلية هي صاحبة الصفة و الن الدولة و والمصلحة، كون أ
 . تالدعوى في حالة مخالفة مثل هذه الارتفاقا

المصلحة بعض الارتفاقات العمرانية التي تجمع بين  ،خرىمن جهة أكما نجد   
التكاليف الموضوعة  وهي كل ،العمران الارتفاقية قيود، وتسمى بالمصلحة الخاصةالعامة و 
وتنشأ هذه ، شأنها المساس بالملكية الخاصة التي منو  ،العامة المصلحةلتحقيق 
 .(430)حكام موضوعيةبدورها إلى أتستند  بمقتضى قواعد قانونية تالارتفاقا

البنايات في ة القواعد التي تحدد نسبة كثافنجد ، الارتفاقات العمرانية مثلةأ من 
، ردوات التعميد الإدارة بمحتوى أقيّ مفاده ت  الذي و  ،رتفاق عدم البناءإو المناطق العمرانية، أ

تجزئة في ة أيّ قامة كرفض إ ،مشاريع البناء المخالفة لهان عليها رفض جميع بحيث يتعيّ 
القيود الناتجة عن ، كما نجد ق مخطط شغل الاراضي كمنطقة خضراءعقار مخصص وف

لمنفعة ن لعلابحيث تعتبر هذه الاخيرة بمثابة إ، نجازهاات تخطيط الطرق العامة وا  قرار 
 .(431)التي تشملها الطرق العامةراضي العامة يحدد من خلالها الأ

المتضررين من  لغيرل لأول مرة عترافلقد ذهب القضاء المدني الفرنسي إلى الإ
عن الغرفة في قرار صادر بالحق في المطالبة بالتعويض  ،ميررتفاقات التعإمخالفة 

                                                 
، عدد مجلة الحقوق والحريات، "إلتزامات المرخص له ومسؤوليته في مادة البناء والتعمير" كمال محمد الأمين،  - 430

 .729، ص 7617محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تجريبي، 
431

- MORENO Dominiquet, op.,cit ,p.65. 
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 Terrasseفي قضية شركة 1959لية يجو  69بتاريخ النقض محكمة ل لىالمدنية الأو 
Royale،  ريك الدعوى المدنية بالإستناد حقية الغير المتضررين في تحأوضح فيه أالذي و

 .رتفاقات التعمير الناتجة عن مخطط التهيئةى إلإ

 تقواعد لتحديد مفهوم الارتفاقا ،لقد وضعت محكمة النقض فى قرارها هذا الشهير 
 لا ؛نهاعمرانية تتميز بخصوصية تتمثل في أن الارتفاقات البأت من جهة ذ اكد، إالعمرانية

المنصوص عليها في القانون رتفاقات ، عكس الإتنشأ حقوق عينية بل قيود حقيقية
لى حماية إن ترفض دعوى الغير المتضرر الرامية بالتالي فمن المنطقي أو  دني،الم

لا ة وجدت لتحقيق مصلحة عامة، و مرانين الارتفاقات الع، باعتبار أاستعمال حقوقه العينية
لتي تشترط وجود عقار مرتفق او  ،المدني المتعلقة بمضار الجوار تستجيب لقواعد القانون

فهذا الشرط ليس ضروري لإقرار الارتفاقات العمرانية (. مخدوم) وعقار مرتفق( خادم) به
 .القانون هو الذي ينشئها نّ عتبار أبا

المحلية ليست فقط من الجماعات  نّ ، أخرى بصريح العبارة كما أكدت من جهة أ
، ولا يمكن منع ن لقواعد العمرانشخاص المخالفو المصلحة في متابعة الألها الصفة و 

الخواص من المطالبة من الجهات القضائية توقيف المساوئ التي تلحقهم بفعل مخالفة 
 .  (432)قواعد هذه ال

و إرتفاق الإبتعاد عن الطرق سواء العادية أ ،لى جانب هذه الارتفاقاتكما نجد إ
،  عدم البناء فيها تحقيقا للمنفعة العامةحترام مسافات معينة و دها ضرورة إومفا ،السريعة

 60نجد المادة  ؛صوص القانونية التي تبين ذلكالنّ  ومن بين، لأمنوحفاظا على الصحة وا
بتعاد تشترط لإقامة البنايات الإ، التي السالف الذكر 125-91من المرسوم التنفيذي رقم 

                                                 

432-1
re 

chamber civile, 09 juin 1959, ste Terrasse Royale, Note ; MORENO Dominique, op.,cit, pp. 

65-68.   
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ا مخطط ، وهذا بالنسبة للطرق التي ليس لهمتار على الأقل من محور الطريقأ ستة
 .تصفيف مصادق عليه

مكانية استصدار رخصة بناء بناية ، عدم إمن المرسوم نفسه 16دت المادة كّ كما أ
 :ذا كان بعدها يقل عن ، إمخصص للسكن

، وتقلص هذه المسافة إلى أربعين الطريق السريعمترا من كلا جانبي خمسين  -
 .    ا كانت البناءات غير مخصصة للسكنذمترا إ

ص  وتقل .رق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوممن كلا جانبي الط ثلاثين مترا -
 .ذا كانت البناءات غير مخصصة للسكن، إعشرين مترالى خمسة و هذه المسافة إ

أنه يمكن مخالفة هذه الأحكام إذا و  ،فقيافات تقاس أدت المادة أن هذه المساكّ كما أ
 .    يق، مثل مراكز توزيع الوقودو باستعمال خاص بالطر كانت البناية مرتبطة بمصلحة أ

 : رمساس البناية بحقوق الغي -ثانيا  

التعمير الحالة الوحيدة لاعتبار البناية غير لا تعتبر مخالفة قواعد التهيئة و 
من الاخيرة اساسا للمسؤولية المدنية، و البناية بحقوق الغير يجعل هذه  فمساس ،مشروعة

والمساس بحقوق ،(433)بين اوجه المساس بحقوق الغير نجد مضار الجوار غير المألوفة
 . رتفاق الاتفاقيةالإ بقواعد والمساس ،الغير العينية

                                                 
 :  بأنهالقضاء الجوار ف الفقه و يعرّ  - 433

سواء كانت و  ،يا كانت طبيعتهاأموال الأغرافي الذي يتجاور فيه الاشخاص و و الجأو الحيز المكاني أالنطاق "        
يختلف تبعا و  ،نشطة المجاورةن يصل اليه أذى الأ أد بالمدى الذي يمكن الذي يتحد  صقة، و و غير متلاأمتلاصقة 

  ."ة شطخرى بحسب هذه الانألى إلذلك من حالة 
والجوار قد يكون جانبي؛ ويتحقق في العقارات المتلاصقة، كما قد يكون رأسي؛ ويتحقق في العقارات المؤلفة من       

 : لمزيد من التفاصيل راجع . عدة طوابق
احكام الضرر ضمن آليات دفع المسؤولية عن مضار الجوار غير المؤلوفة في القانون "سليمي الهادي، شهيدة قادة، 

 .09-22، ص ص 7619جامعة غرداية،  ،67، العدد 62، المجلد رقم لدراساتمجلة الواحات وا" الجزائري 
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 :مضار الجوار غير المألوفة - 1

لها لاسيما في ظل التطور السريع الجار تحمّ ضرارا لا يستطيع قد يرتب الجوار أ
في مجال العمران، مما قد يترتب عنه خصومات على مستوى القضاء في اطار ما يعرف  

يرة ضمن نظام المسؤولية ، بحيث تطبق هذه الاخ(434)غير مألوفةالجوار نظرية مضار ب
وهي تعتبر كذلك صورة من صور المسؤولية المدنية التقصيرية التي من  بدون خطأ،

، (435)ن البناية شيدت وفقا لرخصة بناءأ، رغم يمكن تأسيس مسؤولية مالك البنايةخلالها 
دية التي تسود عتياثها البناية تتجاوز المضايقات الإضرار التي تحدويكفي أن تكون الأ
 .العلاقات الجوارية

الضرر الذي مس الغير من  ن يكونأ ،في هذا الصدد الجزائريالمشرع  يشترط
 :التي تنص  ج.م.قمن  091وهذا ما يظهر من خلال المادة الأضرار غير المألوفة، 

، وليس  لى حد يضر بملك الجاريجب على المالك ألا يتعسف في إستعمال حقه إ"      
طلب ازالة تلك  نه يجوز لهأه في مضار الجوار المألوفة، غير لى جار ن يرجع عللجار أ
وطبيعة  ،العرف ؛في ذلك ن يراعيعلى  القاضي أذا تجاوزت الحد المألوف، و إ المضار
 ".الغرض الذي خصصت لهو  ،رينخموقع كل منها بالنسبة إلى الآو  ،العقارات

                                                 
في المادة  أخذ المشرع بهذه التسمية الذي يطرح تساؤلا حول سبب ،"مضار الجوار"يستوقفنا هنا مصطلح  - 434

بتكر هذه التسمية  إخير هو الذي ن هذا الاأحيث  ،فالمشرع تأثر بالاجتهاد القضائي ،بدلا من أضرار الجوار 091/7
 .ةعتبارات عدّ إات مفهوم مرن يحتمل ، ذوهي تسمية مرنة ومستقلة

، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء 7669-69-60، الغرفة العقارية، مؤرخ قي لمحكمة العلياا قرار -435
 : فيه جاء .799، ص7616 ،، الجزائرالثالث
مطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد اعفائه من مسؤوليته عن خص و لا يحق لملك العقار التمسك بالر "         

 ."مضار الجوار
 : لمزيد من التفاصيل راجع

دد ع ،مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ،"الإداري على المسؤولية عن مضار الجوارأثر الترخيص  "بلقواس سارة، 
 .506-599 ص ص، 7610 ،1ةباتنجامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،60
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ع ربط  فكرة مضار الجوار المشرّ  نّ أ ،هذه المادة حكامنستشف من خلال إستقراء أ     
ضرار الجوار نتيجة تعسف ، وجعل من أة بنظرية التعسف في استعمال الحقالمألوفغير 

ويظهر ذلك  وقد ساير القضاء الجزائري موقف المشرع .(436)المالك في استعمال ملكه
 :حيث جاء في خاتمة القرار  ،1997سنة لجليا من خلال قرار المحكمة العليا 

، التي من القانون المدني 191 ات المادةستئناف طبقوا مقتضيإن قضاة الإ" 
ضرارا بصفة تعسفية إ ن يستعمل حقه في الملكيةالك أنه غير مسموح للمتنص على أ
 .(437)، وبالتالي يتعين رفض الطعنبملكية جاره

غير  رمسؤولية المالك تقوم فقط على الأضرا نّ ، أع في هذه المادةد المشرّ كّ كما أ
يؤدي ( الجوار)ين الأماكن ن التقارب ب، باعتبار أولا تقوم على الأضرار المألوفة ،ةالمألوف
ستعمال ق على الآخرين في إلى نشوء مضايقات لا يمكن تجنبها إلا بالتضييغالبا إ
ولا يمكن للجار بذلك مطالبة المالك الذي جرى العمل به بين الجيران، ، الأمر حقوقهم

  .ت غير مألوفةذا كانر إلا إاضر ة الأبإزال

لا يعتبر الازعاجات الظرفية  ذإ، ر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسيستقما إهذا 
   ،لكونها بذلك مألوفةب فيها التي لا يسأل عليها المتسبّ ضرار غير العادية و والآنية من الأ
، متتابعةي تكون متكررة و ، أالاستمراريةو  ن تتصف المضار بصفة الديمومةألكن يشترط 

التي لا تستجيب ، و مثل الضجيج الذي تحدثه قاعات الحفلات المبنية في وسط الاحياء

                                                 
                                     :للتوسع في الموضوع راجع - 436

لنيل شهادة دكتوراه العلوم في طروحة مقدمة أقار عن مضار الجوار غير المؤلوفة، ، مسؤولية مالك العفزرارة عواط
، 7617-7617وم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، علال

 .وما يليها 75ص 

 :نقلا عن  ،1997-60-10مؤرخ في  ،96997رقم المحكمة العليا قرار  - 437
، المرجع افي ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلي العقاريحمدي باشا عمر، القضاء 

 .702، ص السابق
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 ،، فإذا لم تتصف المضار بصفة الديمومةعمول بها لانجاز مثل هذه المنشآتللقواعد الم
 .(438)فلا يسأل المتسبب عنها لكونها مألوفة

لمعيار عتماد المشرع  يكمن في عدم إشكالا  إج .م.من ق 091المادة  تطرح
لضرر الذي كان ، فام لاالضرر من حيث كونه مألوفا أ جامع مانع يُعتمد عليه  لتحديد

يجة التقدم ، وهذا نتعتبر غير مألوفا في الوقت الحالي، قد يفي وقت سابق مألوف
ضرار ا أنّ ما يحتمله سكان المدينة من أ، كمالتكنولوجي، والعكس صحيحالصناعي و 

بسببه يجد هو الأمر الذي ضرارا غير مألوفة، و الريف أ ها سكانكالضجيج قد يعتبر 
يجاد حلول للنزاعات المتزايدة بين الجيران بفعل عدم كفاية القاضي نفسه عاجزا عن إ

 . النصوص القانونية في هذا الشأن

ح المقصود سس عامة لتوضيبيان أ على المشرع ن من المفروضأما ك    
به فيها و يزيلها المالك في حال تسبّ ها الأشخاص أب، حتى يتجنّ بالأضرار غير المألوفة

حين اشترط صفة المالك لقيام المشرع ق كما لم يوف   .لى القضاءدون الحاجة إلى اللجوء إ
، تنتفي مسؤولية مستأجر نا لو سلمنا بذلك، لأنّ لية عن مضار الجوار غير المألوفةالمسؤو 

و مالكا أ خريكون هو الآ قد ، الذيضرار بجارهالعقار أو شاغله عما يحدث من أ
 عادة النظر في صياغة هذا النص بما يتماشى معإ عهو ما يفرض على المشرّ مستأجرا، و 

 .نظرية مضار الجوار غير المألوفة

 : صلية للغيرالأ العينية المساس بالحقوق - 2

ستند في وجودها ن الحقوق العينية الاصلية هي حقوق تقوم بذاتها ولا تباعتبار أ
بإمكان أي مالك عقار ، لذلك ساس حق الملكيةتشمل في الأ خر تتبعه، وهيحق آ إلى

أن يرفع دعوى أمام  ،عمرانيرى جاره قد تطاول في حق البناء وذلك بعدم احترام قواعد ال

                                                 
 . 07سليمي الهادي، شهيدة قادة ، المرجع السابق ، ص نقلا عن - 438
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للمطالبة بوقف أشغال البناء في  رئيس المحكمة الجـالس للفصل في القضايا الإستعجاليـة
 : 1995سنة ما أكدته المحكمة العليا وهذا  ،موضوعانتظار الفصل في دعوى ال

فهو  ،إن  وقف الأشغال من طرف الجهة الاستعجالية لا يمس أصل الحق "  
مجر د تدبير مؤقت لحماية الحق من الخطر الناجم عن مواصلة البناء في انتظار الفصل 

 .(439)"النهائي في الموضوع

ملكيته بالبناء عليها بدون وجه حق عتدى على إكما يمكن لمن يرى أن الغير قد 
 .أن يرفع دعوى أمام القاضي المكلف بالقسم العقاري ،أو سند

أن يطلبوا من القضاء المدني  ،كما يمكن للشركاء أو أحدهم في الأرض الشائعة
منع المدعي مواصلة أشغال البناء الجارية فوق القطعة الأرضية المشاعة بينهم، ما دام  

وهو موافقة أصحاب  ،قدم ما يثبت أنه قد حصل على الأغلبية المطلوبةهذا الأخير لم ي
 .(440) من التقنين المدني 212للمادة  لنص الأرض المشاعة تطبيقا¾ 

 : رتفاق الاتفاقيةمخالفة قواعد الإ  - 3

كالتزامات الجوار ، رتفاقات المنفعة الخاصةقية ضمن إتفاتدخل قواعد الإرتفاق الإ
واعد من طرف العقار المرتفق ، وتتقرر هذه القكجارين بينهما حائط مشتر لتزم بها التي ي
لى صوص القانونية التي تشير إ، ومن بين النّ (المخدوم)لفائدة العقار المرتفق ( الخادم)به 

 : أنه التي تنص علىج .م.من ق 026نجد المادة  ،الارتفاقات الاتفاقية
                                                 

 .227، ص 2222، الجزائر، 52ق، عدد .، ن2222-22-22، مؤرخ في 252 -22قرار رقم   - 439

440
معدل )، يتضمن القانون المدني، 2225ديسمبر  72، مؤرخ في 52-25أمر رقم من  222انظر المادة  - 

 :                                          التي تنص ،2225، لسنة 22ج ر ج ج عدد  ، (ومتمم
ين الانتفاع بهذا للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاث أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحس  «

المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن 
يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت 

    ».. الإعلان
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العقار في البناء عليه كيف ما شاء ذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك إ" 
هذه القيود  ن  فإ ،و مساحة رقعتهناء أبرتفاق باللا ن في اكأن يمنع من تجاوز حد معي

مصلحتها ئدة العقارات المجاورة التي فرضت لتكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفا
 هاد قد تجعل، وكل مخالفة لهذه القيو ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك هذا ،هذه القيود

 ..."محلا للمطالبة بإصلاحها عينا 

، رتفاقع إعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إالمشرّ  نّ ، أح من خلال هذه المادةيتضّ 
قاعدة لتفسير  توردج قد أ.م . من ق 026المادة  نّ وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أ

ها ني هذه القيود أفصل مضمون هذه القاعدة أن الألارتفاقات الخاصة بقيود البناء، و ا
 نّ ع قد خالف الأصل في أبالتالي يكون المشرّ لتزامات شخصية، و ارتفاقات وليست إ

قات ن ارتفاوعليه فإ ، فهي قيد على الملكية،ستثنائيا في التشريعتمثل وضعا إ الارتفاقات
ن ترد هذه أو اكثر، و مملوكين لشخصين مختلفين أ كثرأو البناء تفترض وجود عقاران أ

 .عقار لا لصالح الشخصن تتقرر لفائدة ال، وأار لا على الشخصالقيود على العق

 الفرع الثاني

 ضرر دوجو 

هذه  بل يجب إثبات أنّ  ،المخالفة لوحدها لتأسيس الدعوى المدنيةلا تكفي  
الأشخاص  كما أنّ . (لاوّ أ) الذي يأخذ عدة صور المخالفة قد نتج عنها ضرر للمدعي

 هم فقط الذين لهم حق رفع ،البناية غير المشروعة في مصالحهم الشخصيةتهم الذين مسّ 
 .(ثانيا) ان الضرر محققا ومباشرا ذا كإ الدعوى

 : صور الضررأهم  - لاأو  

و بغض النظر عن كونه ماديا أ يتخذ الضرر القابل للتعويض في مجال العمران
اقات المقررة في قانون رتفلف باختلاف صور المساس بقواعد الإتخت ة صورعدّ معنويا، 
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و تجاوز ، أفي القانون المدني، ومن بينها المساس بحق المرور و، أالتعميرالتهيئة و 
 .و المساس بارتفاق المطلاحترامها بشكل يمس بحقوق الغير، أب المسافات الواج

 المساس بحق المرور - 1

التي ترد على الملكية العقارية الخاصة  رتفاقيةيندرج حق المرور ضمن القيود الإ
بين ، ومن رع الجزائري في القانون المدني وقانون التعميروالتي نص عليها المش

 قانونال من 2ف  71نجد نص المادة  ،لى حقوق الارتفاقالنصوص القانونية التي تشير إ
، قاتي هو الذي يحدد مختلف الارتفاراضمخطط شغل الأ نّ التي أكدت أ 79-96 رقم

يمارس مع و  ،رضحق البناء مرتبط بملكية الأ نّ ، على أمنه 56كما نص في المادة 
، ومن بينها نجد رضالتنظيمية المتعلقة باستعمال الأترام الصارم للأحكام القانونية و حالإ
 .دني المتعلقة بالقيود الارتفاقيةحكام القانون المأ

جاره  كأن يتفق مالك العقار مع ،قد ينشأ حق المرور بمقتضى العمل القانوني 
ا ، كمن يتقرر بتخصيص المالك الاصلين أ، كما يمكن يمر بأرض هذا الجارعلى أ
هذا و  ،، كما قد ينشأ بمقتضى القانونن يكتسب عن طريق التقادم متى كان ظاهرايجوز أ

لذلك قرر  ،رضية محصورة عن الطريق العام دون استغلالهاعندما تكون القطعة الأ
لى الطريق ض الجار للوصول إر رع لتلك الأرض المحصورة حقا في المرور عبر أالمش
نستقي بعض الشروط  ،ج.م.من ق 090لى إ 097ستقراء المواد من ، ومن خلال إالعام

 :ساسا فيأ والمتمثلة الواجب توافرها للمطالبة بالحق القانوني للمرور

، و جزئيةكلية أ، بصورة  العامو البناية محصورة عن الطريق تكون الأرض أ نأ -
 .(441)و اتصال غير كاف بهأ لها منفذ على هذا الطريق وبشكل لا يكون

                                                 
 : ج بنصها.م.قمن  099كدته المادة أهذا ما  - 441

باهضة لا تتناسب عمال أاقا كبيرة لا يمكن تسويتها ببذل ذا كان يكلف مشإ ،و غير ممكنأكاف، يعتبر الممر غير  "
 ."مع قيمة العقار
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لاستعمال  الباعث من وراء حق المرور هو الضرورة القائمةن يكون يجب أ -
 .استغلاله على الوجه المألوفالعقار و 

بناءا يسد به ، كأن يقيم المالك الحصره في عملية فعلب بب المالكيتسّ ن لا أ -
   .رضه بالطريق العامممر الذي يصل أال

فإذا : ساري المفعول  (التسامح)على سبيل الاباحة تفاقي عدم وجود حق مرور إ -
 .(442)خرثبت ذلك، فلا يمكن المطالبة بحق مرور آ

تكون فيها المسافة بين العقار  ن يتم اختيار حق المرور من الجهة التيأ -
 .(443)ك المجاورينخف ضررا بالملاّ ، وأالطريق العام ملائمةو 

 : التعمير المقررة في قانونتجاوز المسافات  ضرار الناتجة عنالأ - 2

رتفاق على إالجزائري في النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير المشرع  نص 
ات بإقامة ه المسافحترام هذعدم إف، للغيرر اضر أهذا حرصا على منع حصول و  ،لتراجعا
ن مجرد خرق هذا وأ ،لرؤيةو اّ أمن حيث التهوية  بالجار ، قد يضرمتلاصقةبنية أ

ية سرنفدته محكمة الاستئناف الكّ وهذا ما أالضرر للمالك المجاور، رتفاق يعني حصول الإ
رتفاق التراجع بالأمن م إن تهدد البنايات التي لا تحتر كما يكمن أ .(444)1922سنة 

 .يقهتضحصر الطريق و ضرار بالغير بفعل أ ، وتلحقالعمومي

من  65نجد المادة  ،رتفاقات التراجعالنصوص القانونية التي تنص على إ من بين
التي لا تسمح بتشييد أي بناء أو سياج داخل الأجزاء المعمرة من  79-96 رقم قانونال

 .  لأقل من محور الطريق المؤدي اليهمتار على اإذا ابتعد بأربعة أ لاّ البلدية إ

                                                 
 .ج .م.من ق 095نظر المادة أ  - 442
 . من المرجع نفسه 090نظر المادة أ - 443

444
 - Arrêt de la cour d’appel de Chambéry, du 18 mai 1977, cité par ; MORENO Dominique, 

op.,cit, p. 84. 
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 لغيرعتراف لالإفيما يخص  ثر، فلا نجد له أي أللقضاء الجزائريبالنسبة 
وهذا  مام القضاء المدنيأ رتفاقات التعمير بالحق في المطالبة بالتعويضمن إالمتضررين 

 .ونية في مختلف قوانين التعمير والقوانين التي لها علاقة بهاقانرغم وجود نصوص 

 : لط  الم   رتفاقإالمساس ب - 3

التي ترد على العقارات  رتفاقات المنفعة الخاصةل ضمن إطّ الم   رتفاقيدخل إ
رتفاق يندرج ضمن مضار الإ المساس بهذاو ، عقارات المتجاورة، وهي متبادلة بين الالمبنية
، ومن ثم الحق في انشاء ع  ببنايتهالبناء الحق في التمتّ  لمالك نّ أ مناسلّ إذا ، فالجوار

رفات، شالمثل  ،و الإطلال على الخارجضاءة أالإو تحات في بنايته سواءً للتهوية أف
 . (445)ضرار بهمالحق يقابله قيد إحترام الجوار وعدم الإهذا  نّ الا إ. والشبابيك أو النوافذ

 216و  269في نص المادتين نطلاقا من هذا المبدأ، إ وضع المشرع الجزائري
معينة حماية لحرية وحرمة ة ترك مسافج قيد لفتح المطلات، ويتمثل في ضرورة .م.من ق
عل لكل منهما مسافة يجب وج ،لى نوعينقراء المادتين نجده قسم المطلات إباستو . الجار

لك الجار دون ، تطل مباشرة على مهناك مطلات مواجهة نّ ؛ أمن جهة نجدف ،احترامها
ادة شترطت الم، بحيث إيمينا والجالس فيها للالتفات يسارا أ وحاجة الشخص الواقف أ

من ظهر الحائط الذي يوجد له مطل ، تقاس ن يبتعد مثل هذا المطل بمترين اثنينأ 269
 .لى الخط الفاصل بين العقارينوء إو النتأو الحافة الخارجية للشرفة أ

ن ة التي لا يمكن من خلالها للشخص أالمطلات المنحرف ؛من جهة اخرىكما نجد 
، حيث لى الخارجاء إنحنيسارا أو الإ أويمينا  بعد الالتفاة ل على مسكن جاره إلاّ يط

، وهذا سنتيمتر من طرف المطل 06ـ با المطل ن يبتعد مثل هذ، أ216اشترطت المادة  

                                                 

، عدد اليبئةمجلة القانون العقاري و  "،"أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها"شيخ نسيمة، " شيخ سناء،  - 445
 .166، ص7617 مستغانم، عبد الحميد ابن باديس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،ولأ
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ت لا تتقيد بعض المطلاّ  هناكلكن  .قل مضايقة للجارذا المطل يعتبر أه نّ بسبب أ
لفتحات التي و ا، أة للدخول والخروجبواب البنايات المعدّ أ وتتمثل في بهاتين المسافتين،

المنحرف  سماء، أو المطللا ال، أو التي لا يبصر منها الناظر إتقابل حيطان مسدودة
 .ل مواجه للطريق العامس الوقت مطّ هو في نفو  ،على العقار

 des حداث مناورعملية إ ع الجزائريعدم تقييد المشرّ  ،في نفس المادة نلاحظكما 
jours) ( و قاعدتها مترين كل فتحات الغرف التي تعلتتمثل هذه الاخيرة في ، و مسافةب
ن يمكن النظر منها ، دون أو الضوءهواء أالد من ورائها مرور والتي يرا ،رض الغرفمن أ

 020عتبر من خلال  المادة وهذا عكس المشرع الفرنسي الذي إ. على البناية المجاورة
، فيشترط سده ينحصر في نفاذ الضوء دون الهواء دور المناور نّ أ من القانون المدني

  . (446)لا يمكن النظر منهو  ،ج غير شفاف لا يعبر منه الهواءبزجا

، تتعلق بمسافة الإبتعاد ن نقدمها بشأن ارتفاق المطلمكن أن الملاحظة التي يإ
ير هذه المسافة غ نّ ، إذ نرى أج وهي مترين كحد أقصى.م.شرع في قشترطها المالتي إ

وهو حماية مصلحة الجيران، بتوفير  ،ق المطلرتفاكافية لتحقيق الغرض من تكريس إ
 . نظار الغرباءة الحرمة بعيدا عن أحمايو  ،السكينةالحرية و 

 نّ ، علما أرغم تعديل القانون المدنيلم يفكر المشرع في تعديل هاتين المادتين 
يعتمد على  ،لقانون المدنيسنة من صدور ا 15د التعمير الذي صدر بعقانون التهيئة و 

و أ ،متار تقاس من محور الطريقأ 69هي مسافة بنية و أخرى للابتعاد ما بين الأ مسافات
ي ليس لها ، وهذا بالنسبة للطرق التمتار على الأقل من محور الطريقأ بتعاد ستةالإ

 عتمدها قانون التعمير تعتبرفمسافات الابتعاد التي إ ،(447)مخطط تصفيف مصادق عليه
 . قولة وأكثر حماية لمصالح الجيرانمع

                                                 
446

 -  Voir l’art 676 du code civil français, In : http:// www,ligifrance.gouv.fr. 
 .من بحثنا   759و  757 نظر في هذا، صأ - 447
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 :خصائص الضرر الواجب التعويض  -ثانيا

أن ، مجال العمران المدنية فيفي الضرر كركن من أركان المسؤولية  يستوجب
  .امباشر شخصيا و  أن يكونو ، امحققو  اموجود يكون

 :محققأن يكون الضرر موجود و  -1

 لاّ أن يطالبوا بالتعويض إ ،مشروعةغير  لأشخاص المتضررين من بنايةل لا يمكن
موجودا في  ، وهذا لا يمنع من أن يكون الضررمحققاإذا كان الضرر موجودا و 

مثل أن  ،أو سوف يتحقق لا محالة في المستقبل -أي وقت المطالبة بالتعويض –الحاضر
م بعض أجزاء بنايته بسبب خطر تدهور وضعية يطالب مالك بناية من جاره أن يرمّ 

 .(448)وما لها من عواقب على بنايته المجاورة لها ،البناية

 : مباشرأن يكون الضرر شخصيا و  - 2

لمشروعة مصالح مباشر عندما تمس البنايات غير ايكون الضرر شخصي و       
 ،ط الذين لهم حق رفع دعوى التعويضبصفة مباشرة تجعلهم هم فقالأشخاص الشخصية و 

مثل هذا الضرر كان لا يعترف به على مستوى القضاء المدني الفرنسي الذي كان يرى 
أنه لا يجب رفع دعوى مدنية و  ،في قواعد العمران قواعد شرعت للمصلحة العامة وحدها

 .باسم المصلحة الشخصية

ز بين يّ مي صبحأ الذير موقف القضاء الفرنسي ، فقد تغيّ نتقاداتغير أنه بفعل الإ 
الأشخاص الذين و  ،از من البنايات المشوهة للمنظرشمئز يصيبهم الإالذين شخاص الأ

فهذا الوضع المختلف  ،لأنها تحجب عنهم ضوء الشمس مثلا ،يصيبهم ضرر شخصي
وهذا ما نستشفه من قرار المحكمة المدنية ، ل منهم متضررين شخصيا من البنايةيجع

                                                 
448

 -  ADJA Djillali et DROBENKO Bernard ,op.cit., p.292. 



  المدنية  العمران  منازعات                                              : الفصل الثاني-الباب الثاني

 

 
725 

 1905 لسنة الجزائرية المحكمة العليا  ار، وقر (449)1959 لسنةالفرنسية، الغرفة الثالثة 
 :ما يلي جاء فيه كرست فيه حماية حق المطل، بحيث  التي

من التقنين  909لا يجوز فتح مطل على الجار يقل عن مترين طبقا للمادة "  
ومن ثمة النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد  ،المدني الجزائري
أن الخبير أثبت أن الطاعن فتح  ،كان من الثابت في قضية الحالولما . يستوجب رفضه

فإن قضاة الموضوع الذين منعوا الطاعن  ،مطلات مواجهة على الجار تقل عن مترين
ستوجب رفض إ ،ومتى كان الأمر كذلك ،من فتح النوافذ المطلة على جاره طبقوا القانون

 .(450 )"الطعن

 الفرع الثالث

 عدم مشروعية البناء والضرر الشخصي اللاحق بالمتضررالعلاقة السببية بين 

عن  ،يبحث القاضي المدني عندما ترفع أمامه قضية متعلقة بالبناء غير المشروع     
يطبق في و وجود علاقة سببية بين عدم مشروعية البناء والضرر الذي لحق المتضرر، 

الضرر يجب أن يكون راجعا  هذا الشأن المبادئ العامة للمسؤولية المدنية التي تقضي بأن
 كان الجار لم تمسه المخالفة بصفة شخصية، فإنّ  ذافمثلا إ ،إلى المخالفة المرتكبة

في ملكية الغير مثلا وأصاب هذا الغير  اا إذا كان البناء متواجدالدعوى سوف ترفض، أمّ 
 . يمنحه الحق في رفع دعوى مدنية فإن ذلك بضرر شخصي،

السببية لقبول  لمدني فيما يتعلق باشتراط العلاقةموقف القضاء ا يختلفلكن 
 لىذا راجع إوه. ساس الذي بنيت عليها هذه الاخيرة، باختلاف الأالدعوى العمرانية

تظهر من خلال أسس رفع هذه ، والتي جال العمرانخصوصيات الدعوى المدنية في م

                                                 
   

449
 -  ADJA Djillali et DROBENKO Bernard ,op.cit., p.293.       

450
 .2227، الجزائر، 24، م ق، عدد 2225-25-72، قرار مؤرخ في 22222ملف رقم  قرار المحكمة العليا، - 
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اصة الارتفاقات خ ،ساس مخالفة قواعد العمرانإذ هناك حالات أين ترفع على أالدعوى، 
ساس المساس بحقوق حالات أخرى أين ترفع الدعوى المدنية على أ، و (ولاأ)العمرانية 

 . (ثانيا)ضار الجوار غير المألوفة خاصة م ،الغير

ساس في الدعوى المدنية المرفوعة على أشتراط العلاقة السببية عن إ - لاأو  
 :رتفاقات العمرانية مخالفة الإ 

من مخالفة  شخاص المتضررينلتحديد الأساسيين معيارين أيتّم إستعمال 
في تحديد الغير  امهم ايلعب دور  باعتباره ، ، الأول يتعلق بالموقعالارتفاقات العمرانية

، وهذا من خلال تحديد حلقة الجوار لمخالفة الارتفاقات العمرانية  الذي قد يكون عرضة
ذا إ لاّ إيصيبه ضررا شخصيا، ن  يمكن أ، فالجار لا غير المتضررالتي يتواجد فيها ال

، وهذا ما يطبقه تشملها قيود العمران الارتفاقية كانت ملكيته متواجدة في المنطقة التي
وذلك من خلال السماح للجار أن يرفع ، والمصلحة  داري في شرط الصفةالإ القضاء
  .(451)رارالبناية المجاورة بأض لحقت بهصة بناء غير مشروعة إذا ألغاء رخدعوى إ

ن يكون الشخص اده أالذي مفنه يتعلق بالعامل الزمني، و لثاني فإبالنسبة للعامل ا
   ،رتكاب المخالفةوقت إ -شمله الارتفاق العمراني الموقع الذي المتواجدة في -مالكا للبناية

مخالفة  عند له بصفة المضرور عتّ ن يُ يمتلك البناية فيما بعد،لا يمكن أخص الذي سفالش
، يتفرغ جتماع وتحقق هذين العامليند من إبعد التأكو  ،(452)سابقة على تملكه للبناية

 .بين المخالفة المرتكبةو  العلاقة السببية بينهضي المدني للقيام بتقدير الضرر و القا

د في ما يخص العلاقة السببية ن القضاء الفرنسي يتشدّ ، أفي هذا الصددنجد 
، ولهذا نجد التعميرمخالفة قواعد التهيئة و ساس المرفوعة على ا بة للدعوى المدنيةبالنس

د على كّ ، حيث ألارتفاقات العمرانيةضرار الناتجة عن مخالفة االأبنه وضع قاعدة خاصة أ
                                                 

451
 .من بحثنا 73-68ص ص، راجع في هذا الموضوع  - 

452
 -  MORENO Dominique et MORANDO DEVILLER Jacqueline, op.cit.,   p.81.  
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ثبات إ هذا من خلالو  ،الفة قواعد العمران الارتفاقيةن يكون الضرر ناتجا عن مخأضرورة 
، 1925حكمة النقض الفرنسية في سنة قرته مذا ما أ، وهالمضرور الرابطة السببية بينهما

رتفاق خالفة قيود الإن يكون الضرر المثار ناجما بصفة مباشرة عن مت على أصرّ عندما أ
 .(453)، وليس مجرد موقع البناية الذي يحدث مضار الجوارالعمرانية

قرار  تمّ التأكيد على مبدأ العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الشخصي في كما
، عندما رفضت طعن 1974جويلية  67 في الصادر المحكمة المدنية الفرنسية

ليس بمخالفة قواعد و  ،د المثارة تتعلق بموقع البنايةن القواع، بسبب أ Biscarratالسيد
 .(454)المنصوص عليها في قانون التعميررتفاع البنايات ومسافات التراجع ا

 ساسأ الدعوى المدنية المرفوعة علىفي شتراط العلاقة السببية عن إ -ثانيا
 :مضار  الجوار غير المألوفة

ية بالنسبة للدعوى المدن في اشتراط العلاقة السببية لا يتشدد القضاء الفرنسي       
، المنصوص عليها في القانون المدنيساس مضار الجوار غير المألوفة المرفوعة على أ

 .ثبات الخطأالضرر بدون إشخص وجود ن يثبت الد على أنه يكفي أكّ بل أ
دت كّ ، عندما أ1907لسنة  حكمة النقض الفرنسيةوهذا ما يتجلى من خلال قرار م       

ي يمكن رفعها في غياب أ ساس مضار الجوار غير المألوفةى أالدعوى المبنية عل نّ أ
رر ن الضبحيث يجب إثبات أ خرى،عمرانية أو أي قاعدة قانونية أال تلارتفاقالمخالفة 

تفاقات العمرانية ما فيما يتعلق بمخالفة الار ، اةغير المألوفيدخل ضمن مساوئ الجوار 
أن ، بل يجب م لافيما إن كان  الضرر مألوف أ ن القاضي لا يبحثفأكدت المحكمة أ

  .(455)شخصيو  ستثنائييتأكد من أن  الضرر إ

                                                 
453

 - MORENO Dominique, op.cit., p. 82. 
454

  -  Ibid, p. 87.  
455

 - 3
e
 Civ , 209 novembre 1983, Barec/Veuve Prat, cité par : MORENO Dominique, op.cit., p. 82 

et 83 . 
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ا قرار المحكمة كر منه، نذة قضايااء المدني الجزائري في عدّ ما تبناه القض هذا       
ضد قرار ( ع.س)ضت الطعن بالنقض الذي رفعه السيد ، عندما رف7660العليا لسنة 

زالة البناء حالتها الأصلية، وا  لى عادة الأماكن إلزمه بإ، الذي أمجلس قضاء الجزائر
عاب على قضاة الطاعن أ نّ حيث أ. ، مع تعويض المتضررالمنجز بدون رخصة
أ نهم لم يعاينوا الخطج ، على أساس أ.م.من ق 179لنص المادة  الموضوع عدم تطبيقهم

الطعن غير  نّ النقض قضت بأ محكمة نّ أ لاّ إ .سبب الضرر اللاحق بالمطعون ضده
تجاوزت الحد  ذاالمسؤولية في مضار الجوار إ نّ على أت بصريح العبارة كدّ أمؤسس و 

 179طأ بمفهوم المادة لخثبات اليس على أساس إساس الضرر و المألوف، تقوم على أ
نه يقع على قضاة الموضوع تقدير ثبوت تجاوز هذه المضايقات ، ما دام أج.م.من ق

بالاعتماد على  ،ثبات القضاة لذلكبفعل إلعادية المقبولة في علاقة الجوار، و للدرجة ا
 .(456)التأسيس ميتعين رفض الطعن لعد ،تقرير الخبرة

 المطلب الثاني

 التعميرناشئة عن مخالفة قواعد التهيئة و العن آثار رفع الدعوى المدنية 

له في مجال دخُ فراد المالية، وت  عتبر القضاء المدني الحامي الأساسي لحقوق الأيُ 
، لكن من وجهة المصلحة الخاصة للغير حترام قواعد العمرانو بهدف فرض إالعمران ه

، فالجزاءات المدنية ليس الهدف التعميرتهيئة و ال خلال بقاعدة من قواعدالمتضرر من الا
صلاح لكن الهدف منها هو إ ،العقوبات الجنائية تهدف إليهمنها معاقبة المخالف مثلما 

حقوقهم و المساس ب، أالأضرار التي مست الغير من جراء مخالفة الإرتفاقات العمرانية
 .العينية

                                                 
456

، مجلة المحكمة 7660-69 -17، مؤرخ في 795609العليا، الغرفة العقارية، القسم الثالث، رقم  ةقرار المحكم - 
 .707، ص 7660 ، الجزائر،67العليا، عدد 
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إصدار القاضي المدني حكم في القضية  ،المدنيةدعوى القبول  يترتب على 
ستثناءا يمكن له أن يصدر حكم إ، لكن (لوّ الأفرع ال) بتعويض المتضرر كأصل عام

درجة الضرر الذي ، و بحسب طبيعة المخالفة لى ما كانت عليهاأو إعادة الحالة إ بالهدم
 .(يثانالفرع ال )لحق الغير

 لو  الفرع الأ 

 (الأصل العام)الحكم بالتعويض 

ضرر شخصي للغير، واستطاع هذا الأخير في غير المشروع  إذا تسبب البناء  
للمطالبة ساس المسؤولية التقصيرية على أ، فإن له إمكانية رفع دعوى مدنية إثبات ذلك
ما دامت ناجمة عن وقائع موضوع  ،دي أو أدبيعما أصابه من ضرر ما بالتعويض

 .(457 )الدعوى الجزائية

التعويض عن انتقاص قيمة الملك الذي لحقه ، الضرر الماديالتعويض عن  يشمل
لذا نجد . وما فات الشخص من كسب بسبب حرمانه من الاستعمال العادي لملكه ،الضرر

حية إلى الحالة التي كان عليها دور القاضي المدني يتمثل أولا في محاولة إعادة وضعية الض
الخطأ ثم الضرر، بعدها يحاول تقدير نسبة هذا بعد التحقق من وجود و  ،قبل حدوث الضرر

 . (458 )الضرر ليقوم في الأخير بتقدير مقدار التعويض

                                                 
457

 :المرجع السابق، على أنه  ،255-22 رقمالأمر من  22تنص المادة  - 

وتكون مقبولة . يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها"       
أوجه  تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة...... أيا كان الشخص المدني أو المعنوي مسؤولا مدنيا عن الضرر

 . "ما دام ناجمة عن الوقاقع موضوع الدعوى الجزائية أدبية مادية أو إجتماعية أوالضرر سواءا كانت 
458

 - ADJA Djillali et DROBENKO Bernard ,op.cit., p.295. 
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نه في أغير  ،رفع دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية للمتضرركما يجوز 
على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين  ،هذه الحالة

 .إذا كانت قد حركت لنفس الأسباب (459) الفصل نهائيا في الدعوى العمومية

نية في طلب التعويض يبقى حق المدعي في الدعوى المد ،بالإضافة إلى ذلك 
مخالفة القواعد  عتبار أنّ على ا ،ج.م.قمن  179بالتأسيس على المادة  النقدي واردا

 .العمرانية هي خطأ من المدعى عليه، تسبب في الإضرار بالمدعي

بشأن المطالبة بالتعويض ميزان ، فإنهما يبالنسبة للمشرع والقضاء الفرنسيينأما 
، فبالنسبة بين البنايات المرخص لها والبنايات غير المرخص لهاأمام القضاء المدني 
د المشرع الفرنسي في أخر تعديل كّ ، فلقد أصاحبها على رخصة البناءللبنايات التي يحوز 

قانون التعمير في من   L 480-13 نص المادةبمقتضى ( 460)7615صدر في سنة 
، إلا إذا سبق يحكم على صاحب البناية بالتعويض القاضي المدني لا نّ ، أفقرتها الأخيرة

بسبب وجود لغائها ،ـ أو إاءالبنداري بعدم مشروعية رخصة الحكم من طرف القاضي الإ
                                                 

459
 .                                    من قانون الإجراءات الجزائية  24وهذا تطبيقا لمبدأ الجنائي يوقف المدني، راجع المادة  - 

من نفس القانون، فإنه لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن  25وحسب المادة  
يرفعها أمام المحكمة الجزائية، إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من 

 .المحكمة حكم في الموضوع

460
، 7615وت أ 60الصادر في ( loi Macron) 996-7615 رقم قانونالمن  79ضى المادة تعديلها بمقت لقد تمّ  - 

لسنة  Pelletier، وهذا التعديل مستوحى من خلاصة قرار والمساواة في الفرص الاقتصادية ،المتعلق بالنمو، والنشاطات
يضا من تقرير فرقة العمل أهو مستوحى حسن حماية قانونية، و أجل أمن مجموعة من الاقتراحات من ، المتض7665
 : لمعنوناDaniel LABETOULLE  برئاسة

(Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre) In : 

www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport  .  

فيها تشجيعا للمقاولين ومرتكبي  تي ترى، المن طرف جمعيات حماية البيئةكثيرة ت اداالتعديل لانتق و لقد تعرض هذا
 : ، لمزيد من التفاصيل راجعجرائم العمران

GILLIG David, « L’action civile en démolition de l’article L480-13 du Code de l’urbanisme : le 

serpent de mer du droit de l’urbanisme », revue construction-urbanisme,  Paris, septembre 2015, 

p.03et 04. 

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport
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التعويض خلال سنتين  ن ترفع دعوى،  يجب أذا ثبت ذلكا  ، و عيب من عيوب المشروعية
 .(461)ءشغال البنامن تاريخ الإنتهاء من أ

ن محكمة النقض الفرنسية لها تأويل البنايات غير المرخص لها، فإ ا في حالةمّ أ
هذه المادة  نّ أ( 462)1990قرار لها سنة دت في كّ أ ، إذ L 480-13المادةخاص لأحكام 

الدعوى المدنية الناشئة عن حالة البنايات غير  ما، أتتعلق فقط بالبنايات المرخص لها
ستفاد منها الشخص من تصريح بالبدئ بالاشغال فقط و ليس أو البنايات التي إ المرخص

تخضع لمدة التقادم  التيو  ،عد العامة للمسؤولية التقصيريةنها تخضع للقوافإ رخصة بناء،
يتحقق من المدني هو الذي القاضي أكدت المحكمة أنّ  بحيث ،(463)سنوات 16ـ المقررة ب

 .ن يستشير القاضي الادارييفصل في مسألة التعويض بدون أو  ،مخالفة قواعد العمران

شتراط إ نّ أ، هي  L 480-13المادةنص  بشأن ة التي يمكن تقديمهاالملاحظإن 
على رخصة صاحبها  لالمشروعة التي تحصبالنسبة للبنايات  بالإلغاء مسبقصدور حكم 

الحالة تتعلق ببناية مرخص لها، وليس بناية غير  نّ أ، هو شرط معقول مادام بناء
، عد التأكد من عدم مشروعية الرخصةبلا حكم القاضي المدني بالتعويض إفلا ي، مرخصة

لا يكون ذلك الا لى غاية اثبات العكس، و وعية إرخصة تتمتع بقرينة المشر  ةيباعتبار أن أ

                                                 

461
  -  L’art L 480-13 du C.ur. dispose :  

        «  .... Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des 

dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si 

son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. 

        L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement 

des travaux. »  
462

 - 3
e
 chambre civile, 2 octobre 1996,Re. N° 92-13724 , cité par :  

 SOLER-COUTEAUX. P , GILLIG.D.,STREBLER. J.P, Les autorisations d’urbanisme: permis de 

construire et déclaration de travaux, Editions Lemoniteur, Paris, 2008, p.327.   

463
بحيث أصبجت ، تمُ توحيد مدة تقادم الدعوى المدنية  سواءا بالنسبة  للمسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقديةلقد  - 

جوان  12لة بموجب قانون نسي المعدّ ر من القانون المدني الف 7779تخضع لمدة تقادم تقدر بخمس سنوات وفقا للمادة 
 :لمزيد من التفاصيل راجع . 76660

-Art  2224 du code civil francais, In : http:// www,ligifrance.gouv.fr. 
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فالقاضي المدني غير مختص في النظر في  .ريالإدكم صادر من القضاء عن طريق ح
ك ن قام بذلوا   ،ارها قرار إداري صادر من سلطة إداريةمدى مشروعية رخصة البناء باعتب

الذي يعتبر من و ، داريحديد إختصاص القضاء الإك مساس بالمعيار العضوي لتفيعتبر ذل
 .تفاق على مخالفتهو الإظام العام الذي لا يجوز مخالفته أالن

 :ؤال المطروح هنا هوـلكن الس  

يطلب من المحكمة المدنية هدم البناية إلى  هل يجوز للطرف المتضرر أن   
  .جانب التعويض؟

 الفرع الثاني

 (ستثناءلإا) و الهدملى ما كانت عليها أإعادة الحالة إ  

 حالة مخالفة و إذا رفعت دعوى  مدنية سواء على اساس الإعتداء على الملكية أ 
مضار الجوار غير  مثل ،رو حالة مساس البناية بحقوق الغيأ ،التعميرالتهيئة و قواعد 

ستطاع ، وا  رتفاق الاتفاقيةالإ بقواعد والمساس المألوفة والمساس بحقوق الغير العينية،
علاقة سببية بين عدم و  ،نتج عن عدم مشروعية البنايةووجود ضرر ت اثبلمتضرر إا

بإعادة الحالة  ستثناءافإن للقاضي أن يحكم  فيها إ ،همشروعية البناء والضرر الذي لحق
 (.ثانيا)لى جانب التعويض او الهدم إ( اولا)إلى ما كانت عليها إذا كان ذلك ممكنا 

 :لى ما كانت عليهاعادة الحالة إإ -أو لا 

ها التي ينطق بها القاضي لى ما كانت عليتدابير إعادة الحالة إعلى عكس 
لى ما كانت ، فإن حكم إعادة الحالة إ-البنايات او هدمها جزئا أو كليامطابقة  –الجزائي

يفترض وجود ضرر، لذلك وضع القضاء المدني كما  ،عليها الذي يصدره القاضي المدني
مخالفة قواعد التهيئة نظاما كاملا خاصا بالمسؤولية المدنية الناشئة عن  ،رأينا سالفا
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اس مخالفة قواعد العمران سي ضرورة رفع الدعوى المدنية على أيتجلى ف التعمير،و 
، خاصة مضار ساس المساس بحقوق الغيرخاصة الإرتفاقات العمرانية، أو رفعها على أ

علاقة سببية بين و  ،عدم مشروعية البنايةووجود ضرر نتج عن ، الجوار غير المألوفة
 .عدم مشروعية البناء والضرر الذي لحق المتضرر

لناحية العملية، نجد أن الغير المتضرر يبني أحيانا من الكن تجدر الاشارة الى أن 
رتفاقات العمرانية ومضار الجوار في الوقت نفسه، وفي هذه دعواه على أساس مخالفة الإ

النقض  المدني في الطلبات كل على حده، ففي قرار لمحكمة الحالة يفصل القاضي
، رفضت أوجه الطعن المرفوعة على أساس مضار الجوار بسبب 1929الفرنسية سنة 

ستجابت للطلب المتعلق بمخالفة الإ رتفاقات عدم إثبات شرط غير المألوفية فيها، وا 
 .العمرانية

وقع في فخ الخلط بين جتهاد القضائي الفرنسي ، فإن الإلكن رغم كل هذا       
رتفاقات العمرانية ومضار الجوار غير المألوفة، وهذا يظهر من خلال عدة قرارات الإ

 .(464)لمحكمة النقض الفرنسية التي تظهر فيها الغموض والتناقض

إعادة  أن يطالبحق المتضرر من القضاء الجزائريين على كد المشرع و ألقد  
  ولقد ،ذا كان ذلك ممكناوهذا إ إلى جانب المطالبة بالتعويض، ما كانت عليهالى الحالة إ

في حالة   نهي فقرتها الثانية صراحة على أفج .م.من ق 026نص المشرع في المادة 
يجوز للمتضرر المطالبة بتنفيذ نه ، فإرتفاق المفروضة على عقار معينمخالفة قيود الإ

عادة الحالة إ، و تقرر فيهاقع مخالفا لهذه القيود و الة ما و ز أي إ ،عينيا ترتفاقاالإ لى ما ا 
ده كّ وهذا ما أ .لى وقوع الضررقبل أن يرتكب المسئول الخطأ الذي أدى إ كانت عليها

ست حماية حق التي كرّ  جتهاداتة مناسبات، فمن بين أهم الإالقضاء الجزائري في عدّ 
                                                 

464
  :تفاصيل راجعال مزيد منل  - 

MORENO Dominique, op.cit., p. 83et 84. 
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دم دت من خلاله على مبدأ عكّ الذي أ ،7667المحكمة العليا لسنة نجد قرار ل مثلا، طّ الم  
ل بالتقادم، الذي رتفاق المطّ تشيده لبناية قبل غيره للإدعاء بإكتساب إ ثبات الطاعنكفاية إ
، شريطة أن تكون الحيازة هادئة ومن دون إبهام، وأن رتفاق مستمر وظاهر وموجودهو إ

عكس ما هو وارد  عتراض مالك العقار المجاور،سنة من دون أن تسبب إ 15تستمر مدة 
 .في  قضية الحال

قضاة مجلس قضاء بجاية، عندما قضوا بعدم قانونية  نّ قد إرتأت المحكمة أل
الفتحات المطلة على ملكية المدعى عليه في الطعن، بناءا على نتائج الخبرة المقدمة 

سببوا ساس الشرفة، قد علوه على الاقل مترين ابتداء من أاليهم، وأمره ببناء جدار يكون 
ن تطبيقا سليما، مما يتعيّ  ج.م.من ق 269ضيات المادة وطبقوا مقت ،قرارهم تسبيبا كافيا

 .(465)مؤسس ررفض الطعن كونه غي

د يعتدادها بالأسبقية في تشييستوقفنا حكم المحكمة العليا الأخير في مسألة عدم إ      
ستغلال أسبقية التملك أو الإاية للإعفاء من المسؤولية، حيث إختلف الفقهاء حول أثر البن

قدار التعويض، فذهب و مك القديم والتأثير في المسؤولية أمن حيث عدم مسائلة المال
نه ليس للجار الجديد الرجوع على الجار القديم، لأنه يفترض فيه العلم بعض الفقهاء إلى أ

نه ليس في هذا الجوار من مضار فيكون قد إرتضى بها ضمنيا، وذهب فريقا آخر بأبما 
و الاستغلال الإضرار بجيرانه ضررا بالانتفاع أو صاحب الحق في العقار للمالك القديم ا

الجدد، فالأقدمية لا تعفي من نت المدة الزمنية لتواجد الجيران غير مألوف، مهما كا
ن الاجتهاد لب التعويض، وبناءا على ذلك نجد أالمسؤولية ولا تؤثر على حق الجار في ط

 .زائري يأخذ بالرأي الثاني في الفقه والذي يمثل الرأي الراجحالقضائي الج

                                                 

جتهاد القضائي، عدد ، الا7667-67-76، مؤرخ في 779790رقم  ،الغرفة العقارية ،المحكمة العليا قرار - 465
 .967ص  ، 7669الجزائر،  ،الجزء الثاني ،خاص
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نجد قرار  ،هذا الصددبها في  دستشهاالتي يمكن الإ خرىالأ القضائية القراراتمن 
، والذي رفعه المحكمة العليا الذي رفض نقض القرار الصادر من مجلس قضاء تلمسان

ن يراعي في استعمال مالك أ ، بحيث أكدت المحكمة على أنه يجب على أي(م.ت)السيد
، والمتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة، حقه ما تقتضي به التشريعات الجاري بها العمل

حد يضر بملك الجار، ويجوز للجار أن يطلب من لى وأن لا يتعسف في استعمال حقه إ
 .ذا تجاوزت الحد المألوفجاره إزالة هذه المضار إ

من غلق الطريق  اجيران المدعي تضررو  نّ ، أولما كان ثابتا في قضية الحال
زلهم من طرف المدعي المالك، مما ألزمهم بالدخول إلى متر لهم مرورا لى منالمؤدي إ

المصادق على  ،ن قضاة المجلس القضائي لما قضوا بتأييد الحكم المعادبطريق بعيد، فإ
فيه بتناقض الأسباب   لى القرار المطعونوبالتالي النعي ع ،صحيح القانون االخبرة، طبقو 

 .  (466)نعدام التسبيب ليس في محلهوا  

خل بالتزام ، فنجد أن المالك المسئول قد أغير المألوفة مضار الجواربفيما يتعلق و 
 لتزاموقد يتخذ الاخلال بهذا الإضرار بالغير دون وجه حق، ؛ عدم الإهقانوني مضمون

بأن يحكم بالتعويض ي ليس ملزما والقاضثاره، صورة القيام بعمل يمكن إزالته ومحو آ
لى إمكانية لان التعويض العيني يتوقف ع ،، كما لا يمكن للمضرور التمسك بذلكالعيني

 .، يتم القضاء بالتعويض النقدي مقابل تلك المضارذا كان مستحيلاالقيام به، فإ

مكانية التعويض نقدي رغم إن يحكم بالتعويض الأ المدني كما يجوز للقاضي 
للقاضي بما له من  ، كما يجوزخير مرهقا للمالكالعيني، وذلك في حالة كون هذا الأ

 .(467)التعويض النقديالخيار بين التعويض العيني و ن يعطي للمضرور سلطة تقديرية، أ
                                                 

 الجزائر،،61عدد  ق،.م، 1992-60-75، مؤرخ في 190016رقم  ،الغرفة العقارية، المحكمة العليا قرار - 466
 .196ص ، 1992

467
 .101، المرجع السابق، صزرارة عواطف  - 
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نجد قرار المحكمة  ،ض العينييلتعو لشارت من بين الإجتهادات القضائية التي أ
د الحكم يّ والذي أ ،عن مجلس قضاء تيزي وزو عليا الذي رفض نقض القرار الصادرال

بغلق  (ر.ج)مر المدعي في الطعن، والذي أالصادر من محكمة ذراع الميزان فالمستأن
لإعادة الحالة وهذا  ،بناء جدار فاصل بين المنزلين على علو مترينو  ،النافذة محل النزاع

تقرير وبعد فحص الوقائع و ستئناف اة الإقض نّ دت المحكمة أكّ حيث أ. لى ما كانت عليهاإ
ة مباشرة على منزل المدعي عليه في النافذة محل النزاع مطلّ  نّ ، قد ذكروا خاصة أالخبرة
 .الطعن

جاره مطل مواجه  ن يكون له علىه لا يجوز للجار أنّ ، أن من الثابت قانوناأكما 
حا يكون قضائهم صحي ،وا كما فعلو، وبالتالي فإنهم عندما فصلعلى مسافة مترين

 .(468)مطابقا للقانونو 

 :دنيمكانية الحكم بالهدم من طرف القاضي المإ -ثانيا   

اسة ـجرائم المالالقضاء الفرنسي يرفض للشخص المتضرر من جريمة من كان   
أقرّ  ،، لكن بعد ذلك(469 )بقانون التعمير أن يتأسس كطرف مدني أمام القاضي المدني

دم ولا يمكن له المطالبة باله ،فقط بالتعويضإمكانية رفع دعوى مدنية لكن للمطالبة 
كي منها مساكن لذوي البنايات المشتكون  تتمثل في ،مؤسسا ذلك على أسباب اجتماعية

 .  الدخل الضعيف

في قرارها  إلى أن توصلت فيما بعد محكمة النقض الفرنسية ،بقي الحال كذلك
 بأنّ ، 1959-60-69المؤرخ في« terrasse royale »  الشهير المتعلق بشركة

                                                 

468
الجزائر،  ، 61، العدد ق.م، 1999-62-70، مؤرخ في 100067رقم  ،الغرفة العقارية ،المحكمة العليا قرار - 

 .192ص ، 7666

469
 - JACQUOT Henri, droit de l'urbanisme, op.cit., p.736.                                                                    
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له أن يأمر بالهدم في حالة طلبه إلى جانب و  ،لقاضي المدني ملزم بطلب المدعيا
التي  ،من القانون المدني الفرنسي 1707ت قرارها على المادة بحيث أسسّ ، 470) )التعويض
يلزم من كان سببا في حدوثه  ،فعل يرتكبه الشخص ويسبب ضرر للغير أيّ  تنص أنّ 
 .بالتعويض

بل مقيدة  ،ليست مطلقة الحكم بالهدمفي فإن سطلة القاضي المدني  عامةبصفة و 
مخالفات قواعد التهيئة والتعمير تشكل في الغالب أغلب  نّ باعتبار أ ،بعض الجوانبفي 

أخطاءاً جزائية يفصل فيها القاضي الجزائي، مما يستتبع تطبيق قاعدة الجنائي يوقف 
  .المدني

أن  في لقاضي المدني، في عدم إستطاعتهمن سلطة اتظهر أهم القيود التي تحد 
ما لا يملك ، ك، دون أن يطلب المدعي ذلكمن تلقاء نفسههدم البناء ب احكميصدر 
هذه السلطة خولها  نّ ، لألو طلب منه ذلكة البنايات و ي اصدار حكم مطابقالسلطة ف

 قانونالمن  65 مكرر 20 نه لنا المادةتبيّ وهذا ما  ،(471)المشرع  للقاضي الجزائي فقط 
 .79-96 رقم

ذا كان الطعن غير ية إن يرفض الحكم بهدم البناكما يمكن للقاضي المدني أ
جعل البنابات محل بشكل ي ،قبل صدور الحكمتعديل قواعد التعمير  ذا تمّ ، أو إمؤسس

 .ةالطعن مشروع

من القانون  209فإنه حسم هذا الأمر من خلال المادة  ،وبالنسبة للمشرّع الجزائري
 :المدني الجزائري التي تنص

                                                 
470

 - HUBERT Charles, les principes de l'urbanisme,  Editions Dalloz, Paris ,1993, p. 100. 

471
  - Cass.3e civ., 2 févr. 2005, N°04-16.964, SARL Polangis automobile c/ Brau, Revue 

Construction – Urbanisme, N° 3, Paris, 2005, pp. 14-16. 
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إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض يعلم أنها ملك لغيره دون  «
رضاء صاحبها، فلصاحب الأرض أن يطلب في أجل سنة من اليوم الذي علم فيه 

مها مع التعويض عن الضرر إذا بإقامة المنشآت إزالة المنشآت على نفقة من أقا
 ،أو أن يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها أو قيمتها في حالة الهدم ،اقتضى الحال ذلك

 .» ...أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت بها

حق المتضرر من بناية المشرّع الجزائري أقرّ  أنّ  ،نستشف من خلال هذه المادة
أن يطالب بهدمها إلى جانب المطالبة بالتعويض، بحيث يمكن لأي مالك  غير مشروعة

عتدى على ملكيته بالبناء عليها بدون وجه حق أو رخصة، إقد  اعقاري يرى بأنّ شخص
للمطالبة بالهدم  ،أن يرفع دعوى أمام القاضي المدني المكلّف بالقسم العقاري

 ، التي(473 ) (حكم غير منشور) وهذا ما نستشفه من حكم محكمة تمالوس ،(472)والتعويض
 :قضت بما يلي

فإن  المدعية محقة في منع المدعى عليه عن  ،ه والحالة هذهحيث إن  ..«
مواصلة أشغال البناء الجارية عليه فوق القطعة الأرضية المشاعة بينهما رفقة شركاء 

 .آخرين

ينبغي الإشارة والتذكير، أنه حت ى في حالة انفراد أحد الشركاء بالبناء على  حيث
 .»... الأرض الشائعة كلها أو بعضها كان للش ركاء الباقين أن يطالبوا بهدم البناء

 غير مشروع أن يطالب بهدمه ءحق المتضرر من بناد القضاء الجزائري كما أكّ 
يتعلق  ين للمحكمة العليا،قرار ، وهذا ما يتبين من خلال إلى جانب المطالبة بالتعويض

المساس بحق ويرتبط ب العليا ةدنية لدى المحكممالقرار الصادر من الغرفة الب الأول
                                                 

472
 .27ص  ،7222، الجزائر،22، العدد الحقوق مجلة،  "رخصة البناء"حمدي باشا عمر،  - 

473
 :نقلا عن(. غير منشور)242/22رقم  حكم محكمة تمالوس، القسم العقاري، - 
 .27، المرجع نفسه، ص "رخصة البناء"حمدي باشا عمر،    
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ن عضد القرار الصادر ( ي.ب)الطعن بالنقض الذي رفعه السيد ضترفبحيث  ،المرور
ى يعود الممر الاخير حتقامهما هذا بازالة جدار وباب أالقاضي ، و مجلس قضاء بجاية

هذا ، و للمطعون ضدهما اج تعويضد 166666ودفع مبلغ  ،لى ما كان عليه في السابقإ
قد و  ،اب في ممر يفصل ملكيتي الطرفينالبقام الجدار و أ( ي.ب)السيد  نّ اس أسعلى أ

بحيث  ،اكنهملى مسك بمنع المطعون ضدهما من المرور إغلقه الطاعن متسببا في ذلأ
 . (474)رتفاقة العليا أن ما أقامه الطاعن يشكل إعتداء على حق الإرأت المحكم

 :تتلخص وقائع القضية فيما يلي  ،لمحكمة العليال الثاني قرارأما ال

لزام السيد و  ،يقضي بالمصادقة على تقرير خبرة احكم صدرت محكمة البويرةأ  ا 
لزامه على نفقته( س.ف)بإزالة الحائط الذي أقامه على ملكية المدعي السيد ( ب.س) ، وا 

 . من القانون المدني 209 لمادةلنص ا تطبيقا ،وبالتعويض ،باحترام الحدود

، د الحكميّ ، والذي بدوره أمام مجلس قضاء البويرةالحكم أالمدعى عليه  ستأنفإ 
انعدام و  ،ساس الخطأ في تطبيق القانونى أعللس لى نقض قرار المجالأمر الذي دفعه إ

ترفع خلال سنة من  زالة المنشآتدعوى إ نّ ، كون أسبابوانعدام الأ، ساس القانونيالأ
 نّ بأ وحكمت ،(ب.س)طعن السيد  االمحكمة العليا رفضت بدوره نّ غير أ نشائها،تاريخ إ

ا على الخبرة بناء، قامها الطاعن على ارض المطعون ضدهألت المنشآت التي االقضاء باز 
ت زالة المنشآلأن دعوى إ ،قضاء صائب ،ض الغيرر بناؤه على أ الحائط تمّ  نّ التي أثبتت أ

وهذا طبقا  ،نشائهاليس من تاريخ إوالية للعلم بإقامة تلك المنشئات، و ترفع خلال السنة الم
 .(475)من القانون المدني 209للمادة 

                                                 
( ب. و)ضد ( ي.ب)، قضية 1996-69-17، مؤرخ في  59277رقم  ،الغرفة المدنية، المحكمة العليا قرار  - 474
 .166، ص 1995 ،الجزائر ،بيقات قضائية في المادة العقارية، تط
 الجزائر، ،67عدد  ق.م، 1999-17-77في  ، مؤرخ191295رقم ، الغرفة العقارية ،العلياقرار المحكمة   - 475

 .729، ص 7661
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فيما  اذا كان موقفهما واضحإ نهأعلى على المشرع  والقضاء الجزائريين،  يعاب
عتداء الإس مخالفة قواعد القانون المدني، سواء ساأيخص الدعوى المدنية المرفوعة على 

مضار الجوار غير المألوفة  مثل ،رو حالة مساس البناية بحقوق الغيأ ،على الملكية
ثر أنه لا نجد أي ا لاّ إ، الارتفاق الاتفاقية بقواعد والمساس ،والمساس بحقوق الغير العينية

التعمير التهيئة و قواعد  مخالفةساس خص الدعوى المدنية المرفوعة على ألموقفهما فيما ي
 .وارتفاقات التعمير

نصوص القانونية المتعلقة ع الجزائري في الن ينص المشرّ كان من الأجدر أ
، وهذا من للدعوى الجزائيةعلى حالات رفع الدعوى المدنية مثلما فعل بالنسبة  بالعمران
مام هدما أو ، أم لا تعويضامكن أن يترتب عليها أتحديد نوع المخالفات التي يخلال 

مكانية س في قانون التعمير إكرّ الذي  هذا اقتداءا بالمشرع الفرنسي، و القضاء المدني
شرط الذي لا مع ضرورة احترام ناية مشيدة وفقا لرخصة بناء،بالمطالبة بالهدم ولو كانت ال

 :هذا هو نصهاو  ، L 480-13المادة نالفقرة الأولى م وردتهأ

       «  Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de 

construire : 

1- Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre 

judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme 

ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été 

annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la 

construction est située dans l'une des zones suivantes : 

a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel 

et culturel montagnard mentionnés.....  .  

        L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui 

suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.... » 

 س بصريح العبارة الفرنسي كرّ   المشرع أنّ  ،هذه المادةنص  يتضح لنا من خلال 
ن يحكم على أ حق المطالبة بهدم البناية أمام القاضي المدني، لكن لا يمكن لهذا الأخير
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التهيئة قواعد  مخالفةساس على أبهدم بنايته المتحصل على رخصة بناء  المالك
من طرف القضاء  لغاء رخصة البناءإلا إذا سبق إرتفاقات المنفعة العامة، والتعمير،أو إ

، مثل مناطق المحميةالذا كانت البناية متواجدة في ، أو إوز السلطةبسبب تجا داريالإ
الخظائر الوطنية، المواقع ، و الساحلية، المعالم الثقافية العقاريةو المناطق الطبيعة ا

 .(476)الخ...خطار الطبيعية لمدرجة ضمن مخططات الوقاية من الأالمناطق ا المصنفة،

تاريخ الذي ال، تحتسب من جل سنتين لرفع دعوى الهدمأ هذه المادة تدد حدّ لقو  
 .الصادر من القضاء الاداري نهائيالغاء يصبح فيه قرار الإ

 المبحث الثاني

 : المنازعات المدنية الناشئة عن مخالفة قواعد البناء 

 نهيار المبانيدراسة لظاهرة إ

وهي تشكل خطورة كبيرة ، تزايدا ملحوظا في الجزائرنهيار المباني إ ةتشهد ظاهر 
وما يترتب عنه  ،جراء انهيار هذه المبانيفي المجتمع متكررة  ي حدوث مآسيتتسبب ف

مدنية وهذا ما يبرر تركيزنا في بحث منازعات المسؤولية ال ،من أضرار مادية ومعنوية
 مسؤولية، و (وللأمطلب اال)مسؤولية تقصيرية التي تتوزع بين ،نهيار المبانيالناشئة عن إ

( العشريةالمسؤولية )العقدية بعد التسليم نركز على المسؤولية س، و (يثاناللب مطال)عقدية
 .كثر شيوعاباعتبارها الأ

 

 
                                                 

من قانون التعمير   L 480-13، لاكثر تفاصيل راجع المادةموقع يمنع فيه البناء 10الفرنسي ن المشرع لقد بي   - 476
 :الفرنسي 

 In : http:// www,ligifrance.gouv.fr. 



  المدنية  العمران  منازعات                                              : الفصل الثاني-الباب الثاني

 

 
727 

 لو  الأ المطلب 

 نيانهيار المبإالمسؤولية التقصيرية الناشئة عن 

 شخاصة أمسؤولية موزعة بين عد  

الشروط نفسها  ،نهيار المبانيالناشئة عن إق في مجال المسؤولية التقصيرية تطبّ 
علاقة سببية بين و  ،ضرر، و والمتمثلة في ضرورة وجود خطا ،الموجودة في القواعد العامة

جراءات رفع دعوى ا  سوف لن نتعرض لشروط و  ،دي التكراربغرض تفاالخطأ والضرر، و 
، كونها جراءات المدنية والإداريةنون الإفي قاالمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها 

بحيث سوف نركز الدراسة . تدخل ضمن القواعد العامة المطبقة على كل الدعاوى المدنية
فرع ال) شخاص المسئولونديد الأوتح ،(ولالأفرع ال)لمسؤوليةهذه اسس العامة لالأ على
ن ، ثم نبيّ في مجال البناء ل تعدد المتدخلين، وهذا راجع لتداخل المسؤوليات بفع(يثانال

 (.ثالثالفرع ال) نهيار المبانيالأشخاص المتضررون من إ

 لالأو  الفرع 

 سس العامة للمسؤولية الناشئة عن انهيار المبنىالأ

 :على ج .م.قمن  196/7المادة تنص 

مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، " 
أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو ما لم يثبت 

 ".عيب فيه 

سس العامة لقيام د الأن المشرع حدّ أ ،المادةهذه ستقراء من خلال إن لنا يتبيّ 
و جزئي جود تهدم كلي أضرورة و نهيار المبنى، وتنحصر في سؤولية الناشئة عن إالم

   (.ثانيا) و عيب فيهم في البناء أو قدأ الصيانةهمال في وجود إ، و (أولا)للبناء
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 : تهدم البناء - ولاأ

الاسقف أو  كانهيار ،و كلية؛ إنهيار المبنى سواء بصفة جزئية أيقصد بالتهدم      
ع ن المشرّ ، نجد أج.م.قمن  196/7لى نص المادة وبالرجوع إ. الخ..و السلالمالجدران أ
حكام  تطبق افلا ،ن لم يكن كذلكفإ ،حدوث الضرر ن يكون تهدم البناء هو سببيشترط أ

حد المارة على الطريق كأن يصاب أ، المادة حتى ولو كان الضرر آتيا من البناء نفسه
نفتاح مفاجئ لباب المبنى بفعل الرياح أو بفعل أحد الأشخاص، لأن الضرر إالعام إثر 

س الحكم لو أن شخصا يطبق نفو  ،لكنه لم ينشأ عن تهدمه ،فعلا قد حدث بفعل البناء
من القانون  179فهنا تطبق المادة  ،هو ينزل سلم العمارة فأصيب بضررزلقت قدماه و 

بالمقابل فإن سقوط قرميد من سقف منزل على أحد ، و المدني إذا ثبت خطأ من المسؤول
 .ج.م.قمن  196/7المارة يعتبر تهدما جزئيا يدخل في حكم المادة 

 دنتهاء من التشيي، وان يحدث بعد الإيالطابع اللاإرادكما يجب أن يكتسي التهدم       
فإن الفقه الجزائري يرى بأن المقاول  ،ثناء عملية ترميمأو أ دثناء التشديع التهدم أفإذا وق

و أ هو من يكون مسؤولا عن الأضرار التي تحدث عن تهدم البناء أثناء عملية التشييد
 .(477)المدنيةقا للقواعد العامة في المسؤولية فو  ،الترميم

 :و عيب فيهأو قدم في البناء أ همال في الصيانةالإ - اثاني 

في لإهمال  خير راجعلية مالك البناء عن تهدم البناء إذا كان هذا الأتقوم مسؤو         
ناء أعمال الصيانة المتعلقة بتقوية أساسات الب ، خاصةدوريبشكل مستمر و البناء  صيانة

 : عمال الصيانة ما يلي ، كما يدخل ضمن أتقوية الأعمدة، و تثبيتها في الأرضو 
 .عمدة الحاملة لأجزاء المبنىة الأتقويتدعيم و  -

                                                 
، الجزائر، ج. م. د ية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية،دراسات في المسؤولية المدن ،سليمان ليع علي -477

 . 107، ص 1909
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 .جزاء المتآكلة والمتفككةترميم الحوائط وتنكيس الأ -
 .الارتكازسقف المعيبة بسب تآكل مواقع تقوية الأتدعيم و  -
للحوائط  تلى تسريباإالذي يؤدي و  سطحيمس الأ صلاح وترميم التلف الذيإ -

 .بصفة خاصة الاساساتو لأجزاء المبنى و أ

 و ،بتأجيرهلو قام المالك بناء قائمة تجاه الغير المضرور و تكون مسؤولية مالك ال      
أن يرجع على كان النقص في الصيانة راجع إلى المستأجر، غير أنه يكون للمالك 

ن المستأجر يكون فإ ،ج.م.قمن  999المادة  فحسب المستأجر بما دفعه من تعويض،
ملزما بمقتضى عقد الإيجار بالقيام بالترميمات الإيجارية، وعليه بذل عناية الرجل العادي 

وأي نقص في الصيانة نتيجة  ،(مدني 995المادة ) العين المؤجرة في المحافظة على 
( المؤجر)تجاه المالكإلأخير مسؤولا هذا ا ، يجعلالالتزامينر بهذين إخلال المستأج

 .مسؤولية عقدية عن جميع الأضرار التي تنجم عن هذا الإخلال

بب راجع إلى قدم البناء ذا كان الس، إمسئولا عن تهدم البناء مالك البناءكما يظل       
ما لسبب طبيعي ويكون ناتج إ، و كلهالعيب على جزء من البناء أ ، فقد يقعو تعيبهأ

بسبب غش في استعمال مواد البناء أو كما قد ينشأ  ،حدث تشققات معتبرةكالزلزال الذي يُ 
ما يمكن للمضرور نفسه الرجوع على ، كو خطأ في التنفيذدراسة المشروع أثناء تقصير أ
الشخصي للمقاول أو المهندس  شريطة أن يثبت الخطأ ،الحقيقي مباشرة المسئول

، في حين لو رجع على مالك البناء طبقا ج .م.قمن  179لمعماري، وفقا لنص المادة ا
  . (478)فإنه يعفى من إثبات الخطأ في جانب هذا الأخير ،196/7لنص المادة 

 
 

                                                 
 .107، ص علي علي سليمان، المرجع السابق - 478
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 الثاني الفرع 

 نهيار المبانيالمسئولون عن إ

لى إ ؛من جهةبالنظر ص المسئولين عن تهدم البناء عملية تحديد الأشخا تتم
أخرى بالنظر إلى وقت وقوع ، ومن جهة شخص الذي يشرف على عملية الحراسةال

ساس ذلك  يظهر لى أع، ووقوع عملية التسليم من عدمها، و (لا أثناء التشييد أم) التهدم
ثم يأتي المكلف ، (لاأوّ )م البناء في حالة تسلمه للبناءهدل عن توّ أالمالك كمسئول 

 .(ثانيا)و مهندسا لا كان أاء مقاو بالإشراف على عملية البن

 : عن انهيار المبنىمالك البناء كأول مسئول  -لاو  أ

والتي  ،بربطه المسؤولية بالملكية يره المصرينظيتميز القانون المدني الجزائري عن        
القانون المدني المصري الذي يربط  عكس، المسئوليظهر أثرها جليا على الشخص 

 المسئولفالمالك هو  ؛فحسب المشرع الجزائري وعليه، (479)بالمالكالمسؤولية بالحارس لا 
الفعلية على  عما يحدثه تهدم البناء من ضرر، والمفروض أن المالك هو الذي له السيطرة

ساس أ ، ولهذا سوف نبحث عنل المالك ولو كان البناء بين يدي مستأجرأالبناء، ويس
 .هذه المسؤولية عن حدودو  ،المسؤولية التقصيرية لمالك البناء

 

                                                 

 : بنصهامن القانون المدني المصري  112هذا ما تأكده المادة  -479
 ...."مسؤول عما يحدثه البناء من ضرر ،البناء، ولو لم يكن مالكا له حارس"       

ويكون هو المتصرف في  ،ون الحارس مكلفا بحفظه وصيانتهفيك ،السيطرة الفعلية على البناء ؛المقصود بالحراسة هنا 
مثل خر آن تكون لشخص أها يمكن نّ أ لّا إ، تكون غالبا للمالك ،على هذا النحو، والحراسة التي ترتبط بها المسؤولية مرهأ

بحيث تكون العبرة  ،و فاسخأة الملكية المعلقة على شرط واقف و حالألمنزل الذي لم يضع يده عليه بعد، المشتري 
 :لمزيد من التفاصيل راجع. بتسليم البناء لا تملكه

 .195-197،  ص ص7660ندرية، سكمحمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، دار الفكر الجامعي، الإ 
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   : ساس المسؤولية التقصيرية لمالك البناءأ -1

المسؤولية التقصيرية  ،ج.م.قمن  196/7المادة  في نص يبني المشرع الجزائري      
، وهذا إذا أثبت المضرور أن الضرر الذي ساس الخطأ المفترضعلى ألمالك البناء 

، فترضت مسؤولية المالك عن التهدمإ أثبت ذلك،تهدم البناء، فإذا  صابه قد نجم عنا
التهدم يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب في  فترض أيضا أنّ ا  و 

دون أن يلزم بإثبات أن التهدم يرجع سببه إلى إهمال في صيانة البناء أو إلى  ،تشييده
ء إثبات أن قدمه أو إلى وجود عيب فيه، بل بالعكس فالمالك هو الذي يقع عليه عب

بهذا يكون المشرع الجزائري قد نقل و التهدم لا يرجع سببه إلى إحدى هذه الأمور الثلاثة، 
  .عبء الإثبات إلى المالك

يفترض أن التهدم سببه الإهمال  ولالألى جزئين، الجزء ينقسم الخطأ المفترض ع       
 من خلال ،وهو يقبل إثبات العكس ،إلى قدمه أو إلى وجود عيب فيهفي الصيانة أو 

إلى أو  ،مالك البناء إثبات أن التهدم لا يرجع سببه إلى إهمال في صيانة البناءاستطاعة 
 : ك في حالتينليتحقق ذ، و أو إلى وجود عيب فيه ،قدمه

إذا أثبت المالك أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو تجديد أو : الحالة الأولى 
صلاحهلمالك قائما كما ينبغي بصيانته وتجديده و ا إصلاح، بل كان  .ا 

إذا أثبت المالك أن التهدم كان نتيجة لسبب غير الحاجة إلى الصيانة أو : الحالة الثانية
وجب عندئذ ، و التجديد أو الإصلاح، فإذا قام بهذا الإثبات دفع عن نفسه الخطأ المفترض

أن يثبت الخطأ في جانب المسؤول، فإذا  ، إذ يتعين على المضرورتطبيق القواعد العامة
 .(480)مفترضا في جانبه جزءهذا ال ينفي الشق الأول من القرينة، بقيلم 

                                                 

 
 . 706ص  ،محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، المرجع السابق ،راجع في ذلك - 480
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هذا الإهمال منسوب إلى  فيفترض أنمن الخطأ المفترض،  ما الجزء الثانيأ       
الإهمال في الصيانة أو التجديد أو  نكون أ ،ثبات العكسإهذا الجزء لا يقبل و  ،المالك

 .خطئهالإصلاح منسوبا إلى 

فإنه يوجب لقيام مسؤولية المالك المنصوص عليها في  ،لمشرع الفرنسيبالنسبة ل      
تهدم البناء يرجع سببه  فرنسي، أن يثبت المضرور أنّ المدني من القانون ال 1700المادة 
 .نقص في الصيانة أو عيب في البناءإلى 

المالك المشرع الفرنسي يوجب لمساءلة  هذا لا يعني بحال من الأحوال، أنّ  لكن        
إثبات الخطأ في  أنّ  ،(481)المادة هذه ذ يظهر صراحة من خلالجانبه، إ في إثبات الخطأ

في  لك إثبات النقصلكن يكفي لذو  ،ا لقيام مسؤوليتهجانب المالك لا يعتبر شرطا لازم
فالمضرور لا يعفى في القانون الفرنسي كلية من الإثبات،  ،البناءالصيانة أو العيب في 

من القانون  1707ما لو كان سيلجأ إلى المادة إلا أنه يجد نفسه في وضع أفضل م
 ، التي تستوجب إثبات الخطأ الشخصي للمدعى عليه لقيام المسؤوليةالمدني الفرنسي

  .(482)المدنية

مركز المضرور في القانون المدني الجزائري أحسن ستشف مما سبق بيانه، أن ن        
بكثير من مركز نظيره في القانون المدني الفرنسي، فإذا كان القانون الجزائري يوجب 
ع لمساءلة المالك أن يثبت المضرور أن ضررا قد أصابه من جراء تهدم البناء، فإن المشرّ 

أن هذا ن تهدم البناء، و ضررا قد أصابه ملك إثبات المضرور أن الفرنسي يستوجب لذ

                                                 
 :تيالآمن القانون المدني الفرسي هو ك 1700نص المادة  - 481

       « le propriétaire d’un  bâtiment est responsable du dommage causée par sa ruine, lorsqu’elle 

est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » code civil 

français, in : 

In : http:// www,ligifrance.gouv.fr. 

 .191-196 ص ص ق،منصور، المسؤولية المعمارية، المرجع السابمحمد حسين  نظرأ - 482
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لمضرور أو إلى عيب في التشييد، فإذا ما أثبت ا ،التهدم راجع إلى نقص في الصيانة
فترض القانون الخطأ في جانب المالك الذي لا يستطيع أن يتخلص من المسؤولية إ ،لكذ

 .إلا بنفي علاقة السببية

ما لم يثبت أن التهدم لا يرجع سببه إلى  ،يظل الخطأ مفترضا في جانب المالك
لك عن إثبات لبناء أو عيب في تشييده، فإذا عجز المااإهمال في الصيانة أو قدم في 

 .سفتراضا لا يقبل إثبات العكإفترضت مسؤوليته إ ،لكذ

 : حدود مسؤولية مالك البناء - 2

عن تهدم البناء  لن المشرع الجزائري جعل مالك البناء هو المسئول الأو رغم أ
صابه قد ، وهذا إذا أثبت المضرور أن الضرر الذي أساس الخطأ المفترضوذلك على أ

ن يدفع لمالك البناء أن بل يمك ،هذه المسؤولية ليست مطلقة نّ  ألا، إتهدم البناء نجم عن
 .و العودة على المسئول الحقيقية أقرينة المسؤولي

مكانية المالك نفي ؛ في إفتتجلى من جهة، ما يتعلق بإمكانية دفع المسؤوليةففي
 نّ من خلال اثباته أج، .م.قمن  196/7المادة  نصل، تطبيقا ترض في حقهالخطأ المف

يكون له و عيب في تشيده، و ة أو قدم البناء أهمال في الصيانالتهدم لا يرجع سببه إلى إ
 نّ ، أو أضروريةن يقوم بكل ما يحتاجه من صيانة واصلاحات نه كاذلك إذا أثبت إما أ
 .صلاح و إإلى صيانة أو تجديد أ ةالبناء لم يكن بحاج

نفسه بإثبات قيام  ن يبعد المسؤولية عن؛ يمكن لمالك البناء أمن جهة اخرى 
عتراض ثبات خطأ المضرور، مثل قيام المضرور باوة القاهرة أو إ، كالقجنبيالسبب الأ

 .(483)عمال الترميم التي يريد المالك القيام بها أ

                                                 
ص ص  ،7611 ،سكندريةالإ ،محمد حسين منصور،النظام القانوني للمباني والانشاءات، دار الجامعة الجديدة -483

790 -799 . 
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، فتتجلى في رجوعه لك على المسؤول الحقيقياعودة الممكانية أما فيما يخص إ
و هذا إما بإدخال المهندس أصلي عن الضرر الذي لحق المضرور، و لأعلى المسؤول ا

، كما له نتهي في الغالب بتقسيم المسؤوليةالتي تو كليهما في الدعوى المقامة، و أ اولالمق
 .لتعويضبعد الحكم عليه با ن يرفع عليهما دعوى مستقلةأ

همال في حالة الإيمكن لمالك البناء العودة على الشخص المكلف بصيانة  البناء 
ن ، له أو وفقا للقانونخاص أ تفاقا على إ، سواءا كان  التكليف بالصيانة بناء،والصيانة

ام لتز عقد الايجار يقضي صراحة بتحميله إذا كان رجع بناءا على ذلك على المستأجر إي
 .(484)القيام  بالصيانة والإصلاحات

   : المقاول وأالمهندس المعماري  -ثانيا 

 عندما ،ثناء فترة التشيدأية للمهندس المعماري أو المقاول تظهر المسؤولية التقصير 
و للبناء أحارسين ما ما بوصفهرار التي قد تنجم في هذه الفترة إعن كل الأض يسأل كليهما

فرنسا على أن حراسة رى العمل القضائي في كل من مصر و بحيث ج، للآلات المستعملة
كما قد يتحملان  ،و المهندس المعماريالمبنى قبل تسليمه إلى المالك تنعقد إلى المقاول أ

و في مواجهة ، سواء في مواجهة رب العمل أساس الخطأ التقصيريالمسؤولية على أ
 .ضرورمالغير ال

 ن تتوافر على الشروط، أو المقاولالتقصيرية للمهندس أية المسؤوليشترط لقيام  
ون خارجا عن قانوني يك خلال بالتزامالإفي  يظهررتكاب خطأ المتمثلة في؛ إساسية و الأ
ون هناك علاقة سببية يبن ن تكأ، و ن ينجم عن هذا الخطأ ضرراوأ لتزاماته التعاقدية،إ

 . الضرر الناتج عنهالخطأ و 

                                                 
 .199، ص محمد حسين منصور، المسؤولة المعمارية، المرجع السابق - 484
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ج .م.من ق 179ية التقصيرية في المادة ساس المسؤولزائري أع الجد المشرّ لقد حدّ  
 . أ الواجب الإثبات من طرف المضرورقيمها على فكرة الخط،التي تُ 

مل أو كما يتحمل المقاول مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تصيب رب الع
علاقة مباشرة جود نظرا لعدم و  ،ثناء التشييدين الصادرة أيالفنخطاء العمال و الغير جراء أ

ء خطاء هؤلا، فيكون المقاول مسؤول عن أ(485)المقاولين الفرعيينبين رب العمل والعمال و 
ن يصدر الخطأ ، أطها المتمثلة فيشرو ، بشرط توافر هعمال تابعمسؤولية المتبوع عن أ

ذا  ة تبعية بينهما، التي تتحقق فقط إتوجد علاقن بها، وأة تأدية الوظيفة أو بسبي حالف
 . (486)الرقابةللمقاول سلطة فعلية في التوجيه و  كان

مسؤولية  نّ أ ،بما في ذلك التشريع الجزائري المقارنة غلب التشريعاتأتعتبر  
تقصير  افتراض) ى الخطا المفترض من جانب المتبوعفعال تابعه تقوم علالمتبوع عن أ

بنفي علاقة السببية بين  إفتراضا لا يقبل إثبات العكس إلاّ ، (المتبوع في مراقبة التابع
. كالقوة القاهرة ،ب لا يد له فيهن الضرر وقع بسب، بأحق بالمضرورالضرر اللاخطئه و 

لحق للمتبوع  ج ا.م.من ق 172ري يمنح من خلال المادة المشرع الجزائ نّ ، نجد أبالمقابلو 
ز للمقاول و بالتالي يجرتكاب التابع لخطأ جسيم، و باته إث، في حالة إفي الرجوع على تابع

لرب العمل بشرط اثبات  ضرارنين بما قدم من تعويض عن الأالفن يرجع على العمال و أ
   .اخطأهم

                                                 

ن رب أ، لكن عمليا نجد ذا اثبت خطئهماإ ،الفني مباشرة وأنع من رجوع رب العمل على العامل لا شي يم  - 485
 .  فعال من في امرتهمأياهما المسؤولية على إو المهندس محملا أل رفع دعوى التعويض على المقاول العمل يفض

 : ج التي تنص على ما يلي .م.من ق 170ده المشرع الجزائري في نص المادة هذا ما يأك - 486
تأدية وظيفة  ةمتى كان واقعا منه في حال ،رايكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله  الض"       

 .و بمناسبتهاأو بسببها أ
لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الاخير يعمل لحساب وتتحقق علاقة التبعية و        
 .."..المتبوع
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  الفرع الثالث 

 نهيار المبانيرون من إالمتضر   

يقصد بالغير ذلك الشخص ، و يكون عادة  المتضررون من تهدم البناء هم الغير
جنبيا عن عملية وقد يكون الغير أ ،طراف عملية البناءه علاقة بأحد أالذي لا تكون ل

ن ، لكن هذا لا يمنع من أ(ثانيا)له علاقة بعملية التشييد كما قد يكون  ،(لاوّ أ) تشييدال
 (. ثالثا)لعمل  في بعض الحالات هو المضروريكون رب ا

 : التشييد ةجنبي عن عمليأ المضرور -أولا 

و كالمارة أ ،البناءجنبيين عن عملية نهيار مبنى أشخاصا أقد يتضرر من إ
 .الجيران

 : المارة المضرورين -1

دعوى ضد رب العمل  وان يرفعالبناء، أ تهدمسبب ب ن تضرروايمكن للمارة الذي
المكلفين بعملية البناء ها مباشرة على و و يرفعأ، ج.م.من ق 196/7على أساس المادة 

تطبيقا لنص المادة الشخصي ساس الخطأ إما على أهذا ، و و مهندساكان مقاولا أسواء 
العلاقة و  ،ر الذي لحقهمالضر و  ا،ثبات خطأهمترط في هذه الحالة إويش ،ج.م.ق179

م ذا حدث التهد، وهذا إشياء، المتعلقة بحراسة الأمنه 170ساس المادة أعلى و أ ،السببية
لات المستعملة في ن مصدر الضرر الآما يكو  اغالبو  ،ثناء فترة التشييدأو الضرر أ

 .(487)البناء

عملهما بصفة و المهندس ، أن يزاول المقاول أيشترط من جهة في هذه الحالة  
ت المسؤولية على عاتق رب لا كانا  وامره، و ، بأن لا يخضعا لأن رب العملمستقلة ع

                                                 
 .70، المرجع السابق، صمحمد حسين منصور،النظام القانوني للمباني والانشاءات - 487
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لا يشترط على  ،خرىلكن من جهة أ  .عمال تابعههي مسؤولية المتبوع عن أالعمل و 
ؤولية حارس طار مس، لأن الخطأ في إو المقاولالمارة إثبات الخطأ من جانب المهندس أ

 .شياء هو خطأ مفترضالأ

الأضرار الناجمة  القضاء الفرنسي يحمل مسؤولية نّ أنجد  ،قارنا الوضع بفرنسا ذاإ
رب )فترة التشييد للمهندس المعماري والمقاول وحدهما دون مالك البناءعن تهدم البناء في 

باعتباره لا  ،يعتبر حارسا للبناء في هذه الفترة لاخير ، على أساس ان هذا الأ(العمل
 .(488)يمارس سلطة فعلية عليه

 :الجار المضرور -2

 ،المباني الملاصقةنهيار شخاص الأكثر تضررا في حالة إيعتبر الجار من بين الأ
ت الآلاو جراء التربة أكما قد يتضرر من  ،و تشققهإلى تهدم منزله أ الانهيار فقد يؤدي

و على المقاول أالمستعملة في عملية البناء، وبالتالي يمكن للجار المتضرر الرجوع 
ترط في هذه الحالة ويش، المسؤولية التقصيريةساس إما على أهذا و  ،المهندس المعماري

المسؤولية على ساس أعلى و أ ،ثبات خطأهما والضرر الذي لحقه والعلاقة السببيةإ
لات المستعملة هو الآ وكان السبب ،ثناء فترة التشييدالضرر أ اء اذا حدث التهدم اوشيالأ

عملهما بصفة و المهندس لة أن يزاول المقاول أفي هذه الحا يشترط، و (489)في البناء
ت المسؤولية على عاتق رب لا كانا  وامره،  و ، بأن لا يخضعا لأن رب العملمستقلة ع

 .عمال تابعهعن أهي مسؤولية المتبوع و  ،العمل

 

 
                                                 

 .96، ص المرجع السابق ،المسؤولة المعمارية، منصورن يمحمد حس - 488
 .97، المرجع السابق، صمحمد حسين منصور،النظام القانوني للمباني والانشاءات - 489
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 : المضرور له علاقة بعملية البناء  -ثانيا 

إما باعتباره ممن ، البناء شخص له صلة بعملية البناءقد يكون المتضرر من تهدم 
لا يمكن و  ،ليست مستحيلة حالةو الإشراف عليها وهذه الالاشغال أنجاز يكلفون بإ
المستأجر و ، كالمشتري أوف يستفيد من البناءو باعتباره الشخص الذي سأ ،تجاهلها

 .(490)المستقبلي

ثارته هو كن إل ما يموّ أ نّ فإ ،نجاز الأشغالفإذا كان المضرور ممن يتولون إ 
ا هو قائم بينهما من بنود ، فهل يعتمد على محالة ارتباطه بعقد مع المسؤول عن الخطأ

  .حكام المسؤولية التقصيرية ؟م يستند إلى أأ ؟العقد

، فإذا كان ناشئا عن لى مصدر الضررالحالة بالنظر إ ذهيكون الحل في ه       
 الالتزامات الواردة في العقد الذي يربط المضرور بالمسؤول عن الخطأ ىحدالإخلال بإ

العمال الذين يعملون تحت ، كالتزام  المقاول بضمان سلامة المسؤولية تكون عقدية نّ فإ
ة عن كل الأضرار التي قد مسؤوليالذي كرسه القضاء الفرنسي من خلال تحميله المرته و إ

  .(491)ثناء تشييد البناءتصيبهم أ

بالمقاول أو المهندس المعماري  العاملين والفنينحيان في أغلب الألايرتبط  لكن       
مر الأ نّ أ لاّ ، إن الاضرار التي تصيبهم تدخل في نطاق  حوادث العملرغم أي عقد، و بأ

حارس المقاول بحكم كونه  نّ ، نجد أالاضرار، فمن جهةجب تحديد المسئول عن هذه يستو 
مكن مسائلته والرجوع عليه وفقا ل الذي يوّ مسئول الأيعد ال ،الأشياء في مرحلة التشيد

 179كما يمكن لهم الرجوع عليه وفقا لأحكام المادة  ج،.م.من ق 196/7 ،حكام المادةلأ
 .ساس الخطأمنه القائمة على أ

                                                 
 57، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور،النظام القانوني للمباني والانشاءات: لمزيد من التفاصيل راجع - 490

 .وما يليها
 . 07المرجع السابق، ص  ،ة المعماريةيالمسؤول، ن منصوريمحمد حس - 491
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إذا أثبتوا   ،من رجوعهم على المهندس المعماري ،خرىمن جهة أ نعهذا لا يم لكن       
 . (492)شغال البناء على ضوء التصاميمكان يهمل متابعة أبأن  ،التهدم راجع لخطئه نّ أ

 : رب العمل كمتضرر من  تهدم البناء -ثالثا 

المسؤول عن تهدم من  همركز بذلك يتغير ف ،ثناء تشيد البناءأتضرر رب العمل يقد 
لمهندس والمقاول الرجوع على ان القانون يمنح له حق ل أ، فالأصلى المتضرر منهإالبناء 

ن يرجع عليهما ، لكن هذا لا يمنع من أبالتعويض وفقا لأحكام المسؤولية العقدية
، ومن بين هذه الحالات وفقا لأحكام المسؤولية التقصيريةبالتعويض في بعض الحالات 

حتيال  لحمل رب العمل الإو المهندس المعماري لأسلوب التدليس و مال المقاول أنجد إستع
سمنت منتهي الصلاحية مع علمه ، كأن يقوم المقاول باستعمال إقبول تسلم البناء على
ضرار برب تظهر في البناء ولو بدون قصد الإ بعض العيوب التيو يقوم باخفاء أ ،بذلك
 .العمل

التدليس كفعل ضار عتبار الغش و لحق لرب العمل إلى إقرار هذا ايعود سبب إ  
والغاية منه هي ضمان حق رب العمل  ،يكتسي طابعا تقصيريا مستقل عن عقد المقاولة

فادة من تمديد بالتالي الاست، و في التعويض وعدم ضياعه بانتهاء مدة الضمان العشري
 .(493)سنة المقررة  للمسؤولية التقصيرية 15لى مدة تقادم الدعوى إ

حكام ج  التي جاءت ضمن أ.م.قمن  127وتنص الفقرة الثانية من نص المادة 
 :نه ، على أالالتزام بعمل

 "و خطه حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أ و على كل" 
                                                 

المسؤولية المدنية للمهندس المعماري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون  ،بطوش كهينة - 492
 .01ص  ،7617-7617المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 :من ق م ج على انه  177تنص المادة   - 493
 ."سنة من يوم وقوع الفعل الضار( 11)عشرة  تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس" 
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الخطأ الجزائري لا يفرق بين التدليس و  المشرع نّ من خلال هذه المادة أنلاحظ  
مشرع سوء فتراض الهذا يرجع إلى إالتقصيرية، و ن لرفع دعوى المسؤولية الجسيم كأساسي

لقانون والقضاء الفرنسيين الذين يفرقان بينهما، حيث ، عكس انية مرتكب الخطأ الجسيم
خلالها لرب العمل رفع دعوى على  هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن منالتدليس  نّ يعتبران أ

ه القضاء الأمر الذي جسد ، وهولتقصيرية خارج مدة الضمان العشريساس المسؤولية اأ
لرفع دعوى المسؤولية التقصيرية، س عتداد بالخطأ الجسيم كأساالفرنسي من خلال عدم الإ

يظل خطأ عقديا يسمح فقط لرب  ،و المهندس مهما كان جسيماد أن خطأ المقاول أكّ أذا إ
   .(494)العمل بالرجوع عليهما وفقا لأحكام الضمان العشري

المقاول بالتعويض عن الأضرار  ن يطالبأ جهة أخرى،لرب العمل من  كما يحق
مواله والتي لا أو عن الأضرار التي تصيب أ ،ثناء عملية البناءتصيب أفراد أسرته أالتي 

وهذا . (495)مبانيعقاره المجاور للو اء، كالأضرار التي تلحق بسيارته أصلة لها بعملية البن
ساس دعوى التعويض هو المسؤولية أويكون  ،كانت حراسة البناء بيد المقاولذا إكله 

 . ساس الخطأ المفترضعلى أالتقصيرية القائمة 

لتي يمكن من خلالها لرب العمل كما تعتبر دعوى الحلول من بين الطرق ا
، ثناء رجوعه على المقاول والمهندس المعماريصيرية أستناد لقواعد المسؤولية التقالإ
، باعتباره صابه من ضرر بسبب تهدم البناءعما أرور دما يقوم بالتعويض للغير المضفبع

جع بما دفعه للغير على المقاول ن ير ، له أمسؤول الأول عن التعويضالمالكا للبناء و 
ساس إما على أ ،المهندس المعماري باعتبارهما المسؤولين الحقيقين عن تلك الأضرارو 

اس سما على أعشري، وا  التهدم خلال فترة الضمان ال ذا وقع، إالمسؤولية العشرية

                                                 

494
 - AUBY Jean Bernard et Marque Hugues Perimet, op.cit., p. 78.  

495
 .27ص ،سابقالمرجع ال ،ة المعماريةليالمسؤو ، ن منصوريمحمد حس - 



  المدنية  العمران  منازعات                                              : الفصل الثاني-الباب الثاني

 

 
722 

الهدف من دعوى الحلول هو ، و (496)نقضاء مدة الضمانالمسؤولية التقصيرية في حالة إ
تحميل رب العمل أخطائهما في المهندس المعماري من المسؤولية و و المقاول أمنع افلات 

 .نقضاء مدة الضمان العشريحالة إ

عدم جواز دفع  ،الجزائريالقضاء بما فيهم  المقارن دنيالقضاء الم رقّ أ لذلك  
، ان العشرينقضاء مدة الضمإعماري لدعوى رجوع رب العمل بحجة المهندس المالمقاول و 

مسؤولية المعماري تجاه الغير هي مسؤولية المقاول والمهندس  نّ وهذا راجع إلى أ
رب  نّ ام أما د هذه الدعوى قامةإيحل محل الغير المضرور في  ، ورب العملتقصيرية

في دفع التعويض ( دم البناءلتهولين الحقيقين ئالمس)المهندسمحل المقاول و  العمل حلّ 
المطالبة  لاّ لمقابل لرب العمل أثناء رفعه لدعوى الحلول إلا يجوز باو . المتضررللغير 

ح ن يتعدى ذلك المطالبة باصلا، دون أباسترداد ما دفعه من تعويض للغير المضرور
، لا صفة له الغير المضرور الذي يحل محله نّ ، باعتبار أا في البناءالعيوب التي اكتشفه

 .(497)ذلكفي المطالبة ب

  لثانيالمطلب ا

  :نهيار المبانيعن إالناشئة المسؤولية العقدية 
 المقاول ساسا بالمهندس المعماري و رتبطة أمسؤولية م

وص ة نصعدّ في  المقاولالمهندس المعماري و  لقد تناول المشرع الجزائري مسؤولية
قانون الترقية ، و وقانون التأمينات ،التعميرمها القانون المدني، وقانون التهيئة و قانونية أه

                                                 
496

 يستعمل نفس الأسانيدالوسائل و  ن يتبع نفسأ والمهندس المعماريالمقاول  ثناء رجوعه علأعلى رب العمل يشترط  
الضرر ات العلاقة السببية بين خطاهما و واثب، كليهما أوهدهما أحثبات خطأ إمن خلال  ،التي يستعملها الغير المضرور

 : للمزيد من التفاصيل راجع. اللاحق بالغير
 .799، ص 1902 الحسيني عبد اللطيف، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت،

 .01، ص بطوش كهينة، المرجع السابق - 497
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بحيث  ،نتاج المعماريالمتعلق بشروط الإ 62-99 رقم لمرسوم التشريعي، واالعقارية
 مقاولاللمهندس المعماري و لتثار المسؤوليته العقدية و . دة واستثنائيةلها قواعد متشدّ  وضع
ن تثار مسؤوليتهما العقدية مكن أكما ي ،(لوّ الأفرع ال)البناءم دم البناء سواء قبل تسلّ عن ته
  (.يثانالفرع ال)عد تسليم وتسلم رب العمل للبناءبولو 

 ل و  الفرع الأ 

ثناء نى أالمقاول الناشئة عن انهيار المبولية العقدية للمهندس المعماري و المسؤ 
 التشييد

للقواعد العامة، فلابد من المعماري  المهندسأو للمقاول  تخضع المسؤولية العقدية    
قامة ف هذا العقد على أنه عقد مقاولة محله إيكيّ و ، رب العملب يربطهماوجود عقد 
 لاّ سبب، إركانه الثلاث من رضى ومحل و يشترط لصحة هذا العقد أن يستوفي أالمبنى، و 

 ،المهندس المعماري وأق المسؤولية التعاقدية للمقاول تحقّ هناعلى شروط ركز سوف ننه أ
والعلاقة ( ثانيا) ، والضرر الناتج عنه(لاوّ أ)المتمثلة في الإخلال بالالتزامات العقدية و 

 (.ثالثا) السببية

  : و المهندس بالتزاماتهما التعاقديةخلال المقاول أإ -أولا 

لة او الالتزامات المفروضة في عقد المقالمهندس بإحدى و يعتبر إخلال المقاول أ
ذلك  نّ فإ ،كلا منهماختلاف طبيعة عمل لإنه نظرا أ لاّ خطا منشأ للمسؤولية العقدية، إ

 .بالالتزامات التعاقدية لكل منهماخلال يستتبع إختلاف صور الإ

 خلال المقاول  بالتزاماته التعاقديةأهم صور إ - 1

من تزامات التي يفرضها عقد المقاولة، و لالإ ختلافخطاء العقدية  باالأختلف قد ت
 :خلال المقاول بالتزاماته العقدية نجد بين صور إ
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 :هعدم مراعاة الأصول الفنية لمهنت -أ

شخص  هنباعتبار أ ،صول الفنية لحرفتهالأمراعاة القواعد و  المقاول يستوجب على        
المقاييس عدم التقيد بذ يدخل ضمن مخالفة هذه الأصول إمحترف في ميدان البناء، 

و مخالفة ، أو سمكهاأعمدة البناء بتعاد بين أ، كمخالفة معايير الإمسبقاة والرسومات المعدّ 
أو الغش في كمية الإسمنت الواجب إستعمالها في الخرسانة المسلحة،  ساسات،عمق الأ

 .(498)ستعمالهأو في كمية أو نوعية الحديد الواجب إ

 : التأخر في انجاز العمل -ب

بالتالي يعتبر تأخر المقاول في نجاز المشروع محدد في العقد، و أجل إ غالبا يكون        
ن يكون المقاول ، بشرط ألالا بشروط العقد من جانبهخ، إتمامه في المدة المتفق عليهاإ

ن ة عالمسؤوليل ن يتحمّ ، إذ يمكن لرب العمل أب الوحيد في هذا التأخربّ سهو المت
أن يحدد تاريخ  دونشغال ا كان له يد في ذلك، بأن أمر مثلا بوقف الأذالتأخير إ

نجاز في تأخر المقاول عن إ بيمكن للمهندس المعماري أن يتسب ا، كمنطلاقها من جديدإ
فيتحمل المهندس  ،ثبات ان يثبت ذلك بكافة طرق الإلاّ ما على المقاول إالعمل، و 

 .(499)بالتضامن مع المقاول والمسؤولية وحده أ

الأخطاء التي يرتكبها المقاول  نّ أنجد  ،ج.م.من ق 509المادة  نص باستقراء       
ما على المقاول لي هو المسئول عنها نحو رب العمل، و ص، يكون المقاول الأالفرعي
ن يرجع على المقاول الفرعي، ثم يكون هذا الاخير هو المسئول نحو رب إلا ا الاصلي
 .العمل

 
                                                 

في ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير س المعماري في القانون الجزائريالمهندمدوري زايدي، مسؤولية المقاول و  - 498
 .111، ص، تيزي وزوالقانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري

 .وما يليها 117نفسه، ص المرجع - 499
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 : خلال المهندس المعماري  بالتزاماته التعاقديةأهم صور إ - 2

مهمة حسب تنوع البة عماري لالتزاماته التعاقديمخلال المهندس التختلف صور إ
 :خطاء التي يمكن يرتكبها نجدم الأهمن بين أ، و (500)المكلف بها من قبل رب العمل

 : الخطأ في وضع التصميم-أ

وضع مختلف الرسومات في  ،لمعماريمهمة يقوم بها المهندس اهم أتكمن        
الذي مر ،الأسوف ينجز فوقه البناء رفة المكان الذيمن معولية التي تسمح له الخرائط الأو 

ن مدى الكشف عرض لمعرفة تركيبتها الجيولوجية و ن يقوم بدراسة الأيستوجب عليه أ
 و النهائية،الرسومات التنفيذية أ وضعب يقوم بعد ذلك ثم ،صلاحيتها لتحمل ثقل البناء

توجبها القواعد التي تسذا لم يحترم المقاييس التقنية ، إفيكون المهندس مخلا بالتزاماته
ب التي تشوب ، فيكون مسؤولا عن العيو و قوانين البناء والتعميرالمنظمة لمهنته، أ
التي  ها و د فيما بينبتعا، كالغلط في عدد الأساسات أو مسافات الإعدهاالتصاميم التي أ

ام ستخدالراحة في إاعاته في التصميم لأنظمة الأمن و و عدم مر ، أيستوجبها حجم البناء
  .(501)و النجدةأالمبنى، كأنظمة التهوية والعزل الصوتي 

يم حقوق في وضع التصم ، عدم مراعاتهلمهندس المعماريكما يعتبر خطأ ل       
رب العمل الذي عتداءا ينشئ المسؤولية التقصيرية ليمثل ذلك إ إذ، للغيررتفاق المقررة الإ

 .بما دفعه من تعويض للغير المهندس ىن يرفع بدوره دعوى الرجوع عليمكن له أ

 

                                                 
ات المهندس املتز إلى بعض إبصريح العبارة  ج.م.من ق 555في نص المادة  المشرع الجزائري شارألقد  - 500

  .نجازومراقبة البنايات في طور الإ والاشراف ورقابة التنفيذ، ،اري، وتتجلى في وضع التصاميمالمعم
المهندس المعماري ومقاول البناء، شروطها، نطاق بالخاصة  ولية، المسؤ ن يسعبد الرزاق حسي :انظر في ذلك - 501

 ،1902 ،سكندرية، الاقانون المدني، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة في التطبيقها، الضمانات المستحدثة فيها
 .يليهاا وم 299ص
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 المراقبة على عملية تنفيذ المشروعخلال بواجب تنفيذ التصاميم والاشراف و الإ -ب

شراف بعملية الإغلب الأحيان هو المكلف في أالتصميم  عدّ يكون المهندس الذي أ       
مثلا يعتبر ف ،تنفيذ معااللمسؤول الوحيد عن عيوب التصميم و فيكون اوتنفيذ التصاميم، 

للمخططات بما يخالف تشيد البناية على  الاشراف في حالة ،مخلا بواجب تنفيذ التصاميم
ن تدخل مكن أ، بحيث يلرب العمل باستصدار رخصة البناء التي سمحتالتي وضعها و 
عتبره المشرع الجزائري في نفس ذي إال، و الرخصةغير الطابق لمواصفات ضمن البناء 
خر مهندسا آ عد التصميمالمهندس الذي أ فن يكلّ لكن قد يحدث أ. (502)الوقت جريمة
 ،عد التصميم مسؤولا فقط عن عيوب التصميم،  فيكون المهندس الذي أبعملية التنفيذ

ا المهندس المكلف بالتنفيذ، ممن ق م ج، أ 555الجزائري في المادة كده المشرع وهذا ما أ
 نوله أ ،عملية تنفيذ المشروعثناء التي تقع أ خطاءالأفيكون هو المسؤول عن العيوب و 

في  ،يعتبر مخلا بالتزامه في الرقابةو  .عمال البناءأوامر لحسن تنفيذ أ للمقاول يصدر
كما يقع . من طرف المقاول غفالإ وأي خطا أشغال لتفادي حدوث عدم متابعة الأ حالة
وعليه الرجوع  ،كتشافه لعيب جسيم فيهلة إفي حامتناع عن تنفيذ التصميم واجب الإعليه 

ن وافقت على التصميم، خطار الجهات الادارية التي سبق وأوا   ،على المهندس المصمم
 .(503)على التصميمجرائها ستوجب إبالتعديلات التي ي على موافقتها للقيامللحصول 

 :الضرر – ثانيا

، ثناء التشيدؤولية العقدية للمهندس والمقاول أيام المسيمثل الضر الركن الثاني لق
 خلال المهندسمن جراء إنه تضرر ، أن يثبت أعتباره المتضرروعلى رب العمل با

                                                 
المصمم، المشرف على )مالك البناء، المهندس المعماري: ، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناءعمراوي فاطمة - 502

، ص 7661 ،، جامعة الجزائركلية الحقوق ،القانون الجنائي عفر جستير في القانون، مانيل شهادة ال، مذكرة ل(التنفيذ
 .197 -191ص
 .169، ص المرجع السابق ، المسؤولية المعمارية،محمد حسين منصور - 503
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و معنويا، يشمل كل ماديا أالضرر الذي لحقه وقد يكون ، والمقاول بالتزاماتهماأالمعماري 
التي يتحمله و  ،برام العقدوقعة أثناء إغير المتدها، مثل النفقات الباهضة و الخسائر التي تكبّ 

كما قد   ،ة في مواد البناءالذي ينجر عنه الزياد ،رب العمل بفعل تجاوز المقاول للتصاميم
بسبب تأخر المقاول  ،ستعمال العقارمن جراء منعه مثلا من إلأرباح التي فاتته ايشمل 

 .(504)جال المقررة في العقدفي تسليم البناء لرب العمل في الآ

ضي ، وغالبا ما يحكم القاالناتج عن عقد المقاولة بالجسامةصف الضرر يتّ 
ضرار مالية   أو ار جسمانية كالعاهات أو الوفاة، أبتعويضات كبيرة نظرا لارتباطه بأضر 

 .ال التي يتكبدها رب العملمو ي الأتتعلق بالخسارة الكبيرة ف

  : العلاقة السببية  -ثالثا 

ثبات المضرور  ، إع الجزائري كركن ثالث لتحقق المسؤولية العقديةيشترط  المشرّ 
و كل ولهذا يشترط على رب العمل أ ،ة بين الخطأ والضرر الناجم عنهلعلاقة السببيل

الذي لحقه كان نتيجة  رن الضر أن يثبت أ ،ستحقاق التعويضلإ شخص يقوم مقامه
يقع عليهما عبئ ، و بالتزاماتهما و كليهما معاا ،و المهندس المعماريألإخلال المقاول 

نبي من قوة قاهرة ثبات السبب الأجوذلك من خلال إ ،ثبات العكس لنفي العلاقة السببيةإ
  . ج.م.ق 172لمادة لنص اقا يطبتهذا و  ،و فعل الغير، أو خطأ المتضررا

ع المشرّ  نّ ، نجد أهذه الحالةسباب حدوث الضرر، ففي دد أن تتعيحدث أ لكن 
ساهم بصورة فعالة في ي السبب الذي ، أئريين يأخذ بنظرية السبب الملائمالقضاء الجزاو 
عندما اشترط  ،ج.م.من ق 107كده المشرع في نص المادة ما أهذا حداث الضرر، و إ

ة طبيعية نتيج ،ما فاته من كسبالدائن و  تكون الخسارة التي لحقتن بصريح العبارة أ
نتيجة طبيعية إذا لم يكن عتبر الضرر بحيث إ ،و للتأخر في الوفاءلعدم الوفاء بالالتزام ا

                                                 
 .177ص مدوري زايدي، المرجع السابق، - 504
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ت محكمة النقض الفرنسية على ولقد بيّن. في استطاعت الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
و بفعل أقتران خطأ الدائن بفعل المضرور ، عندما أكدت أنّ في حالة إذلك في قرار لها

ذا ، إلا إو التخفيف عن المسؤوليةللإعفاء أو كليهما معا ، فلا يمكن الأخذ بأحدهما االغير
فيهما ن تتوفر أو  ،(la cause génératrice)حداث الضررهما السب الوحيد في إ كانا

  .(505)ستحالة الدفعشرطي عدم إمكانية التوقع وا  

 الفرع الثاني

نهيار المبنى بعد المعماري و المقاول الناشئة عن إ لمسؤولية العقدية للمهندسا
 (المسؤولية العشرية)التسليم 

 :من القانون المدني الجزائري على 559 المادةتنص 

حدث خلال عشر سنوات المقاول متضامنين ما ييضمن المهندس المعماري و " 
ان لو ك ،خرىأقاماه من منشآت ثابتة أمن تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو 

رة السابقة ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفق ،التهدم ناشئا عن عيب في الأرض
، ترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامتهالمنشأت من عيوب يما يوجد في المباني و 

ولا تسري هذه المادة على ما قد  ،تسلم العمل نهائيا مدة العشر سنوات من وقت وتبدأ
 "يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين

و ما عشرية ألمسؤولية الا سسإستقراء هذه المادة أمن خلال ن نستشف يمكن أ
ة مختلف النصوص القانونيكما يمكن بالإستناد إلى  ،(لاوّ أ)يسمى بالضمان العشري

ن نستنبط ، أةومختلف الاجتهادات القضائي ،ميرالتعال البناء و عمالتي تنظم أخرى لأا
 (.الثثا) وكذا القواعد الخاصة  لدعوى الضمان العشري ،(ثانيا)الطابع الذي يميزها 

  
                                                 

505
 - LEIT –VEAUX George , THUILLIER Andrée, droit de la construction, 11

eme
 édition , Litec, Paris, 

1994, p. 287. 
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  : سس المسؤولية العشريةأعن  -أو لا 

 ،تجاه رب العمل المقاولللمهندس المعماري و العشرية  عقاد المسؤوليةنيتعين لإ
في المنشأة يهدد البناء  و ظهور عيب، وحدوث التهدم أمقاولةرتباط الطرفين بعقد إ

 .تسليملاعشر سنوات من وقت ( 16)التهدم أو ظهور العيب خلال وقوعو ، وسلامته

 : يجمع الطرفينعقد مقاولة وجود  -1

إذا    إلاّ  ،المقاولولية العشرية للمهندس المعماري و المسؤ  ةثار إلرب العمل لا يمكن 
يربطهم فيما  (، السببالمحل ،الرضا)ركانه مقاولة صحيح مستوفي لكل أد ثبت وجود عقأ

فلا  ،ذلكين فيه ففي حالة غياب عقد مقاولة يبّ ، إقامة مباني ضوعهيكون مو بينهم، و 
 ،صيريةبل وفقا لأحكام المسؤولية التق ،حكام المسؤولية العشريةيمكن مسائلتهما وفق أ

اطن الذي يساهم في ن المقاول من الب، فإلك، وتبعا لذلأنهما يكونان مجرد عاملان
رتباطه بعقد مباشر دم إهذا بسبب عو  ،الضمان العشري محكالا يخضع لأعمليات البناء، 

يمكن لهذا الاخير الرجوع عليه بمقتضى قواعد المسؤولية  غير أنه، برب العمل
لتمتد الى كل مجال المسؤولية ة دول توسع  في عدّ  ن التشريعاتأ نجد كما .التقصيرية

 ، فيتحمل مسؤولية المهندس المعماري بالتبعية كل مندشخص متدخل في عملية التشي
لجزائري ذلك في عدة نصوص لقد كرس المشرع او  .عمالقام بالإشراف على تنفيذ الأ

التي تحمّل  ،التأميناتب المتعلق 62-95مر رقم من الأ 120المادة  من بينها تشريعية
رقم  من قانون 90و  95و  70كذلك المواد ، و (506)المسؤولية العشرية للمراقب التقني

 .     (507)التي يستشف من خلالها خضوع المرق العقاري لأحكام الضمان العشري ، 11-69

                                                 
و أسواء في مرحلة المشروع التمهيدي   ،نواعهاأللمراقب التقني في مراقبة البنايات بشتى المهمة الاساسية  تكمن - 506

  .وصلاحيتها  جل التأكد من متانة اسسهاأمن  ،نجازمرحلة الإ
التي تنظم ، يحدد القواعد  7611فيفري  12المؤرخ في، 69 -11من القانون رقم  90و 95و 70نظر المواد أ - 507

 .7611لسنة  ،19نشاط الترقية العقارية، ج ر ج ج عدد 
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مل المرجع لتحديد رب العندس المعماري و العقد المبرم بين المه يعتبر كما
المستوحى من نص المادة  ،7665يؤكده قرار المحكمة العليا لسنة ، وهذا ما مسؤوليته

المسؤولية عن تهدم البناء وسلامته تشمل المهندس  نج، عندما قضت بأ.م.قمن  555
يكون مسئولا فلا  ،، ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميموالمقاول على السواء
  .(508)"تت منهإلا عن العيوب التي أ

 التهدم او ظهور عيب في المنشأة يهدد البناء وسلامته واقعة حدوث 2- 

المنشأت ، حصول واقعة تهدم المباني و لقيام الضمان العشري من جهةيستوجب 
لى وهذا بصرف النظر عن السبب الذي أدى إو كلية، سواء بصفة جزئية أ خرىالثابتة الأ
مسؤولية مر الذي يثير الأ ،عيب في التصميملى ، فقد يكون التهدم راجعا إحصولها

مر لأا ،، كما قد يكون السبب هو عيب في المواد المستعملة في البناءالمهندس المعماري
 قيموقد يكون سبب التهدم راجع إلى عيب في الأرض التي أالذي يثير مسؤولية المقاول، 

، العيبمكانية كشف ؛ إق على شرط وهوهذا السبب معلو المنشأة الثابتة، و فيها البناء أ
 . و المهندس المعماريئلة المقاول أستحال ذلك فلا يمكن مساإذا إف

ع لم يضع المشرّ  نّ هو أالسالفة الذكر،  559من نص المادة ستنباطه ما يمكن إ
كل الشروط   لغىمثله مثل المشرع الفرنسي الذي أالتهدم، شروط خاصة يجب توافرها في 

المادة عمال والتي كانت مستوجبة بمقتضى يمس الأالضرر الذي يجب توافرها في  يالت
بينها تمحور الضرر حول التهدم  ومن ،1069من القانون المدني الفرنسي لسنة  1297

 1920ن بعد تعديل المادة في سنة ، لكلى عيب خفي، ورجوع الضرر إلو كان جزئياو 
 .  (509)صبحت هذه الشروط غير معمول بهاأ

                                                 
508

الجزائر، ، 61العدد  ،مجلة المحكمة العليا ،7665-61-19مؤرخ في  ،799119رقم  ،المحكمة العليا قرار  -
 .759، ص 7665

509
 - AUBY Jean Bernard , HUGUES Périnet-marquet ,op.cit, p. 563. 
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 ن يكون، بشرط أبمجرد تعيب البناء ،خرىأمن جهة قد تقوم المسؤولية العشرية 
العيب قد بلغ درجة من الخطورة والجسامة بشكل يهدد متانة البناء وسلامته ولو لم تتحقق 

، اء للسلطة التقديرية للقضاةمسألة تقدير العيب الذي يصيب البنتعود و  ،واقعة التهدم
دما اشترطت على قضاة عن ،وهذا ما تؤكده محكمة النقض الفرنسية ،بشرط تسبيب حكمهم

و ما إذا كان من شأنه أن يهدد متانة المبنى أهمية العيب، و تضمين حكمهم أ الموضوع
 .(510)ر غير صالح للغرض المخصص لهيجعل العقا

ل، وهذا ما يشترطه م العمن يكون العيب خفيا على رب العمل وقت تسلّ كما يجب أ
طبيعة ونوع العيب المنشأ للضمان  تحديدالمطروح يكمن في لكن الاشكال . الفقه والقضاء

للمواصفات المتفق عليها في ، فأحيانا تثار مسألة عدم مطابقة البناية المشيدة العشري
لزام المقاول بإجراء و إن جزائه هبالتالي فإن هذا العيب لا يعتبر خفيا، و يث أ، بحالعقد

ن تكون مان العشري، بشرط أفإنها تولد الض ،ما العيوب التي تظهر في البناء، أالمطابقة
 .ن يكشفها ولو بذل جهد الرجل الحريصلرب العمل أ لا يمكن  ،خفية

هذا ما فتح المجال للقضاء ، ضرورة خفاء العيب ،الفرنسي لا يشترط المشرع
و كان رب العمل عالما به اهرا أذا كان العيب ظإنه إعتبر أ إذ ،للتوسع في هذه النقطة

 .(511)حدى حالات سقوط الحق في الضمانالعمل، فإن ذلك يمثل إ قام باستلامو 

 :مخلال مدة عشر سنوات من وقت التسلو ظهور العيب أالتهدم  وقوع  3-

و التعيب خلال تهدم أن يحصل ال، أستنفاذ شروط قيام الضمان العشريلإيتعين 
كده وهذا ما أ ،فترة العشر سنوات الموالية للتسلم النهائي للعمل من طرف رب العمل

التي كرسها كل من  المدة ذاتها وهي، ج.م.قمن  559المشرع الجزائري في نص المادة 
                                                 

مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى، دراسة مقارنة في القانون المدني  ،سرورمحمد شكري  - 510
 .779ص ، 1905المصري والقانون المدني الفرنسي، دار الفكر العربي، القاهرة، 

511
 .076ص  ،المرجع السابق، عبد الرزاق حسين يس - 
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التعيب خلال  يظهر وإذا لم يحصل التهدم أبحيث  ،المشرع الفرنسي والمشرع المصري
ضرار المقاول ويتحمل رب العمل الأئت ذمة كل من المهندس المعماري و بر  ،هذه الفترة

  .عد فوات مدة العشر السنواتالتي قد تحدث ب

أي خلوه من ابة فترة اختبار لمتانة البناء وسلامته و تعتبر مدة العشر سنوات بمث
و لما يخضع له التقادم من وقف أ بالتالي فلا تخضعوليس مدة تقادم، و  ،فيهعيب يؤثر 

خير يعتبر نقطة وهذا الأ ،المشرع مدة الضمان بالتسلم النهائي للعمل ولقد ربط . قطاعان
ن كل إ، وبالتالي فن رب العمل قبل العمليعني وحده أبداية الضمان العشري الذي 
س المعماري إما المهندترة التشيد يسأل عليها المقاول و ثناء فأالأضرار التي تحدث للبناء 

ما بوصفهما حارسين للبناء ،تقصيريةساس المسؤولية العلى أ أو ذا انكشف العيب أما إ. وا 
ل أنهما ثبت رب العمإلا إذا أ يمكن مسائلتهما فلا ،نقضاء مدة الضماناقمت آثاره بعد إتف

، ثبت ذلك، فإذا أفاء العيوب حملته على تسلم العملغشا لاخو استعملا طرق احتيالية أ
لا بعد مرور مدة هذه الأخيرة لا تسقط في هذه الحالة إ، و مكن له رفع دعوى الضمانأ

العمل دون كما لا يمنع رفض رب العمل تسلم  .(512)سنة 15المحدد بــ التقادم الطويل 
ري مدة الضمان من تاريخ توجيه منه تس، و ليهمبرر مشروع من اعتبار أن العمل قد سلم إ

 .  ج.م.قمن  550نص المادة عملا بهذا ، و نذار الرسمي بتسلم العملالإ

ن التسلم  ، فإاري والمقاوليقع على عاتق المهندس المعملتزاما التسليم إ ذا كانإ
ني قبول رب تسلم العمل يع نّ ، فإبصفة عامةو  هو إلتزام يقع على عاتق رب العمل،

 .بداء أي تحفظات في محضر التسليمإو المنشآت دون العمل للبناء أ

                                                 
512

دراسة )والمقاول عن عيوب المباني المسلمة لصاحب المشروع المسؤولية المدنية للمهندس المعماري " ،وعلي جمال - 
ورقلة، يومي  ،كلية العلوم التطبيقية، جامعة قصدي مرباح ،،الملتقى الوطني حول عصرنة العقار("الجزائري في القانون

 .76، ص 7617ديسمبر  76و19
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حرير محضر يدون فيه بتقد يكون التسلم صريحا ويكون كما جرت عليه العادة 
خلال يظهر من  ،الاطراف، كما قد يكون التسلم ضمنيايمضي عليه كل قبول العمل و 

ل يمكن استنباطه من مجم إذ اتخاذ موقف لا يدع أي شك في تسلم وقبول العمل،
 كالحيازة ،الملابسات التي تدل عن نية رب العمل في تقبل العملالظروف والوقائع و 

لتسلم الضمني تخضع مسألة تقدير حصول عملية او  .و تأجير البناءالفعلية للبناء أ
خرى، فللقاضي ألة واقع تختلف من قضية إلى أللسلطة التقديرية للقاضي باعتبارها مس

 .مدى دلالتها على حدوثه ووقتهفيها التسليم، و  قائع التي تمّ الو سلطة تقدير الظروف و 

ن التسلم يتم بصفة لأصل أاف و قضائي،ى رضائي أخر من جهة أم قد يكون التسلّ 
هو ، وغالبا ما يكون هذا الاخير و كتابةالمقاول سواء شفاهة أعمل و رضائية بين رب ال

ن يكون طالب ، لكن هذا لا يمنع من أةطالب التسلم باعتباره صاحب المصلحة المباشر 
 .(513)ك مصلحة معينة يسعى لتحقيقهالالتسلم هو رب العمل اذا دفعته الى ذ

و ، بعد معاينتها بنفسه أالمبانيلعمل يده على عملية التسلم بمجرد وضع رب اتتم 
و إعمال بعض ، وقد ينجر عن ذلك قبول العمل كلية أبالاستعانة بمراقبين تقنين

ببعض النقائص او ، تتعلق اساسا تدوينها في محضر التسليم والتسلمالتحفظات يتم 
جب عليه إستكمال هذه يستو  ،، ففي حالة رضى المقاول بهذه التحفظاتالعيوب الظاهرة

و خلال مدة معقولة في ، أما في مدة يحددها الطرفانإ ،زالة هذه العيوبإو قائص أالن
فله أن يطلب من رب ذا لم يعترف بها، أما إ .(514)حالة عدم الاتفاق على مدة معينة

 .  حقيتهايين خبير للفصل في مدى أتع و من القضاءالعمل أ

، فيكون المقاول هنا مشروعسبب رفض رب العمل تسلم العمل بدون ن يحدث أقد ي       
 550المشرع في المادة وضع ، ولقد مام القضاءمصلحة في رفع النزاع أهو صاحب ال

                                                 
513

 .715 -717 ،  ص صالمرجع السابق، توسع في الموضوع ، راجع  مدوري زايديلل - 
 .110، صالمرجع السابق، بطوش كهينة - 514
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لا و  ،نذار رسمي بضرورة تسلم العمليه إتعتبر التسلم قد وقع بشرط توج ،قرينة قانونية
خاصة في حالة وجود خلاف  ،ن يكون رب العمل هو صاحب المصلحةشيء يمنع من أ

 .مالتسلّ ثناء تحرير محضر ها أبعض التحفظات التي وضع حول تنفيذ

 : الطابع المميز للمسؤولية العشرية -ثانيا 

ليات تنفرد المسؤولية العشرية ببعض الخصوصيات التي تميزها عن باقي المسؤو 
 :يلي ، ومن بينها نجد ماخرىالعقدية في المجالات الأ

 : تضامنية مفترضة بقوة القانون المسؤولية العشرية هي مسؤولية -1 

بأغلب  بالنظر لعدم درايته رب العمل على وضع قرينة لفائدةالتشريع المقارن  جمعأ      
فتراض خطأ المهندس المعماري  إ ومفاد هذه القرينة ،الفنية المتعلقة بالبناءمور التقنية و الأ
، المتدخلين في عملية التشييدى كل ل، فإن هذه المسؤولية تمتد إبعد من ذلك، وألمقاولاو 

وجب تحديد صبحت مسألة متعلقة بالنظام العام تستبسبب أن ظاهرة تهدم البنايات أ
ثبات ب العمل إيكفي لر  ،وبناءا على ذلك. المسئولين عن التهدم وتعويض المتضررين

 ،(515)المقاولولية العشرية للمهندس المعماري و وجود ضرر لقيام المسؤ و  وجود عقد مقاولة
نهما لو إدعا أ، حتى و و المقاولانب المهندس المعماري أج منثبات الخطأ دون الحاجة لإ

 : التي تنصق م ج  559وهذا ما اكدته المادة  ،لم يرتكبا أي خطأ

المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات يضمن المهندس المعماري و "       
 ..."من تهدم كلي او جزئي 

                                                 
515

المقاول بعد تسليم ولية المدنية للمهندس المعماري و خصوصيات المسؤ "صبايحي ربيعة  :للمزيد من التفاصيل راجع - 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  عدد تجريبي، ،الحريات مجلة الحقوق و " المباني في القانون الجزائري

   .751 -770، ص ص  7617 ، خيضر، بسكرة
 ،العدد الثاني، اليبئةمجلة القانون العقاري و ، "النظام القانوني الأساسي لمهنة المهندس المعماري"فنينخ عبد القادر،  -

 .109-157ص ص ، 7619  ، مستغانمعبد الحميد ابن باديس،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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أي ، التضامن يكون في الضمان وليس في المسؤولية نّ ، أادةهذه الم نستشف من      
 ،و المهندس وكان هو السبب الوحيد في حدوث الضررإذا ثبت خطأ شخصي للمقاول أ

ذا لم يرتكب المهندس المعماري فمثلا إ .أل الطرف الذي لم يرتكب خطأ شخصيفلا يس
حدث بسب التهدم  نّ ن أم تبيّ ث همال في متابعة التشييد،صميم أو إأي خطأ في الت

، ر هو الذي يتحمل المسؤولية لوحدهخيهذا الأن ، فإبناء مغشوشةستخدام المقاول لمواد إ
خلين في دن المسؤولية هنا تكون تضامنية بين كل المتفإ ،سناد الخطأأما إذا إستحال إ

، قانون يالتأميناتمن  120المادة  مل المراقبين التقنين تكريسا لنصعملية البناء، فقد تش
الترقية المتعلق بتنظيم نشاط  69-11 رقم انونقالمن  90و 95و 70و 19وكذلك المواد 

كدت خضوع المرق العقاري ومكاتب الدراسات وكل مشارك في المشروع التي أ ،العقارية
 . العقاري تربطه بصاحب المشروع رابطة عقدية للضمان العشري

الذي  ،1991زائري من خلال قرار المحكمة العليا لسنة هذا ما جسده القضاء الج       
                                       وهذا من خلال ،لى جانب المقاولالتسيير العقاري الضمان العشري إل ديوان الترقية و حم  

 .(516)حدى المجالس القضائيةنقض القرار الصادر عن إ

بحيث نصت  ،كثر تفاصيلبأ 69-11للقانونت النصوص التنظيمية  لقد جاء       
لتزامات النموذجي الذي يحدد الإمن دفتر الشروط  76الفقرة الثانية من المادة 

 (517)05-17الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم ؤوليات المهنية للمرقي العقاري، و المسو 
 همسؤوليت عقاري يتحمل خلال مدة عشر سنواتن المرقي البصريح العبارة على أ

، خروأي متدخل آ المقاولين الفرعينالتضامنية مع مكاتب الدراسات والمقاولين والشركاء و 
 . رضفي ذلك رداءة الأ و جزئيا بسبب عيوب في البناء بمافي حالة سقوط البناية كليا أ

                                                 
516

ص  .1997، الجزائر،69ق، عدد .م ،1991-61-77، مؤرخ في 09290المحكمة العليا، رقم أنظر قرار  - 
756. 

517
النموذجي الذي يحدد ، يتضمن دفتر الشروط 7617فيفري  76مؤرخ في  ،05-17نظر المرسوم التنفيذي رقم أ - 

 .7617لسنة  11، عدد ج  ج ر ج ،مسؤوليات المهنية للمرقي العقاريالالالتزامات و 
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على  "في من المسؤولية عن الاضرارثر معللتسليم أ "عدم تطبيق قاعدة  -2  
 :المسؤولية العشرية 

ثر لتسليم أل نّ في العلاقات التعاقدية المدنية أ ذا كانت القاعدة العامة المطبقةإ       
، ستثناء لهذه القاعدةإن المسؤولية العشرية تمثل أهم إف، ضرارمعفي من المسؤولية عن الأ

 ،المتعلق بالترقية العقارية 69-11رقم  قانونالقر في المادة الثالثة من أ المشرع نّ فرغم أ
على محضر ي العقاري المرقتجسد في توقيع المقاول و ي ستلام مؤقت، إبوجود من جهة

ي الذي يترجم ستلام النهائ، نجد الإخرىمن جهة أنجاز المشروع، و ن فيه الإنتهاء من إبي  يُ 
من خلال رفع التحفظات  ،المرضيذ الكامل و المادي للمشروع بعد التنفيفي التسلم الفعلي و 

، كان ذلك يعفي من العيوب الظاهرة نوا  . دراجها في محضر الاستلام المؤقتإفي حالة 
ضرار الحاصلة بعد ة الأالتي تفرض تغطي ،نه لا يعفي من المسؤولية العشرية للمقاولإلّا أ

بصلابة   و كل ضرر يخلأ ،و جزئيواءا في حالة حدوث تهدم كلي أس ،التسليم النهائي
ناء حصلت في تي هي في مجملها عيوب خفية في البباقي العيوب الو  ،جزاء المبنىأ

 .(518)تراخى ظهورها لما بعد التسليم النهائينجاز الأشغال، و مرحلة إ

 :عفاء من المسؤولية العشرية عدم جواز الإتفاق على الحد أو الإ-3

 :من ق م ج  550تنص المادة 

 "و الحد منه المقاول من الضمان أعفاء المهندس و كل شرط يقصد به إ يكون باطلا"

 :السالف الذكر 05-11من القانون  51كما تنص المادة 

المسؤولية  رو حص، كل بند من العقد يهدف إلى إقصاء أغير مكتوبيعد باطلا و "....
، و تقييد مداهاهما أالتنظيم المعمول بانات المنصوص عليها في التشريع و و الضمأ

 ."الثانويين مع المرقي العقاريو بحصر تضامن المقاولين سواء باستبعاد أ
                                                 

 .792و 790، المرجع السابق، ص صبايحي ربيعة - 518
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تفاق من شأنه الاعفاء   لكل إالمشرع الجزائري  ؛ نلاحظ منعتينباستقراء نص الماد
عفاء المهندس كل إتفاق يهدف إلى إ، فيقع باطلا بطلانا مطلقا من المسؤولية العشرية

بعض من عفاء ما لا يجوز الإتفاق على الإك. من الضمان العشريحدهما أو المقاول أو 
ية في حالة ظهور عيب في المباني أو المسؤول االالتزامات المهنية التي قد تحملهم

لى كل إتفاق يهدف إكما يقع باطلا بطلانا مطلقا . و حالة تهدمها بعد تسليمهاالمنشآت، أ
و الاتفاق على ، أق على ضمان بعض العيوب دون غيرهاالحد من الضمان سواءا بالاتفا

ستبعاد التضامن بين أو الاتفاق على إسنوات،  16ـ لمحدد بتخفيض مدة الضمان ا
 .  (519)المهندس و المقاول

 "يعد باطلا "و " يكون باطلا" تينمر التي جاءت في عبارة المادكما أن صيغة الأ
يجوز مخالفته بأي حال من لا سؤولية العشرية من النظام العام، حكام المتجعل من أ

 .نحماية السلامة والأمن العمومييهو  هان الهدف من، لأحوالالأ

 : عن دعوى الضمان العشري - لثاثا

نشوء حق  ،المقاول لأحكام الضمان العشريخلال كل من المهندس و يترتب عن إ
ن يتحصل على خلالها أالتي يمكن من  ،رب العمل في رفع دعوى الضمان العشريل

لالتزام سلامة ومتانة المباني من تهما لحقته من جراء مخالف يضرار التالتعويض عن الا
 .  هذا ما لم يتمكنا من دفع المسؤوليةظهر خلال مدة الضمان، و يالعيب الذي و  ،التهدم

 القواعد الخاصة بدعوى الضمان العشري -1

همها نجد من أبمجموعة من القواعد التي تحكمها، و تتميز دعوى الضمان العشري 
  .ما يتعلق بميعاد رفع الدعوى ،خرىجهة أومن  ،ما يتعلق بأطراف الدعوىمن جهة 

                                                 
ة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، أطروحة دراس: بن عبد القادر زهرة، نطاق الضمان العشري للمشيدين  - 519

 .99، ص 7669باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر ،كلية الحقوق ،عماللنيل شهادة الدكتوراه، فرع قانون الأ
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 : طراف دعوى الضمان العشريأ -أ

 :في  طراف دعوى الضمان العشريتتمثل أ
  : رب العمل كمدعى *
فهو صاحب الصفة  ،الضمان العشريبالمستفيد من إلتزام ف رب العمل عرّ يُ 

الخلف  لىالدعوى إفع نتقال  الحق في ر ، وهذا لا يمنع من إوالمصلحة في رفع الدعوى
والخلف الخاص وهم كل الأشخاص التي إنتقلت إليهم ملكية  ،هالعام كورثته في حالة وفات

 بها رب العمل خاصة البيع والهبة، يقوم حدى التصرفات القانونية التيالبناء بواسطة إ
 .(520)المالكون المشتركون على الشيوع كما يستفيد من الضمان العشري

 : كأصل عام و المقاول كمدعى عليهماأ المهندس المعماري*

 العشري كمدعى عليهمادعوى الضمان في  و المقاولأالمهندس المعماري يظهر 
لكن المشرع الجزائري  ، متانة البناءتبارهما الملتزمين بضمان سلامة و باع ،عامكأصل 
 ني بالضمان العشري في حدودالمراقب التقالمرقي العقاري و مكانية مسائلة يضيف إ

 : التي تنص التأمينات قانونمن  12 مهامهما، وهذا من خلال نص المادة

كتتاب عقد لتأمين ني إقالمراقب التيجب على المهندس المعماري والمقاول و " 
ن ، على أمن القانون المدني 115في المادة مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها 

 ." يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع

ذ نجده المدني، إ نمن التقني 1297ي المادة ف مر نفسهالأ سيالفرن المشرع تبنى 
 ،ندس المدنيالمهكل من  ،لى جانب المهندس المعماري والمقاولإيحمل المسؤولية 

وكل شخص ، (521)من يرتبط بعقد مقاولة مع رب العملوكل  ،الفنيةالمكاتب الاستشارية و 

                                                 
 .11المرجع السابق، ص وعلي جمال،  - 520
 .الخ...لحدادوناو  ،الديكورا ومهندسو ، هندسون الاستشاريون، والمهندسون المدنيونالم ؛يدخل ضمن هذه الطائفة - 521
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ص باعتباره ، وكل شخخريناسطة آعقارا كان قد شيده بنفسه أو بو  يبيع بعد تمام التشييد
قامته المطلوب إالعمل  يصنع من وهو، وكذلك الصانع لعمل ،وكيلا عن مالك العقار

  .(522)لى المكان الذي سيتم تركيبه فيه بمعرفة المقاول، ثم يتم نقله إبالكامل في مصنعه

بط ذا ارترية للمراقب التقني لا تثار إلا إلعشالمسؤولية ا نّ لكن يجب الإشارة إلى أ      
ب التقني كان بطلب من رب العمل تدخل المراق نّ ، أي أصلي مع رب العملبعقد مقاولة أ

العمل  ذا طلب منه ربفمثلا إ. ءا على المعماري المكلف بانجاز وتنفيذ المشروعليس بناو 
قرينة المسؤولية  نّ فإ ،قع الضرروو يجابيا ، فإذا حرر تقريرا  إجراء مراقبة تقنية للمبنىإ

أدى م يأخذ برأيه و لنجاز و دى تحفظات بشأن الإب، أما إذا حرر تقريرا سلبيا أو أتقوم ضده
  .(523)ن المسؤولية تتنتفي، فإلى وقوع الضررذلك إ

 : ميعاد رفع دعوى الضمان العشري –ب 

رفعها في ، وجوب دعوى الضمان العشري لرفع ج.م.قمن  552المادة  تشترط 
، وهذه المدة و انكشاف العيبوقت وقوع التهدم أهو ثلاث سنوات من و  ،الميعاد المحدد

ضمان ، هذه الأخيرة تختلف عن مدة ال(524)ثل مدة تقادم دعوى الضمان العشريتم
اد تقادم دعوى ، كما تتميز عنها من خلال خضوع ميعسنوات 16العشري المحددة ب 

 .الضمان التي تمثل مدة سقوط الحق عكس مدة ، قطاعالإنالضمان للوقف و 

بين مدة تقادم دعوى الضمان العشري ختلاف بالنسبة للتشريع الفرنسي لا يوجد إ
من القانون المدني   19-1297حددت المادة إذ  ،ومدة تقادم الضمان العشري بحد ذاته

 . عمالسنوات من إستلام الأ ي ومدة تقادم دعوى الضمان بعشرار مدة الضمان المعم
                                                 

ا يكون في كم. ن يكون صانع لجزء من عملأيستوي  ،يسمن القانون المدني الفرن 9-1297وحسب المادة   - 522
 .وما يليها 191السابق، ص  ، المرجععبد القادر زهرة: للمزيد من التفاصيل راجع .المستورد والموزع ،حكم الصناع

 .16 69المرجع السابق، ص ص ، وعلي جمال - 523
 :من القانون المدني الجزائري على انه 552تنص المادة  - 524

 "العيب و اكتشاف أسنوات من وقت حصول التهدم  ثعلاه بانقضاء ثلاأضمان المذكورة تتقادم دعاوي ال"
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 : دعوى الضمان العشري ثار رفعآ -2

طبيعة المسؤولية العشرية هي  نّ مصر على أتفق غالبية الفقه في فرنسا و إ
، فالتكييف (525)ساتذة المختصين في الجزائر، وهذا ما يؤكده بعض الأمسؤولية عقدية

 فيالتي تتمحور ثار المترتبة عنها، و في تبيان الآهام له دور القانوني لهذه المسؤولية 
اعد تطبيقا للقو  ،ستحالة التنفيذ العينيفي حالة إالتعويض عن الضرر  والتنفيذ العيني أ

 .خلالا بالتزام الضمانعيب يعتبر إو ظهور الفتهدم البناء أ، العامة في المسؤولية العقدية

لى ما كانت إعادة الحالة إ ،بالتعويض العيني في مجال المسؤولية العشريةيقصد  
اء ما تهدم عادة بن، أو إصلالح العيب الذي يظهر في البناء، كإعليه قبل وقوع الضرر

التنفيذ العيني لمعماري يقومان بو المهندس ا، والأصل أن المقاول أو المنشأةمن المبنى أ
، فما صلاح الضررهما إما في حالة رفض، أب العملخطارهما من طرف ر إختياريا بعد إ

، التنفيذ العيني ةمام القضاء للحصول على حكم يقضي بضرور رفع دعوى أ لاّ عليه إ
 .ن يكون التنفيذ العيني ممكنا، وأمسبقاعذارهما بشرط إ

ن القاضي رغم وجود طلب رب نجد أ ،ج.م.من ق 109نص المادة لى بالرجوع إ
السلطة في ، بحيث له ن يحكم بالضرورة بهه غير ملزم بأن ألاّ إ ،العمل بالتنفيذ العيني

ذا رأى وجود امكانية تحقيق ن أن يحكم بالتعويض العيني إ، فيمكمكانية ذلكير مدى إتقد
ما ويض بالمقابل الذي يكون إنه يحكم بالتعفإ ،لتنفيذ العينيا ةستحالتبيّن له إذا ، أما إذلك
 .د في تقديم شيء على سبيل التعويضما يكون غير نقدي يتجس، وا  نقدا

ضرار التي ح الأنت بوضو بي   نجدهاج، .م.قمن  107بالرجوع إلى نص المادة 
فانه يشمل كل ما تـكبده  ،، فبالنسبة لنطاق التعويضيشملها التعويض وكيفية تحديد مقداره

و تعيب تصيبه جراء تهدم أ المالية التية و ضرار الجسماني، سواء الأرب العمل من خسارة

                                                 
 . 770 صبايحي ربيعة، المرجع السابق، ص - 525



  المدنية  العمران  منازعات                                              : الفصل الثاني-الباب الثاني

 

 
225 

ن يكون ، وهذا بشرط أللبناء ثناء استعمالهتفيد منها أو ما فاته من منفعة يس، أالبناء
 .  الضرر حال وقع فعلا او محقق الوقوع  وقابل للتقدير

تفاق ، فقد يكون محددا مسبقا في العقد أو في إما بالنسبة  لتحديد مقدار التعويضأ
ج .م.من ق 107 تفاقي المنصوص عليه في المادةوهذا ما يسمى بالتعويض الإ ،لاحق

عدم تنفيذ المدين لما  فع مبلغ محدد من المال في حالةتفاق على دويظهر من خلال الإ
لقاضي   ل، ويبقى عفاء من الضمان العشريذلك حد الإن يتجاوز دون أتعهد عليه، 

الغرض منه التخفيف  نّ زيادة مقدار التعويض الإتفاقي إذا تبين له أالسلطة التقديرية في 
ن ينقص من قيمة ، كما له ألعملقل من الضرر الذي لحق رب اأ عتبارهبإ ،من المسؤولية
لتزام ن الاأو أن التقدير كان مفرطا أثبت المدين في الضمان فاقي إذا أالتعويض الات

 .ج.م.من ق 109 وهذا تطبيقا لنص المادة .الاصلي قد نفذ في جزء منه

في هذه ، و ضي هو الذي يقدرهالقا نّ إف ،تفاق على مقدار للتعويضإذا لم يتم الإ
ذا لم ، وا  لاحق برب العمل يوم النطق بالحكمالتعويض بحسب قيمة الضرر الالحالة يقدر 
ن يحتفظ لرب ، فله أالتعويض بصفة نهائية نطاق تحديدالنطق بالحكم  تيتيسر له وق

 .(526)خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير المطالبةالعمل بحقه في 

يداع الخبير تعويض يقدر يوم إ، فإن مبلغ البالنسبة للقانون والقضاء الفرنسيين
 .(527)درجتهاضرار و ر الخبرة المحدد  لنوع الألتقري

 : مكانية نفي المسؤولية العشريةعن إ-3

مسؤولية مفترضة بقوة  المسؤولية العشريةتعتبر المقارنة غلب التشريعات رغم أنّ أ
 لاّ كليهما معا، إمعماري أو المقاول أو فتراض خطأ المهندس الى قرينة إبناءا عل، القانون

                                                 
 .ج. م. من ق 171راجع في ذلك نص المادة  - 526

527
- ZAVARO Michel, La responsabilité des constructeurs , Editions Litec, Paris, 2005, p. 102. 
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عن ضمان  دفع المسؤولية و احدهمايمكن لكليهما أ بل ،هذه القرينة ليست مطلقة نّ أ
تطبيقا  ،جنبي لا يد لهما فيهالضرر كان نتيجة لسبب أ نّ أاثبات ب ،متانة البناءسلامة و 

 .(528)ج.م.من ق 172لمادة ا للقاعدة العامة المنصوص عليها في

بصريح العبارة في النصوص المدنية  عدم نصه ،المشرع الجزائري ىوما يعاب عل
لقواعد للى العودة ا إالأمر الذي يجبرن ،المنظمة للضمان العشري على حالات دفعه

 1297راحة في نص المادة ، وهذا عكس المشرع الفرنسي الذي نص عليها صالعامة
جنبي طاق السبب الأيدخل في نوبصفة عامة . (529)لأحكام الضمان العشريالمنظمة 

 .خيرا خطأ الغيرأو  ،خطأ رب العمل، القوة القاهرةو الحادث المفاجئ أ

 : القوة القاهرة كسبب من اسباب انتفاء المسؤولية العشرية والحادث المفاجئ أ -أ 

ثار التي حيث الآمن  لا يفرق الفقه والقضاء بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ       
عموما و ، ج.م.من ق 172مترادفين في نص المادة المشرع جعلهما  منهما، كمال يرتبها ك

ولا  نسان؛ كل واقعة أو أمر خرج عن فعل الإو القوة القاهرةيقصد بالحادث المفاجئ أ
 .نهيار المبنىب في إبسيت ومن أمثلة ذلك حدوث فيضان كبير ،دفعهيمكن توقعه و 

عفاء من سباب الإقوة القاهرة كسبب من أعتد بالحادث المفاجئ أو اليُ لكي        
تأتي فيما بعد  ثم ،بعد تسليم العمل لرب العمل ثن تحدأ اولا يجب ،المسؤولية العشرية
و ون الحادث خارج عن إرادة المقاول أخرى المتمثلة في ضرورة كالشروط العامة الأ
، متوقع الحصولن يكون الحادث غير ، وأ(ناتج عن الظواهر الطبيعية)المهندس المعماري

ن تكون أ ،لى جانب هذه الشروط كلهاإيستوجب كما  .ستحالة دفع الحادث، يجب إخيراأو 

                                                 
528

 :ج .م.من ق 172ة تنص الماد - 
و خطأ صدر من أو قوة قاهرة، أكحادث مفاجئ،  ،سبب لا يد له فيهعن ن الضرر قد نشأ أثبت الشخص أاذا "     
 ......"، كان غير ملزم بتعويض هذا الضررالغير

529
 - L’article 1792 dispose : « …Une tell responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve 

que les dommages proviennent d’une cause étrangère. », In : http.www.legifrance.gouv.fr.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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دى ، فاذا كانت القوة القاهرة احالوحيد في حدوث التهدم او التعيبالقوة القاهرة هي السبب 
له سلطة  الأمر يرجع  لقاضي الموضوع الذي نّ ، فإحداثهساهمت في إ باب التيالأس

ذا ، و انت كبيرة حكم بانتفاء المسؤوليةفإذا ك ،حداث التهدمفي إ نسبة مساهمتهاتقدير  ا 
 . ذلك ن يحكم بخلافله أكانت ضعيفة ف

ول مر صعب ملقى على عاتق المقابصفة عامة أثبات كل هذه الشروط إ يعتبر      
نجدهم  الذينالسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ومعلق على  ،المهندس المعماريو 

  .(530)من الاشخاصلة لأن الأمر يتعلق بسلامة وأيتشددون في هذه المسأ

ج .م.من ق 559ة الثانية من نص المادة في العبارة الواردة في الفقر  يلاحظ        
حكام المسؤولية د في أالمشرع متشدّ  أنّ  ،"ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض"...

، وهذا عكس القضاء من حالات القوة القاهرةرض وب الأعندما لم يعتبر عي ،العشرية
ستحالة توقع عيب ي حالة إيتمثل فعلى هذه الحالة، و  استثناءذي وضع إالمصري ال

وبثبوت  ،لمراقبة التقنيةلوفة المتبعة في مجال االطرق التقنية المأبستحالة كشفه ا  و  ،الأرض
 .(531)يعتبر العيب قوة قاهرة تنتفي من خلاله المسؤولية العشرية للمهندس المعماري ،ذلك
 : خطأ رب العمل -ب 

سباب التي يصعب من خلالها نفي المسؤولية يعتبر خطأ رب العمل من الأ      
فكل تدخل من  ،صول البناءهو جهل رب العمل بأ تكريسهامن دوافع  نّ كون أ ،العشرية

با لنفي مسؤولية المهندس عام سب عتباره كأصللا يمكن إ ،الميدانطرفه في هذا 
ه بوصفهما و رفض ما يقترحمن واجبهما مناقشة رب العمل أ نّ باعتبار أ، والمقاول

 .محترفين في هذا المجال

                                                 
 : للتوسع في الموضوع راجع - 530

IBRAHIM Yousef, « La responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat de l’entreprise : la garantie 

décennale selon l’article 554 du code civil » , RASJEP , N° 2, Alger, 2000, pp.3-22. 
 .106، ص سابقالمرجع المسؤولية المعمارية، ال، ن منصوريمحمد حس - 531
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دفع المسؤولية معماري المهندس الثناءا في بعض الحالات للمقاول و ستلكن يمكن إ       
ن هذا مل وكارتكبه رب الع، إذا أثبتا وجود خطأ إو جزئيةة أليالعشرية سواء بصفة ك

بعد تسلمه للبناء ، كأن يقوم رب العمل حداث الضررالخطأ هو السبب الوحيد في إ
فإذا أثبت . المبنى وتكون السبب في تهدمه ساسية فيه تمس قواعدبإدخال تغيرات أ

 .مسؤوليتهما بصفة كلية، تتنتفي و كليهما ذلكالمهندس المعماري أ والمقاول أ

ها معيبة نّ ن اثم يتبيّ  ،ن يبادر رب العمل في شراء مواد البناءأكما قد يحدث و       
ذلك لا يعفي المهندس المعماري أو  نّ  ألاّ ، إو تعيبهت السبب في تهدم البناء أوكان

ذا لم يستطيعا إادو رفض تلك المو المقاول من واجب تفحص أ ك ن ذل، فإكتشاف العيب، وا 
     .     (532)يعتبر سببا لدفع جزء من مسؤوليتهما فقط

 : فعل الغير  -ج 
ن تهدم أ ثبتا، إذا أمن المسؤولية العشريةالمقاول المهندس المعماري و  يمكن إعفاء       

تسبب في الملاصق لمبنى ويساس منزله أيحفر شخصا كأن ، لى فعل الغيريعود إ ناءالب
لأن و المهندس المعماري من المسؤولية يعفى المقاول أففي هذه الحالة  ،تهدم جزئي للبناء

لكن قد يكون الضرر  ،ديجنبي عن عملية التشيشخص أناتج عن خطأ  سبب الضرر
ومن القضايا التي فصل فيها القضاء  ،اءتشييد البنبناتج عن فعل شخص له صلة 

المهندس الجديد مسؤول  ن، فالأصل أنجد خطأ مهندس سابق ،في هذا الصددالفرنسي 
هذه من واجباته فحص  نّ ل، باعتبار أوّ التصاميم التي وضعها المهندس الأ عن عيوب

لمهندس الجديد من الضمان عفاء ا، لكن يمكن إن وجدتالتصاميم وتصحيح الأخطاء إ
دارك ما إستلى مرحلة متقدمة لم يكن بوسعه عملية البناء وصلت إ نّ العشري إذا أثبت أ

  .(533)لا العودة على المهندس الأولعمل إوما على رب ال ،خطاءأسبق من 

                                                 
 .165ص زايدي، المرجع السابق، مدوري: للمزيد من التفاصيل راجع - 532
 .157 -156ص ص  ،ينة، المرجع السابقهبطوش ك - 533
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 الثاني بابخلاصة ال

الذي ساسي الأ دورال ن  ى القول أل، إهذا البابدراسته في  من خلال ما سبق نخلص
المصلحة التوفيق بين  فييتجلى  ،يلعبه القضاء العادي في تسوية منازعات العمران

 المصلحة العامة  بينو  ،البناءالملكية و  يستعمال حقإفي الخاصة للأشخاص المتمثلة 
العام النظام ط العمراني حفاظا على النشامن خلال رقابة  ،دارة لتحقيقهاالتي تسعى الإ

 .العمراني

 من خلال ،يظهر دور القاضي الجزائي في قمع جرائم العمران وردع مرتكبيها 
هم الجرائم أالتي تبين لنا و ،ع الجزائريرسنها المشي تالالقواعد الموضوعية تباع إ

الجرائم  فنجد من  ،انين التي لها علاقة بهذا المجالفي مختلف القوالعقوبات المقرر لها و
 ةالتعمير خاصة شهاد هاداتش مسي ما هامن، و التجزئة والبناء والهدم رخصب ما يمس

ها ن  أعلى غلب هذه الجرائم أ القضاء الجزائرييند كي ف الفقه و لقو  .التقسيم وشهادة المطابقة
المادية العمدية التي لا يشترط فيها الركن المعنوي لإثبات ب فهاكي  ، كما سلبية ،جرائم وقتية
 .المسؤولية

جرائية نازعات العمران مختلف القواعد الإثناء تسوية ميراعي القاضي الجزائي أ 
من  27لى غاية إ 27لمواد في ا المشرع الجزائري فكل   بحيث ،المنصوص عليها قانونا

ئم العمران على ثار المادية لجرابتتبع الآطات الضبط العمراني لس 70-09 رقم قانونال
أعوان و رئيس البلدية من وتتشكل هذه الضبطية ، ولى من التصديأ خطوةرض الواقع كأ

الذي ، 55-90المرسوم التنفيذي رقم المحددين في  البحث والتقصي عن جرائم العمران
ي حالة الإخلال بقواعد منح لهم سلطات خاصة تسمح لهم باتخاذ الإجراءات اللازمة ف

 القانونية لها بين التسويةجرائم العمران لتسوية  لثانيةا خطوةالتنقسم بينما ، التعميرالتهيئة و 
دى أ ،في الجزائر سلبياتما له من و ، فتعقد الوضع العمراني المتابعة القضائيةو أ
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تغليب و  ،جل مسمىللنصوص العقابية إلى أ ثر الردعيتعطيل الألى إع الجزائري بالمشر  
-90 رقم لقانونلصداره من خلال إ اوهذ، أسلوب التسوية القانونية للبناء غير المشروع

المخالفات العمرانية  معالجة تتضمن لى تبيان طرق علاجيةإمن ورائه  سعىين أ 55
جال المخالفة نتقال بالبناية من مسمح له بالإت التيالمطابقة  البناء وثيقة منح صاحبو 

جراءات نطاقحترام بشرط إ اوهذ. إلى مجال المشروعية يجب أن تكون بحيث ، التسوية وا 
هذا من  55المنصوص عليها في المادة  ضمن البنايات المشمولة بتحقيق المطابقةالبناية 
المادتين في نص  المشرع   نكما بي   ،7990-90-97 قبل تكون مشيدةن يجب أو  ،القانون

 .التي لا تقبل التسويةالمطابقة و لبنايات المستثناة من تحقيق ا هذا القانون  من 72و 50

يق ، تبدأ بتقديم طلب تحقعبر مراحلتمر  فإنهاالتسوية  ما بالنسبة لإجراءات أ
 ،لى مرحلة البت في الطلبإن نصل ألى إ ،مرحلة دراسة الطلب، ثم تليها المطابقة

ختلاف وضعية البناية والجريمة إر تختلف بثاآقبول تحقيق المطابقة  ويترتب على
، ثم تأتي مرحلة ض البنايات تسوية الوعاء العقاريمر في بع، فقد يتطلب الأالمرتكبة

من خلال تسليم الهيئات المختصة بالفصل في طلبات  ،سوية الوضعية العمرانية للبناءت
المطابقة بالنسبة للبنايات المتممة شهادة المتمثلة في ، و مطابقةالالتسوية سندات تحقيق 

بالنسبة للبنايات  رخصة البناء على سبيل التسويةو أ، التي يحوز صاحبها على رخصة
جاز بالنسبة تمام الإإ رخصةو ، أالمتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء

 .للبنايات غير المتممة

 طرف من تحريك الدعوى العموميةبتبدأ  ، فإنهالمتابعة القضائيةفيما يتعلق با ماأ
ثناء فصله في أالقاضي الجزائي و ، دعاء المدني الأصليعن طريق الإ ، أوالنيابة العامة

ك ملا  عام  كأصل وهم  ،جزائيا المسئولينشخاص تحديد الأبلا و ، يقوم أالدعوى الجزائية
ما وهذا ، شغالتنفيذ الأ على قائمينال وأ ،المستفيدون من الأشغال وأ، راضي والمبانيالأ
ن امكانية نفي هذه أنجد  ،في هذا الصددو . 70-09رقم  قانونالن م 22المادة  تهكد  أ
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، سباب التقليدية للإعفاء من المسؤوليةإثارة بعض الأ مكانيةبسبب عدم إضئيلة  ةالمسؤولي
و ، أالدفع بتقادم الدعوى العمومية مام المخالف إلا  كالقوة القاهرة أو فعل الغير، ولا يتبقى أ

  .ثارة مانع من موانع المسؤولية الجنائيةإ

 ،ت فيهاحينما تصبح القضية جاهزة للب  نتهاء من التحقيق في الدعوى، و الإبعد 
مر نادر ، وهو أذا ثبتت مشروعية البناء المشيدءة إالجزائي حكما بالبرايصدر القاضي 

مصير المخالف في  هو بالإدانةن الحكم باعتبار أ، لكنه وارد الحصول في حالات محددة
 إلاالتي لا يمكن الطعن فيها طعة لمحاضر المعاينة و لى الحجية القاالغالب بالنظر إ

ثناء فصله في الدعوى الجزائية له أالجزائي ضي القا ، نجد أنوبصفة عامة .التزويرب
بمطابقة البناء إلزام الشخص بالقيام التي تتجسد في  ،سلطة الحكم بالتدابير العينية

 بهدم البناء جزئيا أو كليا، وذلك كله في أجل يحدده القاضي مهإلزا أو ،للرخصة المسلمة
 .الجريمة المرتكبة ختلافإالحكم بعقوبات جزائية تختلف بسلطة كما له 

  يكون بهدف، لتسوية منازعات العمران المدنية هتدخل ن  فإ ،ما القاضي المدنيأ
مخالفة قواعد التهيئة  ببسب سواء   ،رار التي لحقت الأشخاص المتضررينجبر الأض

سس تختلف أو . نهيار المبانيفي إغالبا و مخالفة قواعد البناء التي تتسبب أ ،التعميرو 
  يجب أن ترفع  إذ، دنية المرفوعة في هذا الصدد باختلاف القواعد المنتهكةمالدعوى ال
على أساس عدم مشروعية  التعميرناشئة عن مخالفة قواعد التهيئة و الالمدنية الدعوى 
حالة مساس و  ،التعميرلتهيئة و لمرة الآقواعد الحالة مخالفة  ،حالتينالذي يظهر في  البناية

المساس بحقوق الغير العينية،  مثل مضار الجوار غير المألوفة، أو ،البناية بحقوق الغير
علاقة الو  ضررال ثباتكما يجب على المدعي إ، الارتفاق الاتفاقية بقواعد المساس وأ
 .همشروعية البناء والضرر الذي لحق سببية بين عدمال

 حكم في القضيةبإصدار ، دعوى المدنيةال لهفي حالة قبو القاضي المدني  يقوم
نتقاص قيمة الملك الذي لحقه إعن  من خلال تعويضه ،بتعويض المتضرر كأصل عام
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يمكن  ،ستثناءاإلكن  ،ستعمال العادي لملكهمن كسب بسبب حرمانه من الإ هالضرر وما فات
 .لى ما كانت عليهاأو إعادة الحالة إ بالهدم اله أن يصدر حكم

  ، فلقد ركزنا علىقواعد البناء الناشئة عن مخالفةالمدنية لدعوى لما بالنسبة أ
 مسؤوليةلتي تتوزع بين مسؤولية تقصيرية و ، انهيار المبانيمدنية الناشئة عن إالمسؤولية ال

 في ،نهيار المبنىقصيرية الناشئة عن إسس العامة لقيام المسؤولية التتتجلى الأو  ،عقدية
و ، أو قدم في البناءأ ،همال في الصيانةوجود إو  ،و جزئي للبناءضرورة وجود تهدم كلي أ

ول المالك كمسئول أ فيظهر ،عن التهدم المسئولون بالأشخاص فيما يتعلقو . عيب فيه
اء مقاولا ثم يأتي المكلف بالإشراف على عملية البن ،بناء في حالة تسلمه للبناءعن تهدم ال

ساس على أالمسؤولية التقصيرية لمالك البناء  المشرع يبني ن  كما نجد ا .و مهندساكان أ
تهدم  صابه قد نجم عنالضرر الذي أ ن  ، وهذا إذا أثبت المضرور أالخطأ المفترض

من  قرينة المسؤولية مالك البناء دفعبل يمكن ل ،المسؤولية ليست مطلقة هذه ن  أ إلا، البناء
التهدم لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم البناء او عيب في  ن  خلال إثباته أ

كما له  ، ، كالقوة القاهرة او اثبات خطأ المضروره قيام السبب الاجنبيبإثباتاو  ،تشيده
 .العودة على المسئول الحقيقي

ساسا بالمهندس رتبطة أم فنجدها ،ما بالنسبة للمسؤولية العقدية لتهدم البناءأ
ن إخلال بالالتزامات م ،هاذا تحققت اركانإم  البناء يإما قبل تسلتثار و  ،المقاولالمعماري و 

مسؤولية الن تثار بينهما، كما يمكن أ ، والضرر الناتج عنه، والعلاقة السببيةالعقدية
 يشترط المشرع لقيام بحيث  ،ما يعرف بالمسؤولية العشرية، وهو العقدية بعد تسليم البناء

ن بعقد رفيتجاه رب العمل، ارتباط الط المقاولللمهندس المعماري و العشرية  المسؤولية 
ضرورة حدوث ، و في المنشأة يهدد البناء وسلامته عيبو ظهور مقاولة، وحدوث التهدم أ

 .و ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من وقت التسليمأ التهدم
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 التي تميزها عن باقي المسؤوليات العقدية تظهر خصوصيات المسؤولية العشرية
ثر للتسليم ا" عدم تطبيق قاعدة في و  ،مسؤولية تضامنية مفترضة بقوة القانونفي كونها 

جواز الاتفاق على الحد او الاعفاء من عدم  وأخيرا" معفي من المسؤولية عن الأضرار
 .المسؤولية العشرية

نشوء حق  ،المقاول لأحكام الضمان العشرييترتب عن اخلال كل من المهندس و 
ن خلالها ان يتحصل التي يمكن م ،رب العمل في رفع ما يسمى بدعوى الضمان العشريل

 لالتزام سلامة و متانةتهما ي لحقته من جراء مخالفضرار التعلى التعويض عن الا
، و هذا ما لم يتمكنا من دفع ظهر خلال مدة الضمانيالعيب الذي المباني من التهدم و 

 .المسؤولية
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 خاتمة 
تعدد خلين فيه و دتعدد المتل ا للمنازعات نظرابمجالا خص العمرانيشكل قطاع  

ات عز نامال مر الذي يترتب عليه الكثير منالأ، الشكلية التي تنظمهعد الموضوعية و القوا
 اولقد حاولن. العادية و الجهات القضائيةأالادارية  الجهات القضائيةوى على مست سواء

القضائي في وجه التدخل مدققة لمختلف أالقيام بدراسة مستوفية و من خلال هذا البحث 
يها بين دفت علقة بهذا المجال تضمتقوانين المال ن  باعتبار أ ،نطاق منازعات العمران

ي التي في حال قيام أ، و والمدنيةدارية والجنائية مجموعة من القواعد ذات الصبغة الإ
الجهة  أمامد منازعات في الموضوع تترجم في شكل دعوى يتم رفعها يول   ،خرق لها

لقاعدة القانونية التي ومن ثم يكون التدخل القضائي مزدوجا بحسب ا ،القضائية المختصة
 .و المساس بهاتم خرقها أ

ة الادارية في مجال السلط عمالن لنا أن رقابة القاضي الإداري على ألقد تبي  و 
الجماعات و  الدولة تساع نشاط وامتيازاتإذا أُخذ بعين الاعتبار إ ،همية بالغةالعمران لها أ

المجال  ستعمالتدخل الإدارة الرقابي كسلطة لضبط إ ن  حيث أ، المحلية في هذا الميدان
لمبدأ  اني تخضعالعمر جميع قرارات الضبط  ن  الحقوق، لذا نجد أكثيرا ما يمس بالحريات و 

القضاء الإداري له أن  بهذا نجد و عمال الادارية، ن سائر الأالمشروعية شأنها في ذلك شأ
من  ،هذا بإعمال رقابة قبلية لعمليات البناءو  ،دور وقائي بمنع حدوث مخالفات البناء

التراخيص الصادرة من الهيئات الإدارية مدى مشروعية القرارات و  النظر فيخلال 
  .مجالال هذا المتخصصة في

لى توفير الضمانات الرقابة القضائية تبقى الأقرب إ ن  هذا ما يدفعنا إلى القول أ
لى ما يحيط به وهذا راجع إ ،خروجها عن القانونو  ضد تعسف الإدارة للأفرادالجدية 
 .مما يجعله أبعد من رجل الإدارة ،استقلاليتهالقضائي من ضمانات تؤكد حياده و  النظام
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،  خيرةناميا ملحوظا في السنوات الأقضايا المرتبطة بمجال العمران تالولقد عرفت 
داري تشكل ظاهرة ففي فرنسا مثلا أصبحت منازعات العمران خصوصا أمام القضاء الإ

"un phénomène"  على حد تعبير الفقيه  نالحكوميي المسئولينتؤرق بالJ.B 

AUBY ال السلطةستعمبالتجاوز في إ المتعلقة د الطعون القضائيةعد ن  الذي أكد أ 
زيد من إلى أ 8701طعن سنة  0022قل من تنفي فرنسا إ قرارات العمرانضد  ةالمرفوع
لى التفكير في تعديل ، الأمر الذي دفع بالحكومة الفرنسية إ8771طعن سنة  88222

ورشة عمل لدراسة هذه الظاهرة نشاء هذا من خلال إو  ،نون التعمير في شقه المنازعاتيقا
يلية جو  81التعليمة الصادرة في لقد تجسد ذلك من خلال و قتراح حلول للحد منها، وا  

من خلالهما  تم   حيث ،منازعات العمرانالمتعلق ب 0282كتوبر أ 28مرسوم و  ،0282
بهدف  وهذا ،بالقرارات الفرديةساسا أالمتعلقة منازعات العمران و ة مواد في مجال تعديل عد  

كثر أ جل منح من أ ،ية الودية لهاتغليب طرق التسو لقضائية و لطعون االتقليل من حجم ا
  .(534)حماية قانونية للمستفيدين من رخص التعمير

دقة عدد ن لنا بحصاءات تبي  ، فرغم عدم وجود إالجزائر بالنسبة للوضع فيما أ
ت القراراحكام و بالنظر إلى أهم الأه ن  أ إلا، الإداري ما القضاءقضايا العمران المطروحة أ

المكانة  ن  ن لنا أيتبي   ،ليها في بحثناالصادرة من الجهات القضائية الإدارية التي تطرقنا إ
ل جد هامة مقارنة دارية المرفوعة في هذا المجاالتي أصبحت تحتلها الطعون القضائية الإ

الجماعات و  ن الدولةنجد أ ،يةالقضائ ، فباستقراء أهم الأحكام و القراراتمع باقي الطعون
خالفة المخاصة فيما يتعلق ب ،عدة نواحي منواعد العمران قة خروقات لالمحلية ترتكب عد  

كالخطأ في حساب المسافات  ،يردو الخطأ في التقالمباشرة للقوانين المتعلقة بالعمران أ

                                                 
534

 :لمزيد من التفاصيل راجع  - 

EGIZIANO Audrey, "les nouveaux pouvoirs du juge en contentieux de l’urbanisme : l’ordonnance du 18 

juillet 2013 et le décret du 1
er

 octobre 2013 relatifs au contentieux de l’urbanisme", séminaire doctorale 

d’actualité juridiques, faculté de droit et d’économie, université de la réunion, 17-09-2013, pp. 1-5. 
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 ،خطاء العمديةلو في حالات قليلة الأو  سجلنا، كما بنيةبين الأحترامها إالتي يجب 
 .ي استعمال السلطةف الانحرافمن خلال عيب خاصة ويظهر ذلك 

ظيمية قابلة للطعن فيها من خلال و التنانت قرارات العمران الفردية أذا كلكن إ 
لقرارات او حكام ه من الناحية الواقعية لاحظنا أن الأن  أ إلا   الإلغاء، ىمكانية رفع دعو إ

السلبية و ، أ(الشهاداتمنح الرخص و ) يجابيةالقرارات الإ سواءً إلغاء بالإلغاءالصادرة 
، مما يؤثر سلبا على صدر بعد عدة سنوات من رفع الدعوىت، (البت وتأجيلالرفض )

، فهذه ص بناء غير مشروعةخخاصة التي يرفعها الجيران بسبب منح ر  ،رافع الدعوى
 ن  وى التعويض، غير أيبقى أمامهم سوى رفع دع لاو  ،ا ما لا تجدي نفعاالدعوى غالب

هو ن يكون بحيث يشترط في رافع الدعوى أ ،السهل بالأمرليس   ستعمال هذه الاخيرةإ
ن بعض في حين أ .حالان يكون الضرر مباشرا و شروعية، وأالمتضرر من جراء عدم الم

مبنى عمومي في  كإنشاء مباشرين، مخالفات الادارة لقواعد العمران لا تنشأ متضررين
شيء  بأيلا يمكن لهؤلاء مطالبة الادارة  ذإ قع محمي لا يمس سوى محبي الطبيعة،مو 

 .بسبب غياب شرط الضرر المباشر

دارية هو صعوبة ما يميز منازعات العمران الإ ن  ، لاحظنا أفي هذا الصددو  
 ،، خاصة شرط الصفة والمصلحة المباشرةرفع الدعوى التطبيق الحرفي لبعض شروط

حيان بط في أغلب الأالذي يرت ،هذا نظرا لتشعب النشاط العمراني موضوع الترخيصو 
و الرخص أ، وهذه الصعوبة لا تظهر بالنسبة للدعوى التي يرفعها طالب بمصالح كثيرة

ذين شخاص الالأ وأ ،و الغائهاتراخيص العمرانية التي تم سحبها أالمستفيدين من ال
نمات طلبهم، جل  رفضت الإدارة الترخيص لهم أو أ  تظهر الصعوبة في دعاوى التعويض وا 

كالجيران  ،من منح تراخيص غير مشروعة طرف الغير المتضرر منالمرفوعة 
ن لنا من خلال إستقراء أغلب ، بحيث تبي  المدافعة عن البيئة أو التراث الثقافي والجمعيات

مكانية هؤلاء في الطعن في رخص س إع لم يكر  المشر   ن  ، أداريةالنصوص القانونية الإ
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نية في بعض القرارات على سبيل جتهاد القضائي هو الذي منح هذه الامكابل الإ ،التعمير
ة المدنية عن لى نصوص القانون المدني في مجال المسؤوليإمستندا في ذلك  ،ستثناءالإ

تصلح كأساس  لكن لا ،ن كانت تصلح  كأساس للمسؤولية المدنيةا  مضار الجوار، وهي و 
 .و التعويضا لغاءأو شرط لرفع دعوى الإ

الطعن  أن ،مثلافي فرنسا ، فلاحظنا الطعن في مخططات التعميريخص  ماما فيأ
الطابع الخصوصي  الوقت نفسهي فيُبي ن  و ،دارييعتبر إمتداد لرقابة القاضي الإ هافي
 و L600-1 تينالمادقرته أدارية في مجال العمران، وهذا ما نظام المنازعات الإل

L600-9 ساسيتين للطعن في على طريقتين أ عندما نصت ،من قانون التعمير الفرنسي
؛ في إمكانية رفع دعوى إلغاء ضد المخطط تتمثل الطريقة المباشرة، مخططات التعمير

ثارت عيب الشكل إمكانية إ تظهر من خلال ،فيهاما الطريقة الثانية للطعن المعني، أ
رخصة تم منحها على لغاء إذلك أثناء رفع دعوى و  ،غير مباشرة ةبطريقفيها الاجراءات و 
لم ينص في قانون التهيئة ف ،ما بالنسبة للمشرع الجزائريأ .ساس مخطط غير مشروعأ
 مخططاتيجعل الطعن في مما  ،نعلى هذا النوع من الطع ونصوصه التنظيمية التعميرو 

فلا توجد  ،وهذا ما نلمسه على المستوى العملي ،معقدالتعمير أمر صعب و التهيئة و 
  . بشأنها الإداري مام القضاءأعاوى مرفوعة  د

سلطة القاضي في ن ن لنا فيما يتعلق بمسألة وقف تنفيذ قرارات العمران، أكما تبي  
الذي أقرته يؤثر على نظام الحماية الوقتية  ، ممانها مقيدة وغير واسعةإلا أممكنة  به مرالأ
السبب في تغليب المشرع  لحماية الأفراد من تعسف الإدارة، ويكمن التشريعات المقارنةغلب أ

وهذا ما  ،تركيزه على الرقابة القضائية الموضوعية، و للأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء
التي  التعمير،من قانون التهيئة و  4رر مك 67من نص المادة   50 في الفقرة يظهر لنا جليا

مام أ م المتخذ من قبل السلطة البلديةمعارضة المخالف قرار الهد ن  أد فيها المشرع صراحة ك  أ
 .داريةجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الإق إعل  الجهة القضائية المختصة لا يُ 
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عاقبة كل مخالف لقواعد م يتجلى فيف ؛دور القاضي العاديبالنسبة لو      
التراخيص الصادرة عن ابقة أعمال البناء مع القرارات و هذا بمراقبة مدى مطو  ،العمران

كما له دور في جبر الأضرار التي لحقت  .عمرانالهيئات الإدارية المختصة في مجال ال
وهذا بتعويضهم تعويضا كاملا  ،الأشخاص المتضررين من البنايات غير المشروعة

طار قانوني موحد لجرائم إانعدام ب من مهمة القاضي الجزائي هو صع  لكن ما يُ . وعادلا
ما باقي الجرائم أ ،90-05 رقم قانونالفنجد البعض منها منصوص عليه في ، العمران

ملاك الوطنية، قانون منها قانون الأ ،يصعب حصرهاعدة قوانين  عليها فيالنص  فتم  
تمامو وقانون مطابقة البنايات ، التوجيه العقاري اطق المنوقوانين حماية الساحل و  ،إنجازها ا 

صعوبة تحديد النص القانوني في  ، تظهرللقضاة شكالات قانونيةإخلق ي مام، المحمية
كثر من نص قانوني، أنصوص عليها في ذا كانت الجريمة مإخاصة  ،الواجب التطبيق

 67 لىإ 67المواد  فيرنة بين العقوبات المنصوص عليها ثناء المقاأ لحظناهما هذا و 
العقوبات المنصوص عليها في و  ،90-05 رقم قانونالمن  66المادة وكذا  50مكرر

 .  رائم لكن العقوبة المقررة مختلفة، بحيث تتعلق بنفس الج 50-50 رقم قانونال

وبالنسبة للمواد التي تعالج موضوع جرائم رخصة البناء، فإن  المشر ع الجزائري لم يحدد 
والبناء غير المطابق للرخصة المسلمة، بحيث جاءت  نطاق جريمتي البناء بدون ترخيص،

الملغاة  53 -43 رقم من المرسوم التشريعي 35المواد بصفة العموم، وهذا بعكس المادة 
 .نت نطاق كل جريمة والعقوبة المقررة لكل واحد منهاالتي بي  

أخرى  أنواع ،ن لنا إلى جانب هذاوالمشر ع الجزائري بإلغائه لهذه المادة التي تبي   
التي جاءت  24-45 رقم قانونالمن  33واستبقائه لنص المادة  من جرائم رخصة البناء،

بعض  ل على القوانين، وبالتالي الإفلات منبأحكام عامة، يفتح المجال للتلاعب والتحاي
قد جر د الأعوان  ،53-43 رقم من المرسوم التشريعي 35إلغائه للمادة  ن  أكما  ،العقوبات

جراءا ضروريا عتبر إمن سلطة الأمر بوقف الأشغال، التي تالمؤهلة لمعاينة أعمال البناء 
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استمرار أعمال  ث في حالةل من الأخطار التي يمكن أن تحدلتفادي تفاقم الجريمة، ويقل  
 .البناء

يه من ات المقررة فأن الواقع يثبت عدم فعالية قواعد العمران ومختلف العقوبكما 
ن كانت حيث التطبيق و   :  الأسباب كثيرة و  ،تتسم بالوفرة و الدقةا 

ية حصائيات تقدمها مدير ، فهناك إلمتصاعد والمستمر لجرائم العمرانالارتفاع ا -
، فمثلا سجلت شرطة العمران وحماية البيئة في سنة ن ذلكمن الوطني كل سنة تبي  الأ

، و 9554في سنة  44694مقابل  ،على المستوى الوطني جريمة 42690 ،9550
 . جريمة 55775 ،9557سجلت في الثلاثي الاول من سنة 

لخوف من نجد عدم ا ، ومن مظاهرهقصور الحماية الردعية للمجال العمراني -
حاكمة يظهر ذلك من خلال عدم حضورهم لجلسات المالعقاب من طرف المخالفين، و 

، الطعن في الحكم الصادر بالإدانة يرفضن بعضهم ، كما أبالمقارنة مع باقي الجرائم
إعادة و لا تنص على عقوبة الهدم أدانة تقضي بغرامات هزيلة و ام الإحكجل أ ن  باعتبار أ
يتم  وأحيانادارية بل فين لقرارات الهدم الإت عصيان المخاللاكما نلمس حا .نادرا إلا  الحالة 

 .مواجهتها بالقوة 

 ن  في أ ،سباب ذلكقوانين العمران، وتظهر أ مقررة فيال قوباتعدم فعالية الع -
في  إلاصلية فيها لا تضم سوى الغرامات، ولا وجود للعقوبات السالبة للحرية العقوبة الأ

قياس درجة عتمادها في تقييم هذه العقوبات هو ومن المقاييس التي يمكن إ ،العود ةحال
لى عدم يدفعهم إالذي يحصل لدى الغير و  ي مدى التخويف، أتأثر المجتمع بالعقوبة

ثناء استبدال المشرع ث يمكن التحقق من درجة الفاعلية أحيبالوقوع في جرائم مماثلة، 
المرتكبة بالزيادة لى مدى التغيير الحاصل في ميدان الجرائم النظر إو  أشد،عقوبة بعقوبة ل
-05 رقم قانونالقبل تعديل في هذا الصدد قمنا بمقارنة الجرائم المرتكبة و النقصان، و أ
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البيئة شرطة العمران و  ن ، فوجدنا مثلا أوعدد الجرائم المرتكبة بعده 9554سنة في  90
 9655و ،جريمة من جرائم العمران 92202 -ي قبل التعديلأ – 9552حصت سنة ا

ي بعد أ –(535)9550عملية هدم في سنة  2049جريمة و  90097، بمقابل عملية هدم
ن تزايد الجرائم رغم نص المشرع الجزائري على عقوبات صارمة هذا يبي  و  –التعديل بسنة
العمران في حل  العقوبات الموجودة في قوانينعدم فعالية يدل على  مما ،يلدفي هذا التع

 . مشاكل هذا القطاع

البناء وهذا ح مع المخالفين لقواعد التعمير و الصلوجود توجه قديم يبغي التسامح و  -      
المحدد  50-50 رقم قانونليؤكده المشرع بطريقة غير مباشرة من خلال إصداره لما 

تمام لقواعد مطابقة البنايات و  ين لتسوية  وضعيتهم غير بحيث ينادي  المخالف ،نجازهاإا 
-54بمقتضى القانون الذي جاء التعمير التهيئة و تعديل قانون في علما أنه ، المشروعة

مخالف للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وهي عقوبات صارمة لكل  رقر   50
 .سارية المفعول لحد الآن

الجهات الإدارية التي يقع عليها عبئ تنفيذ القوانين أحيانا ما تتسبب في عدم  إن   -      
نها من التقنية التي تمك  لا تتوفر على الوسائل المادية و  كونها ،تطبيقها بحذافيرها

نجاز محاضر المعاينة في الى التأخر في إ بالإضافة .ام الرقابيةالاضطلاع بهذه المه
  .دارية والقضائيةي إرسالها إلى الجهات الإالبطء ف، و وقتها المناسب

عات بالسرعة ز انمسم في الالجهات القضائية قد يحدث لها أن لا تح كما أن   -
جهات قضائية ة ، وتقاسم عد  ا راجع لإجراءات التقاضي الطويلةهذو  ،المطلوبة

  .الاختصاص في مجال منازعات العمران

 :وعليه نقترح في نهاية هذا البحث ما يلي 

                                                 
 .55ص  ،9550الجزائر،  ، 07، العدد مجلة شرطة العمرانحصائيات مديرية الامن الوطني ، إ - 535



 ةـاتمـخمنازعات العمران                                                                                  
 

 
443 

بما  ،و تقنين واحدتعلقة بالعمران في مدونة أضرورة جمع النصوص القانونية الم -
من  همية ذلكأ تظهر، و المجال هذافي والمختصين خلين ديخدم المواطنين وكل المت

على المنازعات تحديد النص القانوني الواجب التطبيق خلال تسهيل مهمة القاضي في 
 .المعروضة عليه

تفعيل سلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في هدم البنايات  -
 ،90-05 رقم قانونالمن  4مكرر  67المنصوص عليها في المادة مرخص لها و الغير 

الواقع  في حيث لوحظ  ،ممثل للدولة على مستوى الولايةو منحها مباشرة للوالي باعتباره أ
تهرب رؤساء المجالس الشعبية من توقيع هذه العقوبة الادارية باعتبارهم منتخبون من 

 .واطني البلدية يخافون على سمعتهمطرف م

افة عمرانية رسيخ ثقمع كل الفاعلين قصد ت يالتوعو ترقية العمل التحسسي و  -
سلطات من مجتمع مدني و  ،ل مع كل الشركاءمن خلال تنسيق العممستدامة، وهذا 

، وضرورة تفعيل ينهذه الثقافة لدى المواطن سية لترسيخيبتنظيم حملات تحس ،محلية
ذ نجد إ ،عداد مخططات التعميرلتي كرست مبدأ اشراك المجتمع في إنية اصوص القانو الن

مخطط عدم إقبال سكان البلديات المعنية بال ببسبهذه النصوص بقيت حبرا على ورق 
دارة اكتراث الإعدم و  ،، وهذا راجع لضعف الوعي المدني لديهمقتراحاتهملإبداء أرائهم وا  

 .هذا المبدأ لتجسيد

ة لمعاينة المؤهل عوانمنح الأالعمران يب المتعلقة قوانينالصريح في  وضع نص -
 .الحد من تفاقم الجريمة فيلما لها من دور  ،شغالجرائم العمران سلطة الامر بوقف الأ

وتشديد  ،الاعوان المكلفين بمعاينة جرائم العمران مختصة بمراقبةتكوين فرق 
 .و تورطهم في هذه الجرائمأ داء مهامهمأتقاعسهم عن العقوبات في حالة 
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يفا للمعطيات التعميرية لكي يتسع ك نطاقه،تعديل نظام التجريم وتوسيع  -
بناء هرمي يوجد في  ن ذلك من خلالويكو ، كبرستجدة، ويصبح بالتالي ذا فاعلية أالم
نها المساس بالسلامة وهي التي من شأ ،المعتبرة جناياتالخطيرة ت لاخلاعلى قمته الإأ

بحيث نقترح  ،الذي ينجم عنها تهدم البناء كالغش في مواد البناء الصحية للأفراد،البدنية و 
المصالحة مع مرتكبي  العمل على عدمو   ،لى جانب الغرامةإدراج الحبس كعقوبة أصلية إ

 بقواعد التراخيص سواءً  خلالل إن ندرج فيها كليها الجنح التي يمكن أتثم  .هذه الجرائم
و السكن دون الحصول على أ ،و الهدم بدون رخصةأ ،مر بالبناء بدون رخصةتعلق الأ

بحيث يعاقب هؤلاء  ،الأرضياستعمال خلال بقواعد شغل و إكل ا ذكو ، شهادة المطابقة
 ثم .ه محللمطابقة البناية ان وجد واعادة الحالة و  مالعقوبات التكميلية من هدبالغرامات و 

 ،ت غير الخطيرةلاخلان تضم باقي الإمخالفات التي يمكن أخير الفي الأ تأتي
 .لى تغير جوهري في هيكل البناءي إو الترميم التي لا تؤدالتوسعة أ كإصلاحات

بمصطلح  ،24-45 رقم قانونالعنوان القسم الثاني من الفصل السابع من تغير  -
 ن  علما أ، علاهالذي بيناه أبما يتجاوب مع هرم العقوبات  ،الجرائم بدلا من المخالفات

   .ف ضمن الجنح وليس المخالفاتهذا الفصل تصن  ا في عليه المنصوصغلب العقوبات أ

دون ترخيص، والبناء غير جريمتي البناء بن لنا نطاق تبي  جديدة وضع مادة  -
 .نسب تجاوز معامل شغل الأراضي والعقوبة المقررة لكل تجاوزو  ،البناءلرخصة المطابق 

مثل جريمة عدم القيام  ،مادة جديدة تنص صراحة على بعض الجرائم وضع -  
في مجال د بناية في ممتلك ثقافي عقاري أو بإجراء التصريح والإشهار، وجريمة تشيي
أرض تابعة عة للأملاك العمومية الوطنية، أو رؤيته، وجريمة تشييد بناية على أرض تاب

لى للأملاك الخاصة الوطنية، أو ملكية تابعة للغير، وتحدد العقوبة اللازمة لكل جريمة ع
  .حده، وهذا لتفاوت درجة خطورة كل جريمة
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النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،  ،عوابدي عمار -32
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 ،6009. 
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 شهادةلنيل  ، أطروحةالرخص الإدارية في التشريع الجزائري ،عزاوي عبد الرحمن -7
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 شهادة خل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، اطروحة لنيلد، التمالكي أحمد -9
 الحقوق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية،الدكتوراه في 
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 المذكرات الجامعية -ب
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 . 6077-6070خدة، الجزائر، 

المسؤولية المدنية للمهندس المعماري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،بطوش كهينة -2
في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .6072-6076جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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6077-6076. 

الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة  ،تكواشت كمال -5
 كلية الحقوق، فرع قانون عقاري، شهادة الماجستير في القانون،لنيل 
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، أزمة البنايات اللاشرعية وطرق معالجتها، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير بيح زهيرةذ -6
 .5110في القانون، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

كية العقارية، مذكرة لالقاضي الاداري في منازعات المختصاص إ، زادي سيد علي -7
دارية ، كلية فرع قانون المنازعات الإ، الماجستير في القانون شهادةلنيل 

 .6071تيزي وزو،  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

راضي الفلاحية دوات تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأأ، سعيداني نورة -8
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الماجستير في القانون، تخصص القانون العقاري والزراعي، كلية  شهادة
 .6002 ،الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة

مالك البناء، المهندس المعماري : المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء ،عمراوي فاطمة -9
جستير في ما، مذكرة لنيل شهادة ال(المصمم، المشرف على التنفيذ)
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، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، مالك البناء، المهندس نصرون وردية -11
القانون  عفر  لنيل درجة الماجستير في القانون،مذكرة  المقاول، المعماري،
 .6007-6000 الجزائر، جامعة ،عكنون بن معهد الحقوق الجنائي،

III - المقالت 

مجلة ، "أعمال مهندسي البناء بين مطرقة التجريم و سندان الجزاء "، أقجيل نبيلة -3
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الحقوق والحريات

  .221 -217، ص ص 6072بسكرة، 

دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي : النّظام القانوني لرخص البناء "، الصّرايرة مصلح -2
مجلس النشر  رابع،العدد ال، مجلّة الحقوق الكويتيّة، "والقانون الأردني

 . 220-681، ص ص 6007 العلمي لجامعة الكويت،

في تسوية البنايات ( 72-009)قانون المطابقة  تدخلمجال  "،حماوي الشريفب -3
دورية أكاديمية  ،77، عدد والقانوندفاتر السياسة ، " الفوضوية

 - 722 ص ص. 6071 ورقلة، متخصصة، جامعة قاصدي مرباح،
96. 

 مجلة القانون العقاري "دور شرطة العمران في حماية البيئة "، بصيفي مزيود -4
عبد الحميد ابن  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،ولأ، عدد اليبئةو 

 .667-672ص ص ، 6072 ،مستغانمباديس، 

مجلة  ،"أثر الترخيص الإداري على المسؤولية عن مضار الجوار"، بلقواس سارة -5
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،09دد ع ،الباحث للدراسات الاكاديمية

 .220-211 ص ص، 6072 ،7باتنة جامعة
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بعض الملاحظات حول التشريع الجديد المتعلق بالهندسة "، بناجي شريف -1
-20 ص ص .0992 الجزائر،، 01، عدد الرسالة القانونية ، "المعمارية

12. 

العمران على تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان "، بن عبد الله عادل -7
كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، جتهاد القضائيمجلة الإ، "مسؤوليتها

 .608 -602، ص ص 6008 بسكرة،محمد خيضر،  جامعة

أمام ( القضاء الكامل)المنازعات العادية في مجال العمران " ، بن نجاعي نوال ريمة -1
، عدد مجلة الحقوق والحريات(" مخالفات التعمير)القضاء الجزائي 

، بسكرةمحمد خيضر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،تجريبي
 .171-102ص، ص 6072

كلية الحقوق والعلوم ، مجلة العمران، "حماية البيئةرخصة البناء و "، بناصر يوسف -9
 .26-22ص ، ص 6000 ،عنابةجامعة  ،السياسية

ة التواصل مجل، "التسوية القانونية في مخالفات التعمير"، بوالسليو عبد المجيد -11
ص  ،6076عنابة، جامعة ، 26، عدد الاجتماعيةفي العلوم الإنسانية و 

 .700  -87ص 

المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري  " ،بودوح ماجدة شهيناز، بوسطلة شهرزاد -11
كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 02، عدد مجلة المنتدى القانوني، "عن تهدم البناء

 .721-778، ص ص 6072،  بسكرةمحمد خيضر،  جامعة

دراسة : داري في منازعات التعميراختصاص القاضي الإ" ، بودريوة عبد الكريم -12
لى إستنادا إدوات التعمير المحلية ألغاء لمواجهة خاصة لدعوى الإ
كلية الحقوق ول، أ، عدد مجلة القانون العقاري واليبئة" ،الاعتبارات البيئية

ص  .6072، مستغانمعبد الحميد ابن باديس،  والعلوم السياسية، جامعة
 .20-20ص 
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إشكالات قواعد تحقيق مطابقة البنايات و إتمام انجازها وفقا "، بوشريط حسناء -13
كلية ، عدد تجريبي، الحرياتمجلة الحقوق و ، "72-09للقانون رقم 

ص  ،6072،  بسكرةمحمد خيضر،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 .187 - 119ص 

للتنمية العمرانية المستدامة للمدينة كآلية  09-72 نو القان" ، بوشلوش عبد الغني -14   
، عدد مجلة الحقوق والحريات، "(رؤية ميدانية بين الأمل والتطبيق)الجزائرية 
 ،بسكرةمحمد خيضر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تجريبي،
 .201-687 ص ص، 6072

 ناء بين اختصاص القضاء الإداريمنازعات رخصة الب"، بوطريكي الميلود -15
 ، ص6076المغرب،  ،العدد الثاني،  الرقيبمجلة ، "القضاء العاديو 

 .22 -22ص 

 ،5111 ، الجزائر،11، العدد الحقوق مجلة، "رخصة البناء " ، حمدي باشا عمر -31
 .21-26 ص ص

مجلة ، "جراءات الهدم في التشريع الجزائريا  رخصة البناء و " ، حوحو رمزي -17
محمد  الحقوق والعلوم السياسية، جامعةكلية ، ، العدد الرابعالمفكر

 .669-671ص  ص ،6008، بسكرةخيضر، 

، عدد خاص، مجلة الشرطة، "شرطة العمران وحماية البيئة"، ياشعدعان ال -31
 .78-71 ص ص ،5111الجزائر، 

المنازعات الناشئة عن رخصة الهدم المتعلقة بالعقارات المحمية في "،زهدور كوثر -31
كلية الحقوق ، العدد الثاني، اليبئةمجلة القانون العقاري و  "الجزائريالتشريع 

، ص 6071 ،مستغانمعبد الحميد ابن باديس،  والعلوم السياسية، جامعة
 .711-710ص 
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ليات دفع المسؤولية عن حكام الضرر ضمن آأ" ، ، شهيدة قادةسليمي الهادي -21
مجلة الواحات " مضار الجوار غير المؤلوفة في القانون الجزائري 

، ص ص 6071جامعة غرداية،  ،06، عدد 01المجلد رقم  ،الدراساتو 
11-98. 

مجلة  "أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها"، شيخ سناء، شيخ نسيمة-21
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةول، أ، عدد اليبئةالقانون العقاري و 

 .701-98ص  ، ص6072، مستغانمعبد الحميد ابن باديس، 

، عدد خاص، مجلة العمران، "المسؤولية بسبب التهيئة العمرانية"، شيهوب مسعود -22
-761، ص ص 6000 عنابة،، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية

726. 

خصوصيات المسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول بعد " ،صبايحي ربيعة -21
عدد  ،الحرياتمجلة الحقوق و " ،تسليم المباني في القانون الجزائري

 ،بسكرةمحمد خيضر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة، تجريبي
 .227-222، ص ص  6072

ساس الخطأ  أمسؤولية الإدارة على   الضرر القابل للتعويض في" ، عزري الزين -24
كلية الحقوق والعلوم  ،06عدد ، مجلة العلوم الإنسانية، "في مجال العمران
 .86-92ص ص ، 6006 ،بسكرة محمد خيضر،  السياسية، جامعة

مجلة " العلاقة السببية كشرط لمسؤولية الادارة في مجال العمران"، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -25
محمد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة، 66، عدد العلوم الانسانية

 .706-87 ص ، ص6001 ، بسكرةخيضر، 

مجلة ، "مجال التهيئة والتعميردور الجماعات المحلية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -26
 السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم  ، العدد السادس،جتهاد القضائيالإ

 .10 -68ص  ، ص6008 ، بسكرةمحمد خيضر، 
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مجلة الباحث ، "داري العمراني بين القانون والواقع الضبط الإ" ، عوابد شهرزاد -27
 ، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية ،09دد ع، كاديميةللدراسات الأ

 .261-688ص ص  ،6072 ،7باتنة

،  المهندس ، المقاول:  الجنائية لمشيدي البناءالمسؤولية " ،غنام محمد غنام -21
مجلس النشر العلمي،  ،12عدد ،  مجلة الحقوق الكويتية، صاحب البناء

 .002-90، ص ص 0992 ،الكويتجامعة 

مجلة " النظام القانوني الأساسي لمهنة المهندس المعماري"، فنينخ عبد القادر -29
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،العدد الثاني، القانون العقاري و اليبئة

 .728-722، ص ص 6071 جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم،

، "التزامات المرخص له ومسؤوليته في مادة البناء والتعمير" ، كمال محمد الأمين -31
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، عدد تجريبي،مجلة الحقوق والحريات

 .291 -216، ص ص6072جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

التدابير الوقائية  الردعية للأعمال المخالفة لقواعد منح رخص " ،مباركي ميلود -31
كلية الحقوق والعلوم  ،ولأ، عدد مجلة القانون العقاري و اليبئة "البناء 

ص ص ،  6072، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم السياسية،
720-726 . 

IV- الملتقيات والندوات العلمية 

ملتقى قضاة الغرفة ، "مدى رقابة القضاء على الأعمال الإدارية "، أبركان فريدة -3
التربوية،  للأشغالالديوان الوطني  عن وزارة العدل،  الإدارية، الصادر

 .762-772 ص ص، 7886الجزائر، 

المحلية من طرف القضاء مراقبة شرعية أعمال المجموعة "، بغدادي عزيزة -2
، ملتقى قضاة الغرفة الإدارية، الصادر عن وزارة العدل، الديوان "الإداري

 .01 - 24ص ، ص 0995الوطني للاشغال التربوية، الجزائر، 
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وانعكاساتها على القضاء  62 -80المادة السابعة من القانون "، بن طاهر محمد -3
ملتقى قضاة الغرفة الادارية الصادر عن وزارة العدل، الديوان ، "الإداري

 .722 -767 ص ، ص 7886الوطني للاشغال التربوية، الجزائر، 

ري في قانون دادثة للقضاء الإحدود الصلاحيات المستح"، مقرانبوبشير محند أ -4
سلطات القاضي الملتقى الوطني حول " الاجراءات المدنية والادارية

ة في المنازعات الادارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعالاداري 
-7، ص ص 6077ماي  79و 71، قالمة، يومي 7812ماي  09
71. 

المقاول عن عيوب المباني عماري و المسؤولية المدنية للمهندس الم" ،وعلي جمال -5
، الملتقى "(الجزائري دراسة في القانون)ع المسلمة لصاحب المشرو 

طبيقية، جامعة قصدي كلية العلوم الت ،عصرنة العقار الوطني حول
 .21-7ص ص  ،6076ديسمبر  60و 78يومي  مرباح، ورقلة،

 

V- النصوص القانونية 

 الدستور -أ

 في مؤرخال ،129 رقم رئاسيال مرسومال بموجب درالصا ، 1996لسنة الجزائردستور  
اصدار يتعلق ،1996ديسمبر  07  المصادق الدستور، تعديل نص ب 
لسنة  ، 76عددج ج  ر ج ، 1996رنوفمب 69 استفتاء في عليه

 10 في مؤرخال ،02 -02قانون رقم ال بموجب مومتمّ  لمعدّ  ،1996
  رقم قانونال وبموجب ،6006لسنة  25 عدد ج ج ر ج ، 2002 ريلفا  

  لسنة 22 عدد ج ج ر ج ، 2008نوفمبر 15 في مؤرخ، ال78 -08
، 6072مارس  02المؤرخ في ، 07-72قانون رقم ال، وبموجب 2002

 .6072لسنة  71ج ر ج ج ، عدد 
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 النصوص التشريعية -ب 

ن الإجراءات يتضمن قانو  ،7822جوان  09مؤرخ في  ،722-22أمر رقم  -0
 (.مل و متمّ معدّ )،7822، لسنة 19، ج ر ج ج عدد الجزائية

وبات، ج ر ج يتضمن قانون العق ،7822جوان  09، مؤرخ في 722-22قم أمر ر  -6
 (.مل و متمّ معدّ ) ،7822، لسنة 72ج عدد 

يتضمن تكوين احتياطات عقارية  ،7811فيفري  60، مؤرخ في 62-11أمر رقم  -2
 (.ملغى)، 7882، لسنة 78لصالح البلديات، ج ر ج ج عدد 

ورخصة يتعلّق برخصة البناء  ،7812سبتمبر  61، مؤرّخ في 21-12أمر رقم  -1
 .(ملغى) 7812لسنة  92تجزئة الأرض لأجل البناء، ج ر ج ج، عدد 

ج ر ج  ،يتضمن القانون المدني ،7812ديسمبر 62، مؤرخ في 29-12م أمر رق -2
 (.ممتمّ ل و معدّ ) ،7812، لسنة 19ج عدد 

يتعلق برخصة البناء، ورخصة  ،7896فيفري  02، مؤرخ في 06 -96قانون رقم  -2
، 7896، لسنة 02عدد  ،ر ج ج ج ،تجزئة الأرض لأجل البناء

 (.ملغى)
يتعلق بانتقالية قواعد شغل الأراضي  ،7892أوت  72، مؤرخ في 07-92أمر رقم  -1

 7892، لسنة 21عدد ، ج ر ج جقصد المحافظة عليها وحمايتها، 
  (.ملغى)

، يحدد القواعد المتعلقة بنزع 7887افريل  61، مؤرخ في 77-80 رقم قانون -9
. 7887، لسنة 67الملكية من أجل المنفعة العامة، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن 6001ديسمبر  68، مؤرخ في 67-01م بموجب القانون متمّ 
بموجب ، و 6001لسنة  ،92، ج ر ج ج عدد 6002 قانون المالية لسنة

، يتضمن قانون المالية 6001ديسمبر  682، مؤرخ في 06-01القانون 
 . 6001لسنة  96، ج ر ج ج عدد 6009لسنة 
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، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر 0991ديسمبر  10، مؤرخ في 59 -91قانون رقم  -8
، 12 -12بالقانون رقم ، معّدل ومتمّم 0991، لسنة 25عدد ،ج ج 

 5112، لسنة 20عدد  ،ر ج ج ، ج5112أوت  02المؤرخ في 
 (.5112لسنة  40استدراك في ج ر ج ج عدد )

يتضمن قانون الأملاك ، 7880ديسمبر  07، مؤرخ في 20-80 رقم قانون -70
-09قانون رقم بال ممتمّ ل و معدّ  ،7880، لسنة 26 ج  ر ج ج الوطنية،

 .6009، لسنة 11، ج  ر ج ج عدد 6009يوليو  60مؤرخ في ال، 71

تعلق بالأمن والسلامة ي، 7880ديسمبر  62، مؤرخ في 22-80 رقم قانون -77
لسنة  ،22والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، ج رج ج عدد 

7880. 

يتعلق بشروط الإنتاج  ،7881ماي  79، مؤرخ في 01 -81مرسوم تشريعي رقم  -76
، لسنة 26المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر ج ج، عدد 

7881 . 
يتعلق بحماية  التراث الثقافي،  ،7889جويلية  72، مؤرخ في 01 -89قانون رقم  -72

 .7889، لسنة 70ر ج ج عدد  ج
وتوزيع الغاز يتعلق بالكهرباء ، 6006فيفري  02، مؤرخ في07-06قانون رقم  -71

 .6006لسنة  09بواسطة القنوات، ج ر ج ج عدد 

، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه ،6006فيفري  02في ، مؤرخ 06-06قانون رقم  -72

 .6006، لسنة 70عدد  ج ر ج ج
يتعلق بحماية البيئة في إطار  ،6002جويلية  78مؤرخ في ، 70 -02قانون رقم  -72

 .6002، لسنة 12التنمية المستدامة، ج ر ج ج عدد 

يتضمن إلغاء بعض أحكام  ،6001أوت  71، مؤرخ في 02 -01 قانون رقم -71
 .6001، لسنة 27، ج ر ج ج عدد 01 -81المرسوم التشريعي 
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لسنة  يتضمن قانون المالية، 6001ديسمبر  68، مؤرخ في 67-01 قانون رقم -79
 .6001، لسنة 92، ج ر ج ج عدد 6002

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة ، 6001-06-27، مؤرخ في 06-01قانون رقم  -78
حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ج 

 .6001سنة ل، 72عدد ج ج ر 

جراءات الإ يتضمن قانون، 6009فيفري  62، مؤرخ في 08-09 رقم نقانو  -60
 .6009، لسنة 91والادارية، ج ر ج ج عدد  المدنية

يحدد قواعد مطابقة البنايات ، 6009جويلية  60، مؤرخ في 72 -09 رقم قانون -67
تمام انجازها، ج ر ج ج عدد  معدل ومتمم بموجب . 6009، لسنة 11وا 

، المتضمن قانون 6072ديسمبر  20، مؤرخ في 09 - 72القانون رقم 
 .6072، لسنة 29، ج ر ج ج عدد 6071ة المالية لسن

، يتعلق بالمجلات المحمية في اطار 6077فيفري  71، مؤرخ في 06-77قانون  -66
 . 6077لسنة  ،72التنمية المستدامة، ج ر عدد 

يحدد القواعد التي تنظم نشاط ، 6077فيفري  71، مؤرخ في01-77قانون رقم  -62
 .6077لسنة ، 71الترقية العقارية، ج ر ج ج عدد 

يتعلق بالبلدية، ج ر ج ج، ، 6077جويلية  02، مؤرخ في 70-77رقم  قانون -61
 .     6077، لسنة 72عدد 

يتعلق بالجمعيات، ج ر ج ج ، 6076جانفي  76، مؤرخ في 02-76 رقم قانون -62
 . 6076جانفي   72الصادرة في  06عدد 

قانون المالية لسنة  يضمن ،6072-6 7-69، مؤرخ في 71 -72قانون رقم  -62
 .6072لسنة  ،11، ج ر ج ج عدد 6071
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 النصوص التنظيمية -ج

شروط تسوية يحدد ، 7892أوت  72، مؤرخ في 676-92مرسوم تنفيذي رقم  -7
أوضاع اللذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل 

حقوقهم شروط إقرار ير مطابقة للقواعد المعمول بها و عقود أو مباني غ
 (.ملغى) ،7892سنة ل، 21عدد  ج جالسكن، ج ر في التملك و 

ر  جيحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، ،  042-90المرسوم التنفيذي رقم  -5
 7880، لسنة 62عدد  ج ج

يحدد كيفيات تحضير ، 7887جوان  79في  ، مؤرخ712-87مرسوم تنفيذي رقم  -2
التجزئة، وشهادة التقسيم، ورخصة البناء، وشهادة شهادة التعمير ورخصة 

، 7880، لسنة 62عدد  ج جر  المطابقة، ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج
 (.ملغى)

جراءات إعداد إ، يحدد 7887ماي  69، مؤرخ في 711-87مرسوم تنفيذي رقم  -1
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق 

 (.ممعدل و متمّ )، 7887، لسنة 62به، ج ر ج ج عدد المتعلقة 

عداد إيحدد إجراءات ، 7887ماي  69مؤرخ في  ،719 -87مرسوم تنفيذي رقم  -2
مخطط شغل الأراضي  والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج 

 (.مل و متمّ معدّ )، 7887، لسنة 62ر ج ج عدد 

يحدد كيفيات  ،6001ديسمبر  60 ، مؤرخ في167-01مرسوم تنفيذي رقم  -2
الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح 

ر ج ج عدد  رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ج
 .6001، لسنة 92

يحدد شروط وكيفيات ، 6002جانفي  20، مؤرخ في 22-02مرسوم تنفيذي رقم  -1
فات التشريع والتنظيم في مجال لالمؤهلين للبحث عن مخاتعيين الأعوان 
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، 02التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا اجراءات المراقبة، ج ر ج ج عدد 
، مؤرخ في 212-08م بالمرسوم التنفيذي رقم ل ومتمّ ، معدّ 6002لسنة 
 .6008، لسنة 27، ج ر ج ج عدد 6008اكتوبر  66

يتعلق بإجراءات تنفيذ ، 6008ماي  06في ، مؤرخ 721-08رقم مرسوم تنفيذي  -9
 .6008سنة ل، 61التصريح لمطابقة البنايات، ج ر ج ج عدد 

يحدد تشكيلة لجنتي ، 6008ماي  6، مؤرخ في 722-08رقم  مرسوم تنفيذي -8
كيفيات الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و 

 .6008سنة ل، 61سيرهما، ج ر ج ج عدد 

يتضمن دفتر الشروط ، 6076فيفري  60مؤرخ في  ،92-76مرسوم تنفيذي رقم  -70
ج  النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري،

 .6076لسنة ، 77ر ج ج عدد 
، يحدد كيفيات تحضير 6072جانفي  62مؤرخ في  ،19-15مرسوم تنفيذي رقم  -77

 . 6072، لسنة 01عدد  ر ج جج عقود التعمير وتسليمها، 

، يحدد النظام الداخلي المسير 6008جويلية  62مؤرخ في  قرار وزاري، -76
 لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات، ج ر

 .6008سنة ل، 22عدد  ج ج

، يتضمن تنصيب لجنة خاصة لدى مديرية التعمير والبناء 76-7990قرار رقم  -72
لولاية بجاية مكلفة بدراسة ملفات البنايات التي يعد تسليم رخصة البناء 

. 6076نوفمبر  79الخاصة بها من اختصاص الوالي، حرر بتاريخ 
 .(غير منشور)

وزارة السكن والعمران و ، ئةالبيترك بين وزارة الموارد المائية و قرار وزاري مش -71
 ، لسنة02، عدد  ج ر ج ج ،6072كتوبر أ 02والمدينة، مؤرخ في 

6072 . 



 ق ائمة المراجع
 

 
351 

 

تتعلق بمعالجة البناء غير ، 7892أوت   72ية مشتركة مؤرخة في تعليمة وزار   -72
 .7892، لسنة 21عدد  ، ج ر ج جالمشروع، 

، المحدد لقواعد مطابقة 72-09الوزير الأول، تتعلق بتطبيق القانون رقم  تعليمة -72
تمام إنجازها، ال  (.غير منشورة)، 6072نوفمبر 02مؤرخة في بنايلت وا 

، 72-09تطبيق القانون رقم تضمن تمديد ت ،776رقم  الوزير الأول تعليمة -71
تمام إنجازهاالمحدد لقواعد مطابقة ال مؤرخة  سنوات، 02لمدة  بنايلت وا 

 (.غير منشورة)، 6071سبتمبر  61في 

VI - جتهاد القضائيلإا: 

 قرارات المحكمة العليا -أ

 ،7897-01-77مؤرخ في ، 66622لغرفة الإدارية رقم ، اعلىقرار المجلس الأ -7
   .7892 الجزائر،ق، العدد الثالث، .ن

، 7897-76-76، مؤرخ في 60216رقم  ،، الغرفة الاداريةعلىقرار المجلس الأ -6
 .7896الجزائر، , 07، العدد ق.م

، 7896-01-70، مؤرخ في 68-10قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقم  -2
 .7898الجزائر، ، 06ق عدد .م

 ،07ق عدد .، م7896-77-61مؤرخ في ،68126 رقم المحكمة العليا، قرار -1
 . 7880 الجزائر،

، 7892-07-09مؤرخ في  ،26212رقم  المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار -2
 .7898 الجزائر،، 1ق، عدد .م

ق، .، م7892-02-68، قرار مؤرخ في 28808ملف رقم  ،قرار المحكمة العليا -2
 .7886 الجزائر،،  01عدد 
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، 7891-01-79مؤرخ في ، 22919رقم  ،قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية -1
 . 7880الجزائر،  ،02 ق عدد.م

، 7898-07-71، مؤرخ في 21908على، الغرفة الادارية، رقم قرار المجلس الأ -9
  . 7882 الجزائر، ،01عدد ، ق.م

، 7898-06-62مؤرخ  في ، 22286رقم العليا، الغرفة الادارية،  ةقرار المحكم - 8
 الجزائر، ،01، العدد ق.مضد والي ولاية المسيلة، ( م.م.ش)ة قضي

7880 . 

، 7898-77-79، مؤرخ في 21892، رقم العليا، الغرفة الاداريةالمحكمة قرار  -70
، 07عدد ، ق.د والي ولاية الجزائر العاصمة، مض( م.س)قضية 
 .7887 الجزائر،

، 7880-06-70مؤرخ في  26010، رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة الادارية، -77
  .7887، الجزائر، 01عدد ، ق.م

   ،7880-01-72، مؤرخ في 28126رقم  ،الغرفة المدنية ،المحكمة العليا قرار -76
 ،قضائية في المادة العقارية، تطبيقات (ب.و)ضد ( ي.ب)قضية 
 .7882الجزائر، 

، 06عدد ، ق.م، 7887-07-72 مؤرخ فيقرار المحكمة العليا، الغرفة الادارية،  -72
 .7882 الجزائر،

 01، عدد ق.م ،7887-07-62مؤرخ في  ،21119رقم ، قرار المحكمة العليا -71
 .7886 الجزائر،

، 7887-02-70 مؤرخ في ،26129الغرفة الادارية، رقم  ،قرار المحكمة العليا -72
 .7882 الجزائر، ،07عدد  ق،.م

 22، عدد ق.ن، 7887-02-77مؤرخ في ،727 -87رقم  ،المحكمة العلياقرار  -72
 .7888 الجزائر،
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 7887-01-67يـمؤرخ ف ،296-210م ـرق الإدارية، الغرفة العليا،قرار المحكمة  -71

 .7886 الجزائر، ،07ق عدد .م  

، 7887-76-68، مؤرخ في 98121قرار المحكمة العليا، الغرفة الادارية، رقم  -79
 . 7882 الجزائر، ،06عدد ، ق.م

، 7881-01-61، مؤرخ في 721626دارية، رقم الغرفة الإ ،قرار المحكمة العليا -78
  .7889 ، الجزائر،07، عدد ق.م

 7881-02-62، مؤرخ في 719970رقم  ،الغرفة العقارية ،المحكمة العلياقرار  -60
 .7889، الجزائر، 07، عدد ق.م

، 7888-01-69مؤرخ في  ،799902رقم ،الغرفة العقارية ،المحكمة العليا قرار -67
 .6007، الجزائر، 06عدد ، ق.م

 ،7888 -76-66مؤرخ في ،787182رقم  الغرفة العقارية، العلياقرار المحكمة  -66
 .6007الجزائر،  ،06عدد  ق.م

 ، ق.م، 662671، ملف رقم 6000جانفي  62 مؤرخ في ،المحكمة العليا قرار -62
 .6007الجزائر،، 07عدد 

، 6006-06-60 مؤرخ في ،661212رقم  ،الغرفة العقارية ،قرار المحكمة العليا -61
 .6001، الجزائر، الاجتهاد القضائي، عدد خاص، الجزء الثاني

، مجلة المحكمة 6002-07-78في، مؤرخ 681778قرار المحكمة العليا، رقم  -62
 . 6002 الجزائر، ،07عدد  العليا،

، مؤرخ في 212028، الغرفة العقارية، القسم الثالث، رقم لمحكما العلياقرار ا - 62
 .6002، الجزائر، 06 ، عددالمحكمة العليا، مجلة 01-6002 -76

 ،2007-08-76 مؤرخ في ،170178الغرفة العقارية، رقم،علياالمحكمة ال قرار -61
 .6070 الجزائر، ا، عدد خاص، الجزء الثالث،مجلة المحكمة العلي
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، مجلة المحكمة 6008-01-09ي فالعليا، الغرفة العقارية، مؤرخ  لمحكمةا قرار -69
 .6070الجزائر،  خاص، الجزء الثالث، العليا، عدد

 قرارات مجلس الدولة -ب

، مجلة مجلس 7888-06-07 ، مؤرخ في712882رقم ، قرار مجلس الدولة -7
 .6006، الجزائر، 07الدولة، عدد 

 .(غير منشور)7888 -01-78، مؤرخ في 277مجلس الدولة رقم قرار  -6

-06-78 مؤرخ في ،298ملف رقم  ،98الغرفة الرابعة، رقم  الدولة، مجلس قرار -2
الشعبي البلدي لبلدية  ضد قرار المجلس( ع.و ح.م.ح )، قضية6007

 (.غير منشور) ،الذرعان ومن معه

 ، قضية6007-02-01 ، مؤرخ في6119، رقم ولىالغرفة الأ قرار مجلس الدولة، -1
، الجزائر، 02ضد بلدية بومقر، مجلة مجلس الدولة، عدد ( ف .ج)

6002. 

ي فجتهاد الجزائري الإ ،6007-01-72، مؤرخ في171قرار مجلس الدولة رقم -2
 . 6072،الجزء الثالث، الجزائر ،دارياء الإضالق

ي ف، الاجتهاد الجزائري 6006-06-77مؤرخ في ، 22قرار مجلس الدولة رقم  - 2
 .6072، الجزائر، الجزء الثالث ،اء الاداريضالق

، مجلة مجلس الدولة، 6006-02-62مؤرخ في ،76229رقم  ،ر مجلس الدولةقرا -1
 . 6006الجزائر، ، 06عدد 

ملف رقم  ،6006-77-02مؤرخ في، 201، الغرفة الرابعة، رقم قرار مجلس الدولة -9
قرار )  ضد بلدية عين البت دائرة بني عزيز،( ص.ز) ، قضية001619
 ( .غير منشور
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 6002-01-66، مؤرخ في 008909قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  -8
 (.غير منشور)،

، 6001-07-02، مؤرخ في 002888قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  -70
 .(غير منشور)

-06-70مؤرخ في  ،0726679رقم الغرفة الثالثة، ملف دولة،مجلس ال قرار -77
 (.غير منشور)، 6001

-02-77، مؤرخ في 076121 رقم الغرفة الثالثة، ملف قرار مجلس الدولة، -76
 (.  غير منشور)، 6001

، 6002-70-79، مؤرخ في 60671قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  -72
 الجزائر، ،01لس الدولة، عدد ، مجلة مج(م.ت)قضية رئيس البلدية ضد

6002. 

، 6001-02-61 مؤرخ في، 011281رقم  الثالثة،مجلس الدولة، الغرفة  قرار -71
 .6070 الجزائر،  ،22، عدد ق.ن

، مجلة مجلس الدولة، 6001-77-69 مؤرخ ،017102رقم مجلس الدولة، رار ق -72
 .6008 الجزائر، ،08عدد 

، 6001-76-76مؤرخ في  ،012611مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم قرار -72
قضية بلدية شلاطة ضد المستأنف عليهم، مجلة مجلس الدولة، العدد 

 .6008 ، الجزائر، 08

، مجلة مجلس 6009-01-20، مؤرخ في 029691رقم  ،قرار مجلس الدولة -71
 .6008الجزائر، ، 08العدد  الدولة،

 أحكام المحاكم الإبتدائية -ج

 (.غير منشور)، 0990-05-59، مؤرخ في  90-02حكم محكمة تمالوس، رقم -7
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غير )،82-7609رقم  قضية ،7882-02-76مؤرخ في ،  الحجار حكم محكمة -6
 (.منشور

  VI - مواقع الأنترنيت 

كيفيات  ، تتضمن تبسيط6076سبتمبر  2، مؤرخة في 1تعليمة وزارية مشتركة رقم   
تمام انجازها، منشورة في موقع وزارة السكن و تحقيق مطابقة البنايات و  ا 

 . https:// www.mhuv.gouv.dz: العمران والمدينة
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 الملخص  
مين القضائيين، فيتدخل القضاء بين النظا ختصاصللا منازعات العمران بتوزيع حقيقيتتميز        

دعوى  بواسطةالتراخيص العمرانية مدى مشروعية القرارات و في  لنظرل إما ل،الأو داري في المقام الإ
  .بواسطة دعوى التعويض مجالهذا الدارية المتدخلة في مسؤولية الهيئات الا لإثارةو أ الإلغاء،

من جهة، والقاضي المدني  القاضي الجزائي، في المقام الثاني القضاء العادي بشقيهيتدخل  كما       
لة مخالفة قواعد ق العقوبات الجزائية المقررة في حال تمارس بمناسبة تطبيرقابة الأو ف، خرىمن جهة أ

في دعوى المسؤولية المرفوعة من طرف  النظر والفصلفتظهر أثناء  ،القاضي المدني رقابة ماأ العمران،
عد البناء التي ينجر عنها و من مخالفة قواأ ،المشروعة غير البناياتبسب  اشخاص الذين تضررو الأ

  .المباني انهيار

 

Résumé 

        Le contentieux de l’urbanisme se caractérise par un véritable partage de 

compétences entre les deux ordres de juridictions. Le juge administratif est 

compétent pour connaitre de la légalité des actes et autorisations d’urbanismes 

par voie de l’action en annulation, ou pour mettre en jeu la responsabilité des 

autorités publiques en la matière, par voie de l’action en indemnisation. 

          Quant au juge judiciaire, son intervention en la matière se dédouble.  La 

compétence du juge pénal en premier lieu,  s’exerce à l’occasion de l’application 

des sanctions pénales dont sont assorties les infractions aux règles de 

l’urbanisme, et en second lieu, celle du juge civil se met en mouvement en 

matière d’action en responsabilité, intentée par des personnes qui s’estiment 

victimes d’un préjudice causé par les constructions illicites, ou par la violation 

des règles de constructions qui peuvent causer l’effondrement des battisses. 

 


